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  :مقدمة

نظر الدولة، كما أنه أهم ملك یملكه الإنسان ولیس هذا ب العقار أهم ثروة، وهو عماد الاقتصاد لأيیعد 
إلى قیمته الذاتیة فحسب، بل أیضا إلى أنه یخول إلى مالكه اقتراض أموال بضمان ما یملك من حقوق 

العینیة العقاریة وخاصة حق  عقاریة ثابتة، ولذلك اهتمت الشرائع والنظم الوضعیة قدیما وحدیثا بتنظیم الحقوق
  .االملكیة منه

فالملكیة مرت بأشكال مختلفة منذ أن ظهرت المجتمعات القدیمة، من العهد الروماني  إلى القرون 
  الوسطى، إلى أن جاءت  الثورة الفرنسیة التي قدّست الملكیة الخاصة حیث اعتبرتها حقا مطلقا لا قید له

حسب  -ة الخاصة نهائیا لأنها  وفي القرن التاسع عشر ظهرت المذاهب الاشتراكیة التي نادت بإلغاء الملكی
قسّمت المجتمع إلى طبقات  طبقة تملك كل شيء، وطبقة لا تملك شيء، وأصبح  -قول فقهاء هذه المذاهب

  .ما أدى إلى  ظهور الصراع الطبقي في المجتمعات سببه الملكیةم ،من لا یملك عبدا لمن یملك

ا حسبهم جاءت مخالفة لطبیعة الإنسان وغریزة نظرة الاشتراكیة للملكیة الخاصة لأنه فیما بعد انتقدت
وتطورت نظرة المجتمعات للملكیة الخاصة خاصة العقاریة منها واتخذت سبیلا وسطا بین  حب التملك لدیه،

النظامین الرأسمالي والاشتراكي وصار للملكیة الخاصة وظیفة اجتماعیة یجب أن تؤدیها وهي محمیة قانونا 
  . ما دامت تؤدي هذه الوظیفة

شباع حاجات المجتمع  مع مراعاة  -والوظیفة الاجتماعیة تعني توجیه الملكیة الخاصة لتحقیق وإ
فالمالك عنصر من المجتمع یعیش فیه وتربطه روابط التضامن والتكافل الاجتماعي  -مصلحة المالك 

الملكیة الخاصة  ویتعین على المالك أن یقوم بدوره تُجاه المجتمع الذي یعیش فیه ویترتب على ذلك أداء
وظیفتها الاجتماعیة، ومقتضى أن تكون للملكیة وظیفة اجتماعیة هو أن تقید سلطات المالك في استغلال 
واستعمال والتصرف في ملكه من أجل المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وهذا التقیید في تطور مستمر 

  .عبر الزمان وعبر المكان 

بوجه عام والملكیة العقاریة بوجه خاص ویحدد بشكل واضح كل ذلك یفترض وجود تنظیم للملكیة 
  . لمالك الحق العقاري ویبین حدود ملكیته والقیود الواردة علیها

حیث لم  من هذه القیود تلك التي یفرضها القانون لمصلحة الجیران والتي تسمى فقها بقیود الجوار،
لضیق المنحصر في التلاصق والتقارب الشدید یعد یقتصر مفهوم هذا الأخیر على ذلك المفهوم التقلیدي ا
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ملاك تلك العقارات، إنما  علىصر مقتمفهوم الجیران  ه لم یعدأنكما  ،كانت بناء أو فضاء بین العقارات سواء
تأثر مفهوم الجوار بالتطور الصناعي والتكنولوجي وتطور الحیاة الاجتماعیة الذي بلغته الإنسانیة بوجه عام  

حیث أخرج الفقه  ش هذا التطور في الجوانب المختلفة للحیاة  من أضرار في نطاق الجوار،وما نتج على هام
والقضاء الجوار من مفهومه الضیق الذي یتلخص في العقار الملاصق ومالكه إلى مفهوم مستحدث  واسع 

ل امتد بیتلخص في توسیع نطاق الجوار من حیث العقارات فشمل العقارات  المتلاصقة وغیر المتلاصقة، 
لم یعد مفهوم الجار مقتصر على مالك العقار الملاصق أو  ، ومن حیث الأشخاصنطاقه فشمل المنقولات

  .والمقاول وغیرهم العقار القریب، بل امتد مفهوم هذا الأخیر فشمل كل شاغل للعقار، كالمستأجر

ضافیة على حق فهذا التطور لمفهومي الجوار والجیران صاحبته التشریعات بجملة من القیود الإ
  .الملكیة العقاریة الخاصة أثناء استعمالها واستغلالها حمایة للجیران وبیئة عیشهم

فإلى جانب ما توفره القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة من حمایة للجار المتضرر من استعمال 
وما  ،للجار لحقوق من حمایةواستغلال جاره لملكه العقاري، وما توفره النظریة العامة للتعسف في استعمال ا

ألزم به القانون مالك العقار من قیود بألا  یتجاوز أثناء استعماله واستغلاله لحق الملكیة العقاریة الخاصة 
حدود الضرر المألوف بین الجیران،  كما ألزمه بأن یفسح الطریق لجاره للمرور إلى عقاره المحصور عن 

ك العقاریة فان القیود تختلف بإخلاف ظروف التلاصق بین الملكیات الأملا الطریق العام، وفي حالة تلاصق
المتجاورة، فهي إما قیود تتعلق بوضع علامات الحدود الفاصلة بین هذه الملكیات إذا كانت أراضي فلاحیة 
أو فضاء، أو قیود تتعلق بالحائط الفاصل بینها وكذا الملكیة المشتركة، وأخرى تتعلق بفتح المطلات 

  .فات التي یجب أن تراعى فیما بینها إذا كانت الملكیات بناءوبالمسا

إلى القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار الواردة في القواعد وبالإضافة 
العامة، نجد كذلك القواعد الخاصة هي الأخرى تفرض قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب موقعها 

ل ملاك هذه الملكیات العقاریة الخاصة سواء كانت  بجوار الأملاك العامة أو خدمة للمصلحة العامة وتحمّ
تتمثل في الارتفاقات الإداریة التي تحد من استعمال واستغلال المالك لملكه  أعباء ،مبنیة أو غیر مبنیة

ولعل ما یمیز هذه  ،یتهالعقاري، وذلك تحقیقا  للمنفعة العامة أو حمایة لمرفق عام والمحافظة على استمرار 
عینیة تحد من سلطانهم على أملاكهم،  أعباءالقواعد الخاصة التي تحمل أصحاب الأملاك العقاریة الخاصة 

هي كونها قواعد یصعب حصرها نظرا لكثرتها وتشعبها وتنوعها وكذلك نظرا للتعدیلات التي تلحق بها 
ض على ملاك العقارات الواقعة في جوار المطار أعباء باستمرار من أمثلتها قانون الطیران المدني الذي یفر 
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عدم غرس الأشجار وزراعة الأرض بالإضافة إلى و مثل عدم البناء أصلا أو عدم التعلیة لأملاكهم العقاریة ،
 ما یفرضه قانون المواصلات السلكیة واللاسلكیة ، قانون المناجم، قانون الطاقة الكهربائیة والغازیة، قوانین 

السیار، قوانین حمایة الآثار المادیة التاریخیة والثقافیة، قانون  طرق العادیة والطریقال شقلة بذات الص
  . الأملاك العامة،  وغیرها من القوانین، هذا من جهة

ومن جهة أخرى فان قوانین حمایة البیئة من أضرار التلوث الحاصل في نطاق الجوار،هذه الأضرار 
مشكلة العصر، حیث ترجع أهم أسبابه إلى التطور الصناعي والتكنولوجي التي أصبحت في الوقت الحاضر 

وازدیاد النشاط الاقتصادي مما ینتج عن ذلك كثرة  المنشآت الصناعیة  والحرفیة  بوجه عاموتطور الحیاة 
ن والتجاریة وورشات البناء والمحال العامة بمختلف أنواعها، والتي هي مصدر أضرار مختلفة للبیئة وللإنسا

في نطاق ذلك الجوار بسبب ما یصدر عنها من الأدخنة والروائح الكریهة والغازات السامة والإشعاعات 
، وما تقذف به أیضا في العراء من النفایات والأصوات المزعجة وما تقذف به في البحر والودیان والمستنقعات

 .بیئیة وآدمیین من عناصر رهاجد في جوااو توفي باطن الأرض وفي الهواء، كلها تسبب أضرار لكل ما ی

من القیود  اضاعفت العقاریة وكذا الوظیفة الاقتصادیة لهذه الأخیرة  إن الوظیفة الاجتماعیة للملكیة
، ولم تبق مقتصرة على تلك القیود التقلیدیة المتمثلة في حق المرور  الملكیة العقاریة الخاصةالمفروضة على 

فة لما یتعلق الأمر بالمطلات، وأن الجوار یتمثل في العقار الملاصق لمالك العقار المحصور أو قید المسا
 .وأن الجار مقتصر على مالك هذا العقار

لقد أصبح للجوار والجار مفهوما حدیثا فرضه التطور الحاصل في المجال الصناعي والتكنولوجي 
ر والتعویض حیث تمدد ، وظهور مضار جوار صعبة التقدیوازدیاد حاجاته وتنوعها الإنسانوتطور حیاة 

 .نطاقها الجغرافي وتنوعت أثارها فشملت الإنسان والبیئة، هذا من جهة

هذا  لحقلغرض الخدمة العمومیة وما  خاصة في المدن، ومن جهة أخرى، فان حاجة الإدارة للعقار
 تهار جاو م بسبب إضافیة على الملكیة العقاریة الخاصة قیودالأخیر من ندرة دفعت بالمشرع إلى فرض 

في الارتفاقات الإداریة وما  هذه القیود تمثلت ،للمصلحة العامة لها أو خدمة أو خدمة للأملاك العمومیة
 ترتب على ذلك من نزاعات فیما یخص ممارستها وتعویض الأضرار المترتبة عنها، مما أدى إلى  التضییق

 .اهامن نطاق حق الملكیة العقاریة الخاصة وكاد أن یفرغها من محتو  أكثر

 ثرىموضوع قیود الملكیة العقاریة خاصة بسبب الجوار، وقد أ دراسة ق تبدو أهمیةلمن هذا المنطف
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  .هذا الموضوع بالنقاش المستمر خاصة الفقه الفرنسي القانوني فقهال

من نواح متعددة جعلته من أهم  قیود الملكیة العقاریة الخاصة موضوعبوهكذا زاد اهتمام الفقه 
الذي  وحیاة الإنسان  تهدد صحة تصبحأمضار الجوار التي  بسبب تطور وهذا ،انونیة الحدیثةالدراسات الق

لحق  ، وهو ما یعطي لموضوع القیود القانونیةهي إطار عیشه ، وتهدد البیئة التيهذه الحیاة محور هو
 .وتحلیله بسبب الجوار الأهمیة البالغة تستدعي دراسته  الملكیة العقاریة

حق الملكیة العقاریة، ل الیومیة ممارسةالد الجوار هي من المواضیع الحیویة التي ترتبط بولاشك أن قیو 
من أهم المواضیع اللصیقة بقیود الملكیة ولاسیما في جانب المسؤولیة عنها، كما تعد نظریة مضار الجوار 

 على الموضوع  بسبب الجوار، والتطور القانوني الحاصل في أحد الموضوعین له تأثیر مباشر العقاریة
 .الثاني

  .وأخرى موضوعیة بین أسباب ذاتیة توزعتفهي الأسباب التي جعلتني أختار دراسة هذا الموضوع أما 

یعد أحد أهم موضوعات القانون العقاري الذي هو محل  بسبب الجوار الخاصة موضوع قیود الملكیة العقاریةف
رغم تنظیم المشرع الجزائري   مشكل اللاز الب لجزائريلم یلق اهتماما من الفقه القانوني ا ، كما أنهتخصصي

لهذا الموضوع من خلال نصوص قانونیة خاصة ضمن القانون المدني الذي یعد الشریعة العامة في 
 .نظرا لما یطرحه هذا الموضوع من نزاعات یومیة بین الجیران، المنظومة التشریعیة

، حیث تؤثر تلك مع جیرانه الإنساني حیاة الجوار أصبحت مشكلة یومیة متكررة ف اركما أن مض 
هذه  عنتحمل والتغاضي عن الكثیر من الأضرار حفاظا ال بطة الجوار التي تفرضسلبا على را ارالمض

حْسَانًا وَ  "فیه تعالى الذي قال وعن الجار الرابطة المقدسة ِ وَالدَِیْنِ إ الْ ِ ھِ شَیْئًا وَب ِ َ وَلاَ تُشْرِكُوا ب ذِي وَاعْبُدُوا اللهَّ ِ ب

جَنْبِ وَابْنِ ا الْ ِ احِبِ ب جُنُبِ وَالصَّ جَارِ الْ ُرْبَىٰ وَالْ ق جَارِ ذِي الْ مَسَاكِینِ وَالْ ىٰ وَالْ یَتَامَ ُرْبَىٰ وَالْ ق َكَتْ الْ یلِ وَمَا مَل ِ ب لسَّ
ِنَّ  یْمَانُكُمْ ۗ إ َ  .36سورة النساء الآیة  ،"یحب من كان مختالا فخورا لا االله  أ

" نه سیورثهأما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت : " علیه وسلموقال فیه الرسول صل االله

  .الحدیث أخرجه البخاري ومسلم

بالارتفاقات الإداریة في الحیاة الإداریة المعاصرة بحیث لا تكاد  المتزاید بالإضافة إلى ذلك الاهتمام
 .ةایجابیكانت أو توجد ملكیة عقاریة خاصة لا تخضع إلى ارتفاقات إداریة من أي نوع  سلبیة 

لى جانب الإشكالات الكثیرة التي تنجم عن التطبیقات المیدانیة للارتفاقات الإداریة، خاصة في و    ظلإ
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نزع الملكیة من أجل المنفعة   ویحدد أحكامها قیاسا بأحكام الإداریة هذه لارتفاقات قیدی قانونحالة انعدام 
 . العمومیة

  بقدر ما تساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فهي ،فهاعلى اختلا المنشآت الصناعیة كذلك إن
ورفاهیة المجتمع، لها أثار ضارة بالأشخاص وممتلكاتهم والأملاك العامة المتواجدة في نطاق الجوار، وسبب 

هذا الضرر هو التلوث الذي تسببه هذه الأخیرة بما تقذفه من نفایات صلبة وغازات سامة، تصیب بأضرارها  
  وحتى الأبعد من ذلك قد تتجاوز الحدود السیاسیة للدولة إلى دول الجوار  ، هذه الأضرارصر البیئةعنا

 قوانینالتجسد ذلك في  ممامن التلوث،  بضرورة حمایة البیئة منادیة تعالت الأصوات محلیا ودولیافلذلك 
مما یشد  كل باحث  قاریة الخاصةالملكیة الع ل واستغلالفي التضییق من استعما بدورها زادتالتي الداخلیة 

    .في القیود القانونیة  التي یفرضها  الجوار بین العقارات في مجال  القوانین ذات الصلة بالعقار في ان یبحث

أما الأسباب الموضوعیة فان الملكیة العقاریة هي أهم ثروة في ید الإنسان وهي أهم الأموال یساهم     
أي استثمار،كما یمكن لمالك العقار أن یقدمها ضمانا لقروض یستثمر بها المالك بها بصفة مباشرة في 

أو الاتفاقیة، وكلما القانونیة عقاره، وكل ما كانت الملكیة العقاریة مطهرة من كل الأعباء وخالیة من القیود 
 .مردود اقتصاديكانت في منأى عن  مصادر التلوث تكون قیمتها أعلى واستعمالها واستغلالها أكثر 

، نجد كذلك القواعد بالقواعد العامةالواردة في غیر أنه، بالإضافة إلى القیود القانونیة بسبب الجوار 
الخاصة، هي الأخرى تفرض قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب موقعها بجوار الأملاك العامة 

ل نیة أعباء تتمثل في الارتفاقات هذه الملكیات العقاریة الخاصة سواء كانت مبنیة أو غیر مب ملاك وتحمّ
التي تحد من استعمال واستغلال المالك لملكه العقاري وذلك تحقیقا  للمنفعة و  -كما سبق أن ذكرت -الإداریة

تتسع  تعد بأن القواعد العامة لم ضمنیا وقد أقر المشرع المدني .علیهالعامة أو حمایة لمرفق عام والمحافظة 
على الملكیة العقاریة الخاصة وأن هناك قیود بسبب الجوار جاءت بها القواعد لكل قیود الجوار التي سلطت 

یجب أن تنشأ المصانع والآبار والآلات  "من القانون المدني بما یلي  712الخاصة حیث جاء نص المادة 
  " البخاریة وجمیع المؤسسات المضرة بالجیران على المسافات المبینة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها

، هي كونها تهماوتحد من سلط التزاماتالخاصة  اتالعقار  ملاكولعل ما یمیز القواعد الخاصة التي تحمل 
   .وتنوعها هذا من جهة قواعد یصعب حصرها نظرا لكثرتها

جاءت بقیود إضافیة  ومن جهة أخرى فان قوانین حمایة البیئة من أضرار التلوث الحاصل في الجوار،
وملكیته مما یوحي أن الملكیة العقاریة الخاصة تتجه نحو إفراغها من محتواها المتمثل لمالك العقار أخرى 
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  .كیته العقاریة، وبالتالي التضییق في مدى ممارسة  المالك لمفي الاستعمال والاستغلال والتصرف

  :كما یلي البحث إشكالیةومن هنا جاءت 

  في التشریع الجزائري؟ ، وما أحكام هذه القیودواربسبب الجالخاصة فیما تتمثل قیود حق الملكیة العقاریة 

  :الإشكالیة إلى الإشكالیتین التالیتینهذه  سأقسم

  القواعد العامة، وما هي أحكامها؟ فيبسبب الجوار  الخاصة فیما تتمثل قیود حق الملكیة العقاریة :الأولى 

  القواعد الخاصة، وما هي أحكامها ؟ فير بسبب الجوا الخاصةتتمثل قیود حق الملكیة العقاریة  فیما :والثانیة

الوصفي والمنهج  أساسا على المنهجللإجابة عن إشكالیة الدراسة والتساؤلات المتفرعة عنها اعتمدت 
 إلىوصول في الأخیر المحاولة  ونقدها الفقهاء ومحاولة  ومناقشة أراء تهاومناقش النصوص التحلیلي لتحلیل

، كما دراسة قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار هاستند علیالذي یمكن أن ت وجهة السلیمةال
 وخاصة القوانین الفرنسیة اعتمدت المنهج المقارن عند مناقشة بعض القوانین العربیة ذات الصلة بالموضوع

الدراسة محصورا في التشریع  موضوع رغم أنالارتفاقات الإداریة وتشریعات البیئة، تشریعات فیما یخص 
 .الجزائري 

  :یلي خطة ثنائیة متكونة من بابین اثنین كما إلىقد قمت بتقسیم هذه الدراسة حیث 

    .العامةقیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في القواعد  :الباب الأول

  .قیود الجوار بسبب قرب الأملاك العقاریة: الفصل الأول

  .ملاك العقاریة الخاصةقیود الجوار بسبب تلاصق الأ :الفصل الثاني

  .قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في القواعد الخاصة :الباب الثاني

وما تفرضه من قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في الارتفاقات الإداریة  : الفصل الأول
  التشریع الجزائري

  .على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار وث قیدالتلقوانین حمایة البیئة من : ثانيالفصل ال

  .مجموعة من الاقتراحاتو ،  حیث تشمل مجموعة من نتائج البحث :خاتمة



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
  قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار 

  القواعد العامةفي 
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  الباب الأول

  في القواعد العامةقیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار 

والجوار المقصود في ، قیود الملكیة العقاریة المقررة للمصلحة الخاصة لتنظم الجوار بوجه عام جاءت
الخاصة سواء كانت عقارات متلاصقة أو غیر متلاصقة، فمباني المدینة  )1(هذا البحث هو جوار العقارات

                                             
وقد عرفھ ,غیر قابل للنقل منھ إلى مكان آخر بدون تلف ,قر في مكانھ العقار ھو الشيء  الثابت المست :تعریف العقار -)1(

كل شيء مستقر  بحیزه  وثابت فیھ  ولا یمكن  نقلھ منھ دون : ( من القانون المدني  بأنھ  683المشرع الجزائري   في المادة 
  .تلف فھو عقار وكل ماعدا ذلك   من شيء  فھو منقول

غیر  القابل من مكانھ إلى مكان آخر بدون تلف وھذا  خلافا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعتھ قابلا فالعقار  إذا ھو الشيء الثابت 
بین  المنقول و العقار  في الباب  ،المدنیة  الإجراءاتللنقل  و الحركة  لذا نجد أن المشروع  الجزائري قد میز في قانون 

  -بالاختصاص  القضائي –الخاص 
یتمیز  الأخیرلان ھذا  ،قضایا المتعلقة بالعقارات والحقوق العینیة  العقاریة الى محكمة موطن العقارفأرجع ولایة  النظر في ال

  ,بموقع قار وثابت
أما  في المواد  المنقولة فالمحكمة  التي یؤول إلیھا الاختصاص  ھي محكمة  موطن المدعي علیھ لان  المنقول لیس  لھ موقع 

  )المدنیة  الإجراءاتمن قانون   08المادة ( لھ من مكان إلى  آخر ثابت بحكم طبیعتھ التي تسمح بنق
العقارات تبعا لموضوعھا والثالث ھو  والثاني ھو ،بطبیعتھا ھو العقاراتالأول  :أنواع العقارات ثلاثة :أنواع العقارات

  .العقارات بالتخصیص
ثابت  إلى كیانھا موقعبالنظر  التي یكون لھا دیةالأشیاء الماھي كل (immeuble par nature )  :العقارات بطبیعتھاأ ـ 

  .على وجھ الاستقرار من مباني  و نباتات و أشجار ما یتصل بھاو  الأرضفیشمل بذلك  ,غیر متنقل
   الأرضالمشیدة فوق  الأبنیةوتعبیر من العقارات بطبیعتھا  ،للبناءأن تكون قد أعدت للزراعة أو  الأرضلا فرق في  :الأرض

  .الثبات والاستقرار على سبیل
في باطنھا تعتبر عقارات  دون لالتفات إلى مالكھا  فلا یؤثر في طبیعتھا  العقاریة   أو الأرضفالأشیاء  الثابتة المستقرة على 
 كالأبنیة  التي یقیمھا المستأجر بترخیص منا لمالك على الارض المؤجرة, المقامة علیھ الأرضان  كان مالكھا  غیر   مالك 

  .الأرضتعتبر عقارات  بطبیعتھا ما دامت ثابتة ومستقرة في فھي 
كالمساكن  ,تحتھا  أو الأرضالمنشآت المقامة علیھ  سواء على سطح  أنواعو تشمل جمیع , ھي عقارات بطبیعتھا  :المباني

تتخذ حیز ا ثابتا و مستقرا  , الأرضمثبتة في   إنھاطالما   الإنارة أعمدةو   الآبار و الأنفاقوالمصانع و الجسور والمخابئ و 
  فیھا

  .الأرض ثابتا فيمادام مستقرا و, ثابتا و لو كان من الخشب ویعتبر البناء
بطبیعتھ و مادام متصلا بھ سواء بالنسبة للنباتات  یعتبر عقارا الأرضكل ما ینبت على سطح : الأرضالنباتات المتأصلة في 

  .بطبیعتھا تعتبر عقارا  ) (enracinés ت المتصلة بالأرضالنباتافجمیع  ,الكبیرة الأشجار إلى, الصغیرة
فلا  ،نقلھا إمكانبحیث  تتصل بالأرض اتصالا یحول دون  الأرضو یشترط في النباتات المعتبرة عقارا أن تمتد جذورھا في 

  .تعتبر  عقارا النباتات  التي  تنمو  في أوعیة لعدم  اتصالھا بالأرض على وجھ الثابت
 (immeuble par objet) بحسب  موضوعھا  العقاراتب ـ 

یعتبر مالا عقاریا كل  حق عیني على  عقار بما في ذلك حق الملكیة  : ( من القانون  المدني بقولھا  684عرفتھا المادة 
  ).وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

ستعمال وحق السكنى الحقوق العینیة  التبعیة كحق الملكیة وحق الارتفاع وحق الارتفاق وحق الا الأصلیةفالحقوق العینیة 
كالرھن الرسمي  والرھن  الحیازي وحق التخصیص وحقوق  الامتیاز تعتبر عقارا إذا كان موضوعھا عقارا غیر أنھا تعتبر 

  .كان موضوعھا منقولا إذامنقولا  
منقولات منحت على سبیل   أن عقارات بالتخصیص ھي (immeuble par destination )  العقارات بالتخصیصج ـ  

  ,مخصصة لھ أواستغلالھ  أوالمجاز صفة العقار لأنھا معدة لخدمة عقار 
غیر ان المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار :( من القانون المدني تعریفا لھا 683و لھذا  جاء في الفقرة الثانیة  من المادة 

و فكرة  العقار  بالتخصیص ھي فكرة  وردت في ) قارا بالتخصیصرصدا على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ یعتبر ع, یملكھ 
العقار  على المنقولات  أحكامشمول  إلىتوصلا   )(fiction juridiqueالقانون عن طریق  الافتراض او الحیلة القانونیة 

 =على بقاء طبیعتھا المنقولةو منعا  لما  یترتب , أو باستغلالھ , استغلالھ  لتامین الاستمرار بخدمة  لخدمتھ أو أعدتالتي 
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سواء كان مالكا أو صاحب حق  ا ومستغلهامستعملهالواحدة تعتبر مباني متجاورة وذلك بغض النظر عن 
 .لها انتفاع  أو مستأجرا

ف المشرع الجزائري الملكیة في نص  هي  الملكیة«  :یليكما من القانون المدني  674 المادةلقد عرّ
  .»حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة 

لك أن یراعي في استعمال ایجب على الم «من نفس القانون ما یلي  690كما جاء في نص المادة 
  . »...الخاصة،حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة 

 للملكیة والاقتصادیة الاجتماعیةقد أبرز الوظیفة  المشرع الجزائريفالمتمعن في هذه المواد یدرك أن 
  .استعمالهاخلال القیود المفروضة على  وذلك من

إن مضار الجوار غیر المألوفة، وحق المرور في أرض الجار للمالك المحصورة أرضه عن الطریق 
والمطلات  وقیود التلاصق بالجوار كوضـــع الحدود بین قطعتین أرضیتین متلاصقتین لمالكین مختلفین، العام،

من حیث القواعد المطبقة بشأنه، بین قواعد القانون المدني، وقواعد الذي تضاربت أحكام المحاكم  - والمناور
هي   -التعمیر التي أثارتها أحكام بعض المحاكم  بتطبیقها قوانین التهیئة والتعمیر بدل قواعد القانون المدني 

  .قیود فرضها المشرع من أجل المصلحة الخاصة، من أجل مصلحة الجیران 

حراج  ،الفاصل والمطلات طوالحائ الخاصة،ملاك إن الممر والحدود بین الأ  هي نقاط تماس وإ
باستمرار أمام القضاء  متجددة تطرحمصدر نزاعات كثیرة و  يیتدافعون، فهومشاحنات بین الجیران وبسببها 

  .فیهـــاللفصـــل 

مرور في نزاعات حول حق الو  نزاعات الأضرار غیر المألوفة التي یسببها الجار للجار فكثیرا ما تثار
عادة و تحدیده و أرض الجار، فیما یخصُ قیامه،  زواله، ونزاعات الجدار الفاصل أثناء تهدیم البناءات القدیمة وإ

                                                                                                                                              
شروط  صیرورة  ، وھذا یعرقل أو یعطل منفعة  العقار أو استغلالھ ،لخدمتھ  المرصدو فصلھا  عن العقار   أحكاممن =

  : عقارا بالتخصیص =المنقول
  : بالتخصیص ھي المنقول عقارالیصبح  أربعة شروطیضع القانون 

  .یعتھـ ان یكون لدینا منقول بطبیعتھ و عقار بطب
   .ـ ان یكون مالك العقار ھو مالك  المنقولات  في الوقت نفسھ

  .ـ أن ترصد ھذه المنقولات لخدمة العقار
  .یخلق رابطة بین المنقول و العقار إنـ  توفر رغبة مالك العقار في 

الطبعة الثالثة  ،الأوللجزء ا ،شرح مفصل جدید لقانون  الملكیة  العقاریة و الحقوق العینیة غیر المنقولة  ،یكن  راجع زھدي 
  .46ص . 1974دار الثقافة  بیروت 

  . 358 إلى 345ص  2011الجزائر  –علي فیلالي  نظریة الحق موفم لنشر  راجع   
  .وما یلیھا 5 ص، 2004الملكیة العقاریة سنة  عمر نقلباشا  الموضوع راجع حمديفي نفس    
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وكثیرا هي أیضا النزاعات التي تُثار بین الجیران فیما یخص المطلات والمناور وأسطح المنازل، لأنها  ،بنائها
  .أشدُّ مضایقة للجار فهي تكشف حرمة مسكنه 

 واعدقیود الجوار على الأملاك الخاصة المتقاربة والمتلاصقة في الق هي هو ما سؤال الذي یثوروال
  ؟أحكامها  هي ما؟ و  العامة

حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في القواعد  قیود"باب للإجابة عن هذا التساؤل قسمت 

  :إلى فصلین "العامة

ومضار ونتطرق إلى  ود الجوار بسبب قرب الأملاك العقاریةقی بالتحلیلفیه  سأتناول :الفصل الأول
  .الملكیة العقاریة الخاصة حق على كقیودوحق الممر لمالك الأرض المحصورة  الجوار غیر المألوفة

قیود الجوار بسبب تلاصق الأملاك العقاریة،  وهي وضع الحدود  سنتعرض فیه إلى :الفصل الثاني
مختلفین، والحائط الفاصل بین بناءین، والمطلات والمناور وهي قیود كلها بین عقارین متلاصقین لمالكین 

  .تتعلق بالعقارات المتلاصقة



  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  قیود الجوار بسبب قرب الأملاك العقاریة
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  الأولالفصل 

  قیود الجوار بسبب قرب الأملاك العقاریة

 المالك مطلقة في اِستعمال اترك سلطحیث لم یت للعقارات، نظم المشرع المدني الجوار بین الملاك
بقیود قانونیة یجب على المالك ألا یخرج  ات، بل ضبط هذه السلطالخاصة حق الملكیة العقاریة واستغلال

  .إطارهاعن 

فبالإضافة إلى ما توفره القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة من حمایة للجار المتضرر من 
من حمایة  الحقوق ، وما توفره النظریة العامة للتعسف في اِستعمالعقاريال لملكه هجار  واستغلال ستعمالا

لحق الملكیة العقاریة حدود الضرر  یتجاوز أثناء استعماله واستغلاله أوجب من جهة أخرى على المالك ألا 
س ولی" :من القانون المدني الجزائري ما یلي 2فقرة  691حیث جاء في نص المادة المألوف بین الجیران، 

أن یطلب إزالة هذه المضار إذا  له غیر أنه یجوز ،للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة
 ، كما خصّ مالك الأرض المحصورة عن الطریق العام ،بحق المرور على أملاك"تجاوزت الحد المألوف

  .جیرانه متى كان هذا الحصر لا یدّ للمالك فیهل العقاریة 

  :مبحثینفإنني أقسم هذا الفصل إلى  ى ما سبقعلتأسیسا و 

 لمفهوم رة الحدیثةظكلم فیه عن النأتحیث  لجوارل المفهوم المعاصرأتطرق فیه إلى  :الأولالمبحث 
وار من مفهومه الضیق جحیث أخرج الفقه والقضاء ال ،والقضاء خاصة الفرنسیین منهم اءالجوار من قبل الفقه

توسیع نطاق الجوار من  في واسع یتلخص مستحدث  مفهوم إلى الذي یتلخص في العقار الملاصق ومالكه
  . المالك وغیر المالكمن حیث الأشخاص فشمل المتلاصقة وغیر المتلاصقة و   فشمل العقارات حیث

والمتمثلة في حق المرور لمالك الأرض  أخصصه إلى قیود الجوار الخاصة، :المبحث الثاني
 بسبب الجوار الخاصة اتالعقار  القانونیة التي یذعن لها ملاك  ودوهو أشد القی المحصورة عن طریق العام،

فأول أرض یتقرر علیها  ،أو أراضي فضاء  تكون هذه العقارات مبنیة أو أراضي فلاحیة أنویستوي في ذلك 
شروط تقریر  إلى في هذا المبحث حق المرور هي الأرض الملاصقة للأرض المحصورة، حیث أستعرض

  .نقضائههذا الحق وحالات اِ 
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  المبحث الأول

  الملحقة به المضارالمفهوم المعاصر للجوار و 

 أضرار من هوما صاحب ،العمران والمجال الصناعي والتكنولوجيفي مجال  الحاصلالتطور  إن
فقهاء  في شد انتباه كان له الأثر الكبیر، لم تكن موجودة سابقا لجیران هذه المواقع، حیث مختلفة الصور
الأموال العقاریة من حیث وكذا نطاقه ، وفي نطاقه الجغرافي م الجوارمفهو لر ظإعادة النفي اء القانون والقض
حتى تتقرر مسؤولیة المتسبب في  ،كغیر ملا أم الاكا كانو م الجیران أشخاصومن حیث  وغیر العقاریة

  .ویجازى مدنیامضار الجوار غیر مألوفة 

  )الأولالمطلب (المفهوم المعاصر للجوار  ،نوبناء على ما سبق أقسم هذا المبحث إلى مطلبی
   ). المطلب الثاني( الخاصة ةكقید على حق الملكیة العقاری ومضار الجوار غیر المألوفة

  المفهوم المعاصر للجوار :المطلب الأول

لم یعد یقتصر مفهوم الجوار على ذلك المفهوم التقلیدي الضیق المنحصر في التلاصق والتقارب 
وأن مفهوم الجیران منحصر في ملاك تلك العقارات، إنما تأثر مفهوم الجوار بالتطور  ،العقاراتالشدید بین 

الصناعي والتكنولوجي وتطور الحیاة الاجتماعیة الذي بلغته الإنسانیة بوجه عام،  وما نتج عن هامش هذا 
وار من حیث الأموال نطاق الج امتدالتطور في الجوانب المختلفة للحیاة  من أضرار في نطاق الجوار، 

  .من حیث الأشخاص فشمل غیر ملاك العقارات امتدفشمل المنقول، و 

ثم نطاق الجوار من حیث ) الفرع الأول(وبناء على ما سبق سأقسم هذا المطلب إلى تعریف الجوار 
  ).الفرع الثالث(وأخیرا نطاق الجوار من حیث الأشخاص  ،)الفرع الثاني(الأموال 

  ف الجوارتعری :الفرع الأول

  .)ثانیا(اصطلاحا  هثم تعریف) أولا(سأتعرض إلى تعریف الجوار لغویا 

  التعریف اللغوي للجوار : أولا

مجاورة .  في اللغة العربیة، الجوار بكسر الجیم وضمها والكسر أفصح، وهو مصدر، جاور یقال جاوره
جاور بعضهم بعضا : و اجتور القومساكنه أي سكن قریبا منه ولاصقه في السكن،  وتجاور القوم أ:  وجوارا

: والاسم ،وجارك هو الذي یجاورك، والجار هو المجاور أو القریب في السكن، والجمع جیران وجیرة وأجوار
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ویختلف المراد بكل منها  .)1(في معاجم اللغة بمعان أخرى كثیرة" الجار"و" الجوار"الجوار وقد وردت كلمتا 
  .باختلاف المقام الذي وردت فیه

لصقا  لصیقا ولصوقا لزق ، ، لصق الشيء بغیرهاللغةفي معاجم ورد فقد : ما عن التلاصق في اللغةأ
تلاصقا، تلازما واللصق ، التزق والتحم  بهوالتصق  بهفهو لاصق ولصاق، والصق الشيء بالشيء ألصق  به

وجار لصیق ، الدعى وهو لصیقي بجنبي: واللصیق لصقي وبلصقي، بجنبي وهو یلصق الحائط یقال هو
  .)2(ملاصق

تجاور  :بمعنىلاروس  في قاموس » voisinage «» الجوار« وردت كلمة : وفي اللغة الفرنسیة
كما جاءت بمعنى الأماكن  التي توجد بجوار أو  ،)3(یسكنون بالقرب من بعضهم البعضالأشخاص الذین 

  .)4(و علاقات حسن الجوارالعلاقات بین الجیران أ من بعضها البعض، جاءت أیضا بمعنىعلى مقربة 

مجموعة من الأشخاص یقطنون بجوار  Neighboorhoodوباللغة الانجلیزیة تعني كلمة جوار  
  . )5(بعضهم بعض في إقلیم واحد أو منطقة واحدة أو شارع واحد

البعض   بعضهاأو على مقربة من بجوار توجد الأماكن التي  :كما وردت أیضا كلمة جوار بمعنى 
التجاور أو  :ا وردت كذلك بمعنىمك الجوار، حسن علاقات أو الجیران بین العلاقات : بمعنى ووردت كذلك

في  القریب  :بمعنىلجار ا"كلمة یشكلون جوارا فیما بینهم، كما وردت الجیران ومجموعة  المكان، لتقارب في ا
  .من المسكنیقیم بالقرب الذي أو المكان الملاصق أي الذي یشغل كن سال

في قرب أن الجوار هو  أو انجلیزیةمما ورد في المعاجم اللغویة سواء العربیة أو الفرنسیة ستفاد یي والذ
نما یشمل كذلك   .االتقارب بینه  المكان أو السكن وأنه لا یقتصر على التلاصق بین الأماكن والأشیاء وإ

  التعریف الاصطلاحي للجوار :ثانیا

سواء الفقه القانوني أو الفقه -في الفقه یعثر  إنه لمأما من ناحیة المعنى الاصطلاحي للجوار، ف

                                             
  .617 ص ، ار المعارف، القاھرة، بدون سنة نشر،د ،الأولىلسان العرب، الطبعة  ابن منضور،-)1(

  .أنظر معنى لصق في معجم الجامع المعاني معجم  عربي عربي -)2(

(3 -)  Hachette dictionnaire du français France 1987 page 1694. 

، لجوار، دراسة مقارنةفي نطاق ا المدنیة عن أضرار التلوث البیئي ذكره  عطا سعد محمد حواس، في مؤلفھ، المسؤولیة - )4(
  .97ص  ، 2011دار الجامعة الجدیدة، 

(5)- oxford Advanced learner s dictionary of current English oxford university press London 1977 p 565. 
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غیر أنه یتضح من خلال كتابات الفقه في هذا الصدد أن الجوار لا  على تعریف للجوار، )1(الإسلامي
نماالتلاصق بین الأموال  مجردیقتصر على    .من ذلك وأعم )2(هو أشمل وإ

كما یتحقق بالتلاصق فیما  - عقار أو منقول - یعتهاطبأیا كانت فهو قد یتحقق بالتجاور بین الأموال 
ن    شأن معناه في اللغة، هذا التلاصق غیر لازم لتحقق الجوار، فالجوار إذن قد یتحققكان بینها وإ

  .بالتلاصق بین الأموال، كما قد یتحقق بالتجاور بینها

فصل بینهما شیئین أو مالین بحیث یتصل كل منهما بالأخر ولا ی بینوالتلاصق هو صلة مادیة 
الأشیاء أو بین ولو لم یكن هناك اتصال مادي   معینالتجاور یعني التواجد في نطاق جغرافي بینما فاصل، 

  .هذا النطاق الأموال التي توجد في

المتلاصقة وغیر  )3(وعلى ذلك فالجوار أعم وأشمل من مجرد التلاصق، إذ أنه یشمل الأشیاء والأموال
ینتهي عند حد معین ما عداه لا یتحقق الجوار، وهذا الحد لا یمكن تحدیده ن أوالجوار لابد  ،المتلاصقة

نما هو من المرونة بحیث یختلف من حالة    .)4(أخرىإلى تحدیدا دقیقا أي بمسافة معینة وإ

النطاق "بأنه   ،وبناء على ذلك فإنه یمكن أن یعرف الجوار فیما یتعلق بالمسؤولیة عن مضار الجوار
أیا كانت طبیعتها وسواء كانت متلاصقة أم غیر  ،لأموالا وأفیه الأشخاص یتجاور الجغرافي الذي 

  ضرار الأنشطة المتواجدة في نطاق جغرافيإلیه أصل تلذي یمكن أن ابالمدى د دیتحوالذي ، لاصقةمت

                                             
والأعیان  شركة،یجد أن معظم الفقھاء یتحدثون عن الجوار في أبواب  الوصیة، وال أن الباحث في كتب الفقھ الإسلامي، -)1(

والشفعة والوقف، وبعضھم أفرد للجوار  بابا یسمى باب حق الجار وبعضھم یتحدث عنھ   المشتركة، والتزاحم  على الحقوق ،
ر ذلك  في مؤلف زكي زكي حسین زیدان، حدود المسؤولیة عن مضار الجوار، في الشریعة ظ، أنراتفي كتاب الإیمان والكفا
  .46ص، ، 2009سنة  دار الكتاب القانوني، ي،الإسلامیة والقانون المدن

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  الناشئة عن أعمال البناء الاتجاھات الحدیثة في مسؤولیة   أشرف جابر السید، -)2(
  .24 ص، دون سنة نشر، رب العمل والمشیدین، دراسة مقارنة في قانونین المصري والفرنسي، دون دار نشر،

فشرط الشيء أن یكون غیر خارج عن التعامل، . الشيء، في نظر القانون، ھو ما یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة -  )3(
  .فیھ، فكل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون یصح أن یكون محلا للحقوق المالیة صرفأي قابلا للت

تي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھا  كالھواء، نور الشمس كل الناس والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي ال   
شركاء فیھا ، وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة مثل المخدرات والأسلحة 

ة أخرى ھو عین التمییز بین الشيء وتمییزنا بین الشيء من جھة وبین ما یرد علیھ من حقوق من جھ" الحریة وأشیاء أخرى 
  682، أنظر المادة المال ھو الحق المالي الذي یرد على الشيء، والشيء ھو محل ھذا الحق: فالشيء غیر المال . والمال 

  .والمواد التالیة لھا من القانون المدني الجزائري

 ،مرجع سابق عة الإسلامیة والقانون المدني،حدود المسؤولیة عن مضار الجوار، في الشری زكي زكي حسین  زیدان، - )4(
؛ زرارة عواطف ،مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار  غیر المألوفة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه 52 ص،

سلیمي الھادي، المسؤولیة عن مضار  ، 41نص، 2012/2013 جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، في العلوم القانونیة،
 أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة آبي بكر بالقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، –دراسة مقارنة  -ر غیر المألوفةالجوا

  .52ص، ،  2016/2017تلمسان ، الجزائر، 
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ي ذلك تتواجد ففإن الأموال التي وتطبیقا لذلك " تبعا لذلك من حالة إلى أخرى بحسب الأنشطة،یختلف والذي 
اجدون في هذا النطاق أو الحیز یطلق یتو  نأن الأشخاص الذی كمالجوار، ابینها یتحقق النطاق الجغرافي 

  . )2(وهذا هو المفهوم أو التصور الحدیث والمعاصر للجوار )1(الجیران"وصف  علیهم

 نطاق الجوار من حیث الأموال  :الفرع الثاني

، فإنه كان ینظر "بالجیران"علیها وبالأشخاص الذین یصفون  إذا كان الجوار یتحدد بالأموال التي یرد
نظرة ضیقة باعتباره علاقة بین عقارین بینهما تلاصق، وأن الأشخاص  -فیما سبق - إلیه من حیث الأموال

هم الملاك للعقارین المتلاصقین فحسب، دون غیرهم من الأشخاص، هذا " الجیران"الذین یطلق علیهم وصف 
  .م الضیق للجوارما یسمى بالمفهو 

من ذلك المفهوم الضیق للجوار من حیث الأموال  قد تحرر الوقت الحاضرغیر أن الفقه والقضاء في 
  .إلى مفهوم واسع یشمل التجاور فیه المنقولات بالإضافة إلى العقارات

جاور بین ، الت)أولا( العناصر التالیة، التجاور بین العقارات والمنقولات فيهذا الفرع  تناولوعلیه سأ
  ) ثانیا(الأموال العامة والخاصة 

  التجاور بین العقارات والمنقولات :أولا

یثور التساؤل في هذا الصدد، حول ما إذا كان الجوار یمتد نطاقه لیشمل المنقولات، بحیث تتقرر 
ى المسؤولیة عن أضرار الجوار التي مصدرها المنقولات وأصابت العقارات أو العكس، أم أنه یقتصر عل

  العقارات فحسب؟

   :انقسم الفقه والقضاء حول الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهین

                                             
  .98 ،ص ، ، مرجع سابقار التلوث البیئي في نطاق الجوارالمدنیة عن أضر عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة- )1(

المدى الجغرافي للجوار تمدد  تبعا لتطور المفھوم  الحدیث  لمضار الجوار والتي أصبحت  تشمل التلوث البیئي الذي ان  -)2(
یتمیز  بطول مداه الجغرافي  الذي یطال مناطق بعیدة جدا عن مصدر التلوث خاصة اذا كانت ذات طیعة غازیة  حیث الفقھ 

  :رة  من التلوث البیئي بلغة العصر أنظر في ذلكوالفضاء یعتبران  مضار للجوار ما ھي  إلا صو
- G. Cornu, Droit civil, tome, 1, Paris, 1988, p. 349.  

   (Les inconvénients de voisinage son, en langage d’époque, un nombre des pollutions et nuisances de 
l’environnement).     

تحت رقم  12/03/2008ذا المبدأ حیث صدر قرار من المحكمة العلیا بتاریخ وقد عمل القضاء الجزائري وفق ھ  
غیر المألوفة، الأضرار اللاحقة بالبیئة، عن منشآت فلاحیة،   تعد من مضار الجوار "جاء في منطوق  ھذا قرار 443620

  ." مجاورة منطقة سكنیة، غیر مراعیة القوانین ذات الصلة
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دون المنقولات، واستندوا في  )1(مفهوم الجوار ینصرف إلى العقارات أنیذهب أنصاره إلى : الاتجاه الأول
ران، مما یستلزم الجیبین الدوام  صفةالعقارات یخلق حالة من التلاصق والتجاور لها  )2(إلى أن ثبات ذلك

المنقولات فإنها غیر ثابتة أما التنظیم ووضع القیود على سلطات الجیران لمنع إضرار أحدهم بالآخر، 
ذبطبیعتها،  الدوام مما یصعب  صفةفرض وثبت المنقول بجوار عقار أو منقول آخر فإن هذا الثبات یفتقد  اوإ

  .ة  بالجوار التي مصدرها منقولمعه القول بتصور تقریر المسئولیة عن الأضرار المرتبط

، بالإضافة إلى )3(یرى هذا الاتجاه إلى وجوب تمدید نطاق الجوار لیشمل المنقولات: الاتجاه الثاني
ن العقارات، فلا یمكن قصر الجوار على العقارات دون المنقولات  من القانون  691كان ظاهر نص المواد وإ

المدني المصري، یوحى بأنه یرد على العقارات فقط، فمن یقم من القانون  807المدني الجزائري والمادة 
  تهدد سلامة المباني المجاورة فیسبب اهتزازاتبعقاره  )diesel(مولد كهربائي بمحرك دیازل  بوضع

بالإضافة إلى الأصوات المزعجة والأدخنة الخانقة المنبعثة من هذا المولد فهذا الأخیر یخلق حالة من 
 .یهاالتجاور هو عنصر ف

الاعتبارات التي وضعها المشرع  لیسترشد بها القاضي لتقدیر المضار فیما إذا كانت هذه الأخیرة و 
فذلك أخذا بالغالب  )4( )كالعرف، طبیعة وموقع العقارات، الغرض الذي خصصت له(مألوفة أو غیر مألوفة 

لأمر المطلق، إذ أن هناك من الأحوال، إذ أن غالبیة الأضرار تحدث من العقارات غیر أن ذلك لیس با
العدید من الأضرار یكون مصدرها المنقولات، مثل آلیات البناء الضخمة والتي تبقى لمدة طویلة خاصة في 
المشاریع الضخمة تصبح أحد عناصر الجوار فهي تصیب وتصاب بمضار الجوار، كما أن تقید القاضي 

لیس تقیدا إلزامیا بالنسبة له فهي لیست واردة على  بالاعتبارات الاسترشادیة الواردة بالنص لتقدیر المضار

                                             
عن مضار الجوار غیر المألوفة، مذكرة مكملة لشھادة الماجستیر في العلوم القانونیة  بولقواس سارة، جبر الضرر - )1(

  .5 ص ، ، 2014/ 2013باتنة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة  تخصص عقود ومسؤولیة ، جامعة الحاج لخضر ،

 مرجع سابق قانون المدني،حدود المسؤولیة عن مضار الجوار، في الشریعة الإسلامیة وال زكي زكي حسین  زیدان، - )2(
    .5ص

ص  المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، مرجع سابق، عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة -)3(
، في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني،مرجع ساق  حدود المسؤولیة عن مضار الجوار ؛ زكي زكي حسین  زیدان ،104
مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار  غیر المألوفة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه  عواطف، ؛ زرارة 52ص، 

عبد الرحمان علي حمزة ، مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنھا، دراسة  ؛44 ص، في العلوم القانونیة،مرجع سابق،
  .79 ص ، 2006ة العربیة،القاھرة، مقارنة بین الفقھ الإسلامي  والقانون الوضعي ، دار النھض

المتضمن الفانون  1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75من الامررقم 691المادة  -)4(
 الآخرین وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منھا بالنسبة إلى..."المدني،المعدل المتمم  
  .من القانون المدني المصري 807وتقابلھا المادة " ت لھ والغرض الذي خصص
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سبیل الحصر بل مجرد أمثلة للاعتبارات الموضوعیة التي یجب مراعاتها في تقدیر المضار فیما إذا كانت 
  .  مألوفة أم  غیر مألوفة، فیجوز له اللجوء إلى اعتبارات وظروف أخرى یراها مناسبة في تقدیر الضرر

المنقولات على أساس أن  دونبط الجوار بالعقارات تق الاتجاه الأول أنه یر إذا كان یبدو من منط
 أبرزن عصر الصناعة والتقدم العلمي والتكنولوجي فهذه لیست حجة، لأ العقارات تفوق قیمتها المنقولات 

همیتها لا تقل أ بحیثوتستخدم في كافة المجالات ، أنواعا من المنقولات تعد مصدرا للعدید من أضرار التلوث
تفوقها، كالسفن والطائرات وقطارات السكك الحدیدیة وعربات النوم المتنقلة  )1(عن العقارات إن لم تكن

علاوة على آلات المصانع  ،السلع وعربات بیع المأكولات التي ترابض في الأحیاء والشوارعبیع وعربات 
وتلوث جو المكان وهدوءه بالدخان  ،المضاروالمعامل والسیارات والمولدات الكهربائیة والتي تنتج العدید من 

ولا شك في  تدخل، كل هذه  المنقولات وغیرها المصانعوالأصوات المزعجة التي تفوق في ضررها ما تحدثه 
خراجها من هذا المفهوم أمر    .للجوارغیر مبرر وفیه إهدار للحمایة القانونیة  مفهوم الجوار وإ
العقارات فیما بینها أو  بینعلى حد سواء، فتحقق واقعة التجاور  إذن الجوار یشمل العقارات والمنقولات

 أن یمكنویتحدد نطاق الجوار بالمدى الذي   ،المنقولات كما تتحقق واقعة الجوار بین المنقولات وبینبینها 
  . الأنشطة الضارة الصادرة من هذه العقارات والمنقولاتضرر إلیه أذى أو یصل 

  ال العامة والخاصةالتجاور بین الأمو  :نیاثا
الأولى تسمى : وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامة إلى مجموعتین )2(تنقسم الأموال المملوكة للدولة

                                             
المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، مرجع سابق  عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة- )1(

  .107ص

 1990سنة  الموافق أول دیسمبر 1411جمادى الأولى عام  14مؤرخ في  30 – 90من  قانون رقم  2أنظر المادة  -)2(
، المحدد لمكونات الأملاك الوطنیة وكذا القواعد بتكوینھا وتسییرھا ومراقبة استعمالھا حیث .یتضمن قانون الأملاك الوطنیة

  :.2جاء في نص المادة 
من الدستور تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي  18و  17عملا بالمادتین 

  : وتتكون ھذه الأملاك الوطنیة من. ھا الدولة   وجماعاتھا الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصةتحوز
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة 
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة 

  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة
من ھذا القانون تمثل الأملاك الوطنیة العمومیة الأملاك  12ون عملا بالمادة من نفس القان 3كما جاء في المادة     

  .المنصوص علیھا في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتھا أو غرضھا
مالیة فتمثل الأملاك الوطنیة أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة امتلاك و

تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة :على أملاك  الخاصة للدولة والولایة والبلدیة كما یلي 17، كما نصت  المادة  .الخاصة
  :التابعة للدولة والولایة والبلدیة على

  .تملكھا العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي
  .الحقوق والقیم المنقولة التي اقتنتھا أو حققتھا الدولة والجماعات المحلیة في إطار القانون

الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة و الولایة والبلدیة وإلى مصالحھا ومؤسساتھا العمومیة 
  =.ذات الطابع الإداري
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، والثانیة تسمى بالأموال العامة  ة أموال عامةغیر مخصصة للنفع العام وغیر مصنف الأموال الخاصة، وهي
وتخضع المجموعة الأولى من الأموال لنفس النظام وهي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالمعنى التقلیدي 

القانوني الذي یحكم أموال الأفراد والوارد في القانون المدني، بینما تتمتع المجموعة الثانیة من الأموال بنظام 
  .)1(اعتداء أي من خاصة  قانوني خاص یكفل لها الحمایة

شخاص العامة الأخرى لا تختلف في ولما كانت الأموال الخاصة المملوكة للدولة وغیرها من الأ
عن تلك المملوكة للأفراد فكان منطقیا أن تخضع لنفس القواعد التي تحكم  من حیث استعمالها جوهرها

ملكیات الأفراد والواردة في القانون المدني وبصفة خاصة فیما یتعلق بمفهوم الجوار، فالعقارات والمنقولات 
شخاص القانون العام أو لأحد أفراد القانون الخاص تشكل جوارا، ومن ثم سواء تلك المملوكة للدولة أو لأحد أ

تنطبق علیها قواعد المسؤولیة عن الأضرار المرتبطة بالجوار، ولیس هناك أي خلاف في الفقه أو القضاء 
  .)2(في هذا الصدد

حد وتأسیسا على ذلك إذا نجم عن تشغیل أو سیر العمل في المنشآت المملوكة ملكیة خاصة لأ
أو انهیار ثكنة أو مركز شرطة أو   كمخزن للطاقة ،خاصة تلك التي تتمیز بالخطورة أشخاص القانون العام

 للممتلكات انهیارإصابة الجیران بأضرار ناشئة من هذه المنشآت، كالأدخنة، الضوضاء،  وغیرها، ودسدال
صور المضار، فإن لهؤلاء الجیران  الغازات السامة وغیرها من وأ  العقاریة على اثر اهتزازات أو انفجار

الحق في مطالبة الشخص العام المالك لهذه المنشآت بالتعویض عن أضرار الجوار الناتجة عن التلوث الجو 
  .المحیط بهم، والقضاء مستقر على ذلك

                                                                                                                                              
  .صیصھا أو تصنیفھا في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیھاالأملاك التي ألغي تخ= 

الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة و الولایة و البلدیة و التي استولى علیھا أو شغلت دون 
  .حق و من غیر سند و استردتھا بطرق قانونیة

(1 - ) Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la 
propriété des personnes publiques (CGPPP) Article L2211-1:"Font partie du domaine privé les 
biensdes personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public 
par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. 

 الملكیتین كلا تخضع لھا التي القانونیة الأنظمة اختلاف في  العامة عن أملاكھا  الخاصّة الدولة أملاك تمییز أھمّیة تظھركما 
 نزاع نشوب حالة وفي الخاص، لقانونا أحكام إلى الخاص الدولة  أملاكخضع ت إذ. الحمایة أو التسییر التكوین، حیث من سواء

نظر في المختص ھو المدني فالقضاء ّ ما. فیھ ال ّ  نظرا خاصة بحمایة وتمتاز العام، القانون لأحكام فتخضع ةالعام الأملاك أموال أ

  .فیھ في النظر المختص ھو الإداري فالقضاء نزاع نشوب حالة وفي العامة، تحقیق المنفعة في لدورھا
 ، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیةالإداريالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون  ھوب،مسعود شی - )2(

  .ب ص، ،2000



  

23  
  

بأنه لا یشترط أن یكون الجار شخصا طبیعیا، حیث یمكن مساءلة أي شخص معنوي عام  )1(فقد قضى
من ثم فللأفراد حق مقاضاة الأشخاص العامة عن المضایقات التي تتجاوز الحد المألوف أثناء أو خاص، و 

  .سیر العمل في المنشآت الخاصة المملوكة لها
ففي  ،للجوار ویعرف القضاء الجزائري تطبیقات تشریعیة وقضائیة، لنظریة المخاطر الاستثنائیة

یة الخاصة بجیش بالذخیرة الحر بمحملة  بةعنا راسیة بمیناء )الإسكندریةنجم (ینما كانت السفینة ب، 1964سنة
بموجب  28/05/1968بشریة، حیث تدخل المشرع في مادیة و  أضرارالوطني وقع انفجار بها خلف  التحریر

  .أمر یقضي بتعویض الضحایا
 للتعبیر عن موقفها بوضوح -المجلس الأعلى  سابقا - قد سنحت الفرصة بعد ذلك للمحكمة العلیاو 
علانها بالتالي السیر على طریق الاجتهاد الفرنسي ویتضح و الاستثنائیة للجوار،  تطبیق نظریة المخاطر وإ

في قضیة  بن حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة حیث مختصر  09/07/1977صادر بتاریخ ذلك من القرار ال
  :كالتالي القضیة وقائع

وفاة ركزیة بالجزائر العاصمة أسفر الحادث عن تابع لمحافظة الشرطة المعلى اثر انفجار خزان بنزین 
لزوج دعوى أمام الغرفة الإداریة رفع ا على اثر تهدم المنزل الذي كان في جوار الانفجار، ،هاتبنحامل وا امرأة

على الدولة ممثلة في وزیر الداخلیة  04/06/1975حكمت في ، طالبا التعویضلمجلس قضاء الجزائر 
  .تعویضالب

ملتمسا  -الإداریةالغرفة –أمام المحكمة العلیا 12/07/1975حسان القرار تاریخ بن الزوج  استأنف
 لكن الملتمس علیه التمس  المصادقة على القرار ،رفع قیمة التعویض، متمسكا بالمسؤولیة الكاملة للدولة

قشت المسؤولیة  غیر أن المحكمة العلیا عندما نا لكون المبلغ المحكوم به یتماشى مع نسبة مسؤولیة الدولة،
راك وشركة  طف السوناأن الخزان تم تركیبه من طر  مسؤولیتها لمجردمن الدولة  إعفاءلا یمكن  بأنهصرحت 

التي  الأضراروأن والأموال  الأشخاصاطر استثنائیة على خزان یشكل مخوجود مثل هذا ال أنو "  كالطام"
   .)2(تحملها عادة الجیرانالتي ی الحدودتلحق بالضحایا ضمن هذه الظروف تتجاوز في خطورتها 

وعلیه ذهب الفقه والقضاء إلى أن الجوار لا یقتصر على الملكیات الخاصة المملوكة للأفراد أو 
                                             

  . 61، ص ، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري، مرجع سابق مسعود شیھوب، - )1(

 1985الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،لوفي رشیدي مجموعة أحكام الاجتھاد الإداري، خمنشور بالفرنسیة ف - )2(
مرجع سابق المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتھا في القانون الإداري، دراسة مقارنة،  انظر كذلك مسعود شیھوب، ؛117ص،
                                               .50 ص،
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العامة المخصصة للمنفعة العامة سواء كانت  )1(الأشخاص المعنویة الخاصة، بل یمتد أیضا إلى الأموالو 
  .مرفق عام من مرافق الدولةللاستعمال المباشر للجمهور أو لإدارة وتسییر 

 سواءوفي تقدیري هذا الرأي هو الجدیر بالتأیید، لأن الجوار لا یقتصر فقط على الملكیات الخاصة 
التخصیص  إلى الأموال العامة أیا كان  نوع أیضایمتد كانت مملوكة لأحد أفراد القانون الخاص،  بل 

قا مفهوما واسعا للجوار لتوسیع مجال المسؤول عن مضار الفقه والقضاء قد اعتن وأن لا سیماللمنفعة العامة 
الجوار لملاحقة المسؤولین عن أضرار التلوث البیئي المرتبطة بالجوار أیا كانت صفة هذا المسؤول، والقول 

 دونولیتها عن الأضرار التي تحدثها الأموال العامة ؤ الأشخاص العامة میزة عدم مس مفاده منحبغیر ذلك 
  .إهدار للحمایة المقررة للجوار وفیهنون أو العدالة مبرر من القا

من القانون المدني المصري  807من القانون المدني الجزائري ونص المادة  691كما أن نص المادة  
 یرجعولیس للجار أن "تي، ا كالآمنصه جاءالمادتین سالفتي الذكر  منتدعمان هذا الرأي، فالفقرتین الثانیتین 

أي قید، فلم یقیده المشرع بأنه شخص  منفلفظ الجار جاء مطلقا ..." الجوار المألوفة جاره في مضار على
إطلاقه  علىمن أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وطالما انتفى القید فیجب إعمال النص 

  .والقول بأن الجوار یشمل الأموال المملوكة للأشخاص العامة والأموال الخاصة

موال العامة المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، كالشوارع والمیادین العامة وعلى ذلك فالأ
وخطوط الترام والسكك الحدیدیة وغیرها، تشكل جوارا بالنسبة لمن یقطن بجوارها وتكون أضرار والشواطئ 

 عنلها من الأضرار التي تقرر مسؤولیة الجهة العامة المالكة  هذه الوسائل استعمال عنالجوار الناجمة 
  .)2(المسؤولیة عن مضار الجوار، طبقا لقواعد تعویض المجاورین

                                             
 271،273 ص، ص، ، 2006العدالة، بیروت، الطبعة الأولى   مضار الجوار غیر المألوفة،دار جاد یوسف خلیل، -)1(
ر كذلك في ھذا الصدد زكي زكي حسین  زیدان ،حدود المسؤولیة عن مضار الجوار، في الشریعة الإسلامیة والقانون ظأن

  .54مرجع سابق، ص،  المدني

المضایقات المتمثلة في الأصوات وتطبیقا لذلك قضى  مجلس الدولة الفرنسي بتعویض جیران الطرق السریعة عن  -)2(
الفاحشة والمستمرة الناتجة عن سیر السیارات في ھذه الطرق، كما قضى  بمسؤولیة محطة السكة الحدید عن الاھتزازات التي 
تحدثھا القطارات أثناء جریانھا والتي سببت مضایقات للجیران تجاوز الأضرار العادیة لجوار المنشآت العامة، وقضى حدیثا 

دولة وإحدى المقاطعات عن تعویض أصحاب المشاتل المجاورة للطریق العام عن الأضرار التي أصابت نباتات الئولیة بمس
الإضاءة الموجودة على جانبي الطریق والتي أحدثت خللا واضطرابات في نظام نمو وإزھار 'وزھور المشاتل والناجمة عن 

یا بمناسبة أحد الأعیاد، وكذلك الأموال المخصصة لإدارة وتسییر المرافق ھذه النباتات مما جعلھا غیر صالحة لتسویقھا تجار
العامة، كمحطات وقاطرات السكك الحدیدیة والثكنات والقلاع والحصون والمستشفیات ودور النقاھة ومكاتب البرید والمدارس 

شكل جوارا بالنسبة لمن یقطن وخطوط الضغط العالي ومحطات الكھرباء ومستودعات القمامة ودور السینما والمسارح، ت
بجوارھا، ومن ثم تثیر الأضرار التي تنجم عن استعمال ھذه الأموال المسئولیة عن أضرار التلوث المرتبطة بالجوار، ویحق 

=  . للجیران المضرورین مطالبة الشخص العام المختص بتعویضھم عن الأضرار التي أصابتھم طبقا لقواعد تلك المسؤولیة
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  نطاق الجوار من حیث الأشخاص: لثالفرع الثا
رأینا فیما سبق كیف أن الفقه والقضاء قد اعتنقا مفهوما واسعا للجوار فیما یتعلق بالأموال التي یرد 

نما یتحقق أیضا بین العقار والمنقول ولو علیها التجاور، فوجدنا أن الجوار لا یتحقق فقط بین العقار  ات وإ
  .كانت هذه العقارات والمنقولات من الأملاك العامة

وسنبحث فیما یلي النطاق القانوني للجوار من حیث الأشخاص الذین ینطبق علیهم وصف الجار 
صادرة من وبالتالي  یحق لهم استعمال قواعد المسؤولیة المرتبطة بمضار الجوار عن أضرار الجوار ال

القواعد بتلك  المساكن وخاصة المعامل المختلفة والسكك الحدیدیة والطرق العمومیة وغیرها أو یحاج ضدهم
  .المسؤولین عن تلك الأضرار كانوا في مركز إذا

في هذا الصدد ثار الخلاف في الفقه والقضاء حول الشخص الذي یملك صفة الجار، هل هو المالك 
  ؟ )1(اص آخرین لا یتمتعون بصفة المالكفحسب؟  أم یمتد إلى أشخ

ذا كانت العین في طور الانجاز، هل  بمعنى هل تنطبق صفة الجار مثلا على المستأجر للعین ؟ وإ
  تنطبق صفة الجار على المقاول؟ 

ثم المقاول ) أولا(سأقسم هذا الفرع إلى عنصرین، المستأجر وصفة الجارللإجابة عن التساؤل المطروح 
  ).ثانیا(وصفة الجار 

  المستأجر وصفة الجار: أولا

كما سبق وان ذكرت ثار التساؤل في الفقه والقضاء حول الشخص الذي تتوافر فیه صفة الجار، وذلك 
بالنسبة للعین المؤجرة ، ومن الذي یحق له الاستفادة من قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة أو 

عد إذا ما تسبب في إحداث مثل هذه المضار، هل هو المالك أم المنتفع  الذي یمكن أن یحاج علیه بتلك القوا
  .كالمستأجر؟ حیث ظهر اتجاهان بصدد الإجابة عن هذا التساؤل

یذهب إلى نظریة مضار الجوار، فهي ترتبط بفكرة الملكیة ومن ثم فصفة الجار لا تتوافر إلا  :الاتجاه الأول
تجاورین یستند مطلقین لمالكین م حقینتكون بین الحالة  في هذهزعة المنا لأنفي الملاك المتجاورین فحسب، 

  الحالة إلا بین الملاك هذهبماله، المشكلة لا یمكن أن تثور في  لانتفاعافي منهما إلى حقه المطلق  كل
                                                                                                                                              

المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، مرجع  عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة :نقلا عن= 
  .11ص،  سابق،

من القانون المدني الجزائري والفقرة الثانیة من المادة  691الوارد في الفقرة الثانیة من المادة " الجار"لاسیما وأن لفظ  -)1(
  .المسؤولیة عن أضرار الجوار، قد ورد مطلقا من كل قید مدني مصري المنظمة لقواعد 807
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 الأضرار غیر المالك للعقار مصدریلزم به  المألوفةغیر  المضار الجوارالالتزام بالتعویض عن  فإنوعلیه 
  .)1(المألوفة
  فإنه إذا كانت الأضرار مصدرها فعل المستأجر - وطبقا لمنطق هذا الاتجاه -وبناء على ذلك  

فیجب على الجار المضرور إقامة دعواه على مالك العقار، وعلى النقیض من ذلك إذا كان المستأجر هو 
ى الضمان المتولدة عن عقد المضرور فإنه یجب أن یرفع دعواه على مالك العین المؤجرة على أساس دعو 

الإیجار ویجوز للمالك الذي أوفى بالتعویض لمستأجره أن یرجع بعد ذلك على مالك العقار المجاور مصدر 
فإن دعوى المضرور  الإجراءاتالأضرار سواء كان هو محدث الأضرار أو مستأجره، وفى حالة  مخالفة هذه 

  .)2(ستكون غیر مقبولة

النقض الفرنسیة حدیثا بأن الشخص المعنوي، المؤجر للعقار المملوك له وتطبیقا لذلك قضت محكمة 
ن كان لا یشغل المكان یكون متمتعا بصفة  یكون مسؤولا عن المضار التي یحدثها مستأجره،  فالمالك حتى وإ
 الجار، عندما تكون المضار ناشئة عن طریق مستأجره الذي یقیم لدیه في عقاره، وقد قضى كذلك بأن المالك

 مصدرهاولو لم یكن مقیما في ملكه یكون له الحق في إقامة دعوى بإنهاء مضار الجوار غیر المألوفة التي 
  .)3(العقار المجاور

ر عن صفته مالك ظیذهب هذا الاتجاه إلى ربط بین المضار غیر المألوفة ومحدثها بغض الن :الاتجاه الثاني
المضر بالجوار فهو المسؤول أمام المتضررین ولیس  أو غیر مالك وبما أن المستأجر هو صاحب  النشاط

مالك العین المؤجرة، وبالتالي فان صفة الجار لا تكون قاصرة على المالك بل تتوافر في شخص محدث 
  .هذا من ناحیة  )4(مالكا كان أو مستأجر الضرر

قانون المدني من ال 691في نص كل من المادتین، ) مالك(ومن ناحیة أخرى، فإنه إذا كانت عبارة  
مدني مصري  من الممكن أن یفهم منهما أن صفة الجار قاصرة على المالك دون  807الجزائري والمادة 

وبعدها في الفقرة ...) على المالك(غیره، حیث وردت في الفقرة الأولى من المادتین  المذكورتین سلفا، عبارة 
                                             

مرجع المألوفة، في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه  رزرارة عواطف، مسؤولیة  مالك العقار عن مضار الجوار غی -)1(
  . 46، ص، سابق

  مرجع سابق لقانون المدني،حدود المسؤولیة عن مضار الجوار، في الشریعة الإسلامیة وا زكي زكي حسین  زیدان ، -)2(
  .55 ص،

في نطاق الجوار، دراسة  المدنیة عن أضرار التلوث البیئي ذكر ھذا الحكم ،عطا سعد محمد حواس، في مؤلفھ  المسؤولیة-  )3(
  .120 ص، ، مرجع سابق،مقارنة

  .15ص،  ، 2006مرجع سابق،   مضار الجوار غیر المألوفة، جاد یوسف خلیل،- )4(



  

27  
  

، ذلك أن المشرعین )1(فإن ذلك الفهم غیر صحیح) ...ولیس للجار أن یرجع على جاره ( الثانیة وردت عبارة 
سواء كان  أرادوا حمایة الجوار بهذه المواد والعلاقات الجواریة، فالمضار غیر المألوفة لا تتغیر طبیعتها

، وعلى ذلك فإن لفظ المالك الوارد في المادتین سالفتي الذكر،  جاء من باب الغالب محدثها مالك أو مستأجر
وقت وضع النص حیث كان المالك هو من یستغل ملكه، ولم یكن هناك البناء من أجل  من الأحوال في

الإیجار، ولم تكن مضار الجوار خطیر كما هي الیوم مما یوجب توسیع نطاق الجوار من حیث الأشخاص 
  .ىأو غیرهما كصاحب حق الانتفاع أو حق السكن .)2(بحیث تشمل الشاغل للمكان أیا كان، مالكا أو مستأجرا

رها العقار أو المنقول لا ترتبط مألوفیتها أو دویجدر الاتجاه الثاني بالتأیید ذلك لأن المضار التي مص
للعقار أو المنقول مالكا أو مؤجرا أو غیرهم، بل تتحقق المضار بحسب  )3(درجة خطورتها كون المستغل

حب حق عیني هو المسؤول أمام طریقة  الاستغلال، وبالتالي یكون المستغل مالكا كان أو مؤجرا أو صا
المضرور مضارا غیر مألوفة لأنه لم یحسن الاستغلال في الكثیر من الحالات، كما قد یكون مضرورا بسبب 

  .نشاط جاره
إن مشاكل الجوار لا تنحصر قطعا في حالة  (الفرنسي،  هوفي هذا الصدد یقول البعض من الفق
كون هناك مشاكل مضار جوار بین  المستأجرین وهي كثیرة  الملكیات العقاریة المتجاورة، بل یمكن أن ت

  .)4( ...)الوقوع
  
  

                                             
 ص المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، مرجع سابق، د محمد حواس، المسؤولیةعطا سع - )1(

123.  

ومن ناحیة أخرى  فإن قصر صفة الجار على المؤجر دون المستأجر یؤدى إلى تكاثر عدد المنازعات وزیادة العبء  - )2(
 ضرر غیر مألوف لا یستطیع الرجوع على محدث الضرر مباشرةعلى القضاة، إذ مقتضى ذلك أن المستأجر المضرور من 

بل یجب علیھ الرجوع على المؤجر استنادا إلى دعوى الضمان المتولدة عن عقد الإیجار، ثم یرجع ھذا المؤجر الذي أوفي 
مستأجر من ، وإذا كان محدث ھذا الضرر ھو المألوفةالتعویض لمستأجره على المالك للعقار المجاور مصدر أضرار غیر 

ھذا المؤجر الذي رجع علیھ المؤجر للمستأجر المضرور، فإن لھذا المؤجر الرجوع مرة أخرى على ھذا المستأجر الذي 
أحدث الضرر وھى نتیجة یأباھا المنطق القانوني السلیم وتتسم بالشذوذ، فبدلا من أن یعرض على المحاكم دعوى واحدة ھي 

  .دث الضرر یعرض علیھا دعاوى ثلاثدعوى المضرور أیا كانت صفتھ  ضد مح

صفة الجار لا یمكن ربطھا بفكرة الملكیة أو الحقوق العینیة، فالحلول القضائیة العدیدة في ھذا الصدد، تكشف بأن علاقات   -)3(
، فالأحكام تتحدث عن أن الأضرار ناشئة لیس من وجود المصانع "أموال"علاقات شخصیة ولیست علاقات بین "الجوار ھي

نما من سوء استغلال أصحاب المصانع، مؤكدة على ممارسة النشاط الصناعي ولیس على ممارسة حق الملكیة، فقد أشارت وإ
  .المتجر أو المنشاة أو المصنع الأحكام إلى الاستغلال التجاري، استغلال المنشأة، استغلال المصنع مصنع ولم تذكر

دنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، مرجع الم نقلا عن عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة - )4(
  .124 ص، سابق،
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  الجوار بالنسبة للمقاول : ثانیا
یعهد إلیه بذلك عن طریق  )1(مقاولالعن طریق  العقار التهدیم التي یقوم بها مالكعملیات البناء أو 

هذه الأضرار  ي الجیران أو تهدمها،مقاولة، غالبا ما تكون مصدر للعدید من الأضرار كتشقق مبان )2(عقد
ناجمة عن استخدام المقاول للآلات والمعدات الحدیثة  في دك الأرض لدراسة  درجة صلابتها وحفرها لوضع 

عمال البناء من صخب وأصوات مزعجة لا تحتمل،  وما تسببه من أضرار لكل أالأساسات،  وما یصاحب 
ور في وضع كهذا، من هو الشخص الذي تتوفر فیه صفة الجار من هم في الجوار، فمن بین الأسئلة التي تث

وقد . هل هو المقاول أم مالك العقار؟  حتى یكون المسؤول عن الأضرار التي تسببها هذه الأعمال للجیران
  :ظهر في هذا الصدد اتجاهین

الجار هو  مالك العقارأن نفي صفة الجار عن المقاول ویعتبرون  إلىأنصاره   بویذه: الأول الاتجاه
الحقیقي بالنسبة للمضار التي تجاوز نطاق المألوف والتي یسببها المقاول أثناء قیامه بعملیات البناء، وقرروا 

للجار المضرور ضرر غیر مألوف له إمكانیة الرجوع على المقاول طبقا للقواعد العامة أو على مالك أن 
عملیة البناء أو الرجوع على الاثنین أثناء تحدث العقار على أساس نظریة مضار الجوار عن الأضرار التي 

                                             
ویستوي أن تكون المواد التي أقام ، یقصد  بالمقاول الشخص الذي یعھد إلیھ في إقامة المباني أو المنشآت الثابتة الأخرى - )1(

ل ففي الحالتین یلتزم بالضمان الخاص بوصفھ مقاولا بھا ھذه المباني أو المنشآت قد احضرھا من عنده أو قدمھا رب العم
ّ ھو الذي أقام المنشآت بل یجوز أن یعھد رب العمل إلى عدة مقاولین بالعمل  ّ واحدا كذلك لیس من الضروري أن یكون مقاولا

 أعمالب.والى مقاول ثان ،وأسقف وحیطان وغیرھا فیعھد إلى مقاول بوضع الأساس وأعمال البناء الأخرى من أرضیات
 . والى رابع بأعمال الصحیة والى خامس بأعمال البیاض وھكذا والى ثالث بأعمال الحدادة ، النجارة،

فالمقاول ,ویكون ملتزما بالضمان الخاص في ھذه الحدود, فكل من ھؤلاء یعدّ مقاولا في حدود الأعمال التي یقوم بھا 
 تخدمة في البناء، وقد یقدم الأیدي العاملة اللازمة لتنفیذ عملیة البناءیعد صانعا وھو یؤدي عملا تجاریا وقد یورد المواد المس

   .وھو یرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة
فان مھمة المقاول الرئیسة تتمثل في إقامة المنشآت وفقا للنماذج والرسومات والتصمیمات الموضوعة من قبل بما 

  . الأدواتیتضمنة ذلك من إدارة تنفیذ الأعمال وحراسة المواد و
تنفیذ  عقد المقاولة من الباطن ھو العقد الذي بمقتضاه یتعامل المقاول الذي عھد إلیھ بتنفیذ عمل مع مقاول آخر من اجل

أما بالنسبة إلى من تعامل معھ المقاول من  ،فالمقاول لا تكون لھ صفة المقاول إلا مع رب العمل  ،ھذا العمل كلھ أو جزء منھ
مختلفة فالمقاول  رب العمل ویلجا إلى مقاولین من الباطن عادة في العملیات الجسیمة التي تتناول أعمالا الباطن فتكون لھ صفة

الذي یقبل المقاولة یتفق مع مقاولین من الباطن للقیام بتنفیذ الأجزاء المتعددة المتعلقة بحرف مختلفة ویحتفظ لنفسة بالأشراف 
للمقاول أن یعھد بالعمل أو في "من القانون المدني الجزائري    564المادة علیھم وتوزیع العمل على كل منھم حیث نصت 

جزء منھ إلى مقاول آخر ما لم یمنعھ من ذلك شرط في العقد آو تكون طبیعة العمل تتطلب الاعتماد على الكفاءة الشخصیة 
ة من الباطن أن یبرم المقاول الأصلي عقد فلا یكفي القول بوجود مقاول، "للمقاول فھذا یتطلب أن یقوم المقاول بالعمل شخصیا 

مقاولة فرعي لھ بل لا بد وان یرتبط  العقد الفرعي بالعقد الأصلي وذلك بان یشترك المقاول من الباطن في تنفیذ العقد الأصلي 
  . كلیا أو جزئیا 

یجب أن یقوم بعمل في  رعيفالعقد الأصلي والعقد اللاحق یفترضان ذاتیة المحل ووحدتھ وان المقاول من الباطن أو الف
دو أن تكون فرعا الموقع یتدخل بمقتضاه في تنفیذ العقد الأصلي الأمر الذي یجسد وحدة العمل إذ أن المقاولة من الباطن لا تع

العلوم ، مجلة جامعة بابل  مسؤولیة المقاول والمقاول الفرعي، أنظر في ذلك، كاضم محمد المعموري،. من العقد الأصلي
  .3 ص،،  2016العدد الأول   ، 64المجلد ، ةالإنسانی

المقاولة عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا "من القانون المدني الجزائري   549جا ء في نص المادة  - )2(
  ."خرلآاأوان یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد 
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رب أن واستند أنصار هذا الاتجاه تأسیسا لرأیهم إلى ، نالتضام على سبیلمعا للحكم علیهما بالتعویض 
مما یبرر تقریر ، ومن ثم فإنه یعتبر المحدث للمضار غیر المألوفة البناء )1(العمل هو الذي یملك مبادرة

  .اس نظریة مضار الجوارمسؤولیته عنها على أس

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إضفاء صفة الجار على المقاول ولیس مالك العقار  :الثاني الاتجاه
طالما أن المضار غیر المألوفة التي أصابت الجیران ناتجة من الآلات والمعدات التي یستخدمها المقاول في 

لمهندس أنه یعلم أحسن السبل في استخدام الآلات لتفادي لأنه یفترض في المقاول وا عملیات البناء والتشیید،
  .فیتبعها الأضرار بالجیران،

بالتعویض عن تلك المضار تأسیسا على نظریة  ة المقاولللجیران المضرورین مطالب یحق بالتالي
   .)2(مضار الجوار

على نظریة  على المقاول من الباطن بناء بالتعویض"  لیون"هذا الصدد قضت محكمة استئناف  وفي
في موقع البناء، طعن المقاول من  العملمضار الجوار عن الأضرار التي أصابت الجیران والناتجة عن سیر 

إلى أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في حكمها  طعنهالنقض واستند في  بطریقهذا الحكم على الباطن 
 صاحبممارستها إلا ضد  یمكن لأن دعوى المسؤولیة عن مضار الجوار لا، بالتعویضحینما قضت علیه 

على  بالتعویضالاستئناف التي قضت  محكمةقد رفضت هذا الطعن وأیدت  النقضالعمل،  بید أن محكمة 
   .)3(استنادا إلى قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة الباطنالمقاول من 

ن مصدر مضار الجوار هو العقار هذا الصدد أنه، عندما یكو  في )(Durry دیري ویقول الفقیه الفرنسي
تحت الإنشاء والذي یحدث ضجیجا شدیدا لا یحتمل من الشخص العادي،  فإن المقاول هو المسؤول ولیس 

  .الأضرار تعویضیفرض علیه عبء  من المالك

صفة یضفي الثاني الذي الاتجاه  إلى، أالمبدحیث من  أمیلالرأیین فإنني  هذینوفي الموازنة بین 
لوسائل البناء  للجوار والأقل ضرر فضلالاستخدام الأبالعلم  المقاول یفترض في هنلأ المقاول على الجار

                                             
في مسؤولیة   لمألوفة  الناشئة عن أعمال البناء الاتجاھات الحدیثةالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر ا ،أشرف جابر السید -)1(

  . 27 ص، ، مرجع سابق ،رب العمل والمشیدین

أشرف جابر السید ،المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  الناشئة عن أعمال البناء الاتجاھات الحدیثة في مسؤولیة   -)2(
  .27 ص، رب العمل والمشیدین ، مرجع سابق ،

المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة  ذكر ھذا الحكم ، عطا سعد محمد حواس،  في مؤلفھ المسؤولیة-  )3(
  .128 ص، مقارنة، مرجع سابق،
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للاتجاهات المعاصرة للفقه والقضاء بفكرة  بقالا ترتبط ط الجوارفكرة أن  بالإضافة، إلى ووسائل التهدیم
فة محدث هذه ر عن صظأنها تحررت وأصبحت ترتبط  بالمضار غیر المألوفة بغض الن إذالملكیة، 

محدث الضرر غیر ب، فالعبرة مهندسأو  الأضرار مالك، مستأجر، صاحب حق السكن، منتفع، مقاول
  .المألوف

بین العقارات فقط بل  مرتبط الجوار لم یعد أن بینتو المفهوم المعاصر للجوار،  إلىبعد ما تعرضت 
قار أو المنقول بل تمددت لتشمل أي مقتصرة على مالك الععد ن صفة الجار لم تأأصبح یشمل المنقولات، و 

بمدى  یتحدد للجوار مقاولا، وأن المدى الجغرافي أومستعمل للمنقول  مستأجرا كان  أوشاغل للعقار 
  .أي یتحدد بالمسافة التي تصل إلیها المضار ،المضار

  الضرر غیر المألوف كقید على حق الملكیة العقاریة الخاصة :المطلب الثاني

لكل جار أن یتصف بالتسامح ورحابة  بدولا  جتماعیة تقتضي التعاون بین الجیران،الجوار ضرورة ا
لملكه، لأن من  واستغلال فلیس للجار أن یساءل جاره عن كل ضرر یترتب عن استعمال الصدر تجاه جاره،

 كما یؤثر ذلك سلبا ،شخاصالأ وحقوق فتتعطل مصالح العیني شأن ذلك أن یغل ید المالك أو صاحب الحق
  .على المصلحة العامة للمجتمع لأنه یؤدي إلى تقلص النشاط الاقتصادي

على سائر الجیران فقد وجب أن یتحمل كل منهم جانبا من الضرر الذي  )1(مفروضا فإذا كان الواجب
   .عن تحمله لا مفر منه ولا بدیل ،یعتبر نتیجة طبیعیة لحالة الجوار

 المتسبب فیهالجار رر یصیب الجار یستوجب مسؤولیة فلیس كل ض ،فالأضرار بین الجیران متبادلة
 691/2في المادة  المدني الجزائري قانونلما حدده ال طبقا غیر مألوف، ابل لابد أن یكون هذا الضرر ضرر 

عد ولعل قید مضار الجوار غیر المألوفة ی ،المسؤول الجار حتى یمكن للمضرور بأن یعود بالتعویض عن
   .الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار )2(ةالقیود القانونی من أهم

                                             
مصدره  -الضرر المألوف  - ھناك التزام متبادل بین الجیران بتحمل المضار التي لا تتجاوز حد معین  من الخطورة  - )1(

تفرضھ طبیعة الإنسان أنھ یعیش في جماعة لا یمكنھ  بمعنى ،اتفاق ضمني بین الجیران فرضھ واقع الحیاة في جماعة الأول
مدني  807مدني جزائري والمادة  691المادة (الاستغناء عنھا ھذا الواقع تجسد في قواعد قانونیة من قبل بعض المشرعین 

أنظر فیما یخص (یاب القاعدة القانونیة ویتمثل في القضاء الفرنسي غعند  وھناك من جسدھا في أحكام قضائیة  )مصري
  .31،30الأحكام الفرنسیة ذات الصلة بھذه الجزئیة ،جاد یوسف خلیل،مضار الجوار غیر المألوفة،مرجع سابق،  ص، ص، 

ملكیة العقاریة دون على إیراد بعض القیود العامة على حق الملكیة ،وھي قیود ترد على حق ال حرص المشرع المدني -)2(
المنقولة، فتحد من منفعة عقار لفائدة عقار آخر وھي بذلك تقترب من حقوق الارتفاق  إلى درجة  التباس الأمر على الكثیر 

  = .من  القانونیین أنفسھم  للتفریق بینھما 
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والاعتبارات  وعلیه سأتناول تحدید الضرر غیر المألوف كقید على حق الملكیة العقاریة الخاصة
الجزاء على المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة و  كما أتناول أساس ،)الأولالفرع (المختلفة لتقدیره 

  .)الفرع الثاني(المألوف  تحقق الضرر غیر

                                                                                                                                              
العقار المرتفق بھ  فحق الارتفاق، ھو حق یتقرر على عقار لمصلحة عقار أخر یملكھ شخص أخر، فیخرج بكل من  =  

یود إلا تلك التي قررھا  والعقار المرتفق عن النظام المألوف لحق الملكیة، إذا الأصل أن یكون حق الملكیة خالیا من الق
غیر القیود  القانونیة، فھو حق  ارتفاق، أما تلك التي فرضھا القانون ما تقرر منھا للمصلحة  –، فما تقرر من  قید القانون

ما تقرر منھا للمصلحة الخاصة كقیود الجوار والري والصرف بین الجیران من شرب ومجرى ومسیل ووضع  العامة، أو
الحدود بین الجیران المتلاصقین وحق المرور في ارض الجار وحق فتح المطلات والمناور على ملك الجار، فھي قیود 

  .قانونیة
  .م العام لحق الملكیة، فھي  لیست بحقوق ارتفاق بالمعنى الدقیق ھذه القیود التي فرضھا القانون والتي تمثل التنظی      

فحق الارتفاق في معناه الدقیق ھو خروج عن التنظیم العام المألوف لحق الملكیة ،فھو عبء استثنائي یتقرر بفعل المالك     
ن التنظیم العام المألوف، بل ھي ذاتھا ولا یتناول إلا ملكیة عقاریة معینة بذاتھا، في حین أن القیود القانونیة لیست خروجا ع

التنظیم العام المألوف لحق الملكیة، فھي حدود ه، فھي عامة ومجردة تتعلق  بكل ملكیة توجد في ظروف معینة، ویترتب على 
  .أن ھذه القیود القانونیة أنھا لیست بحقوق ارتفاق مایلي 

حقوق ارتفاق ثم تبین أن ھناك قیودا قانونیة ترد على العقار  إذا باع شخص عقارا مملوكا لھ ، وضمن للمشتري خلوه من -أ
المبیع كحق الشرب أو المجرى أو المسیل أو كحق مطل أو حق مرور، فإن ھذه القیود  لا یضمنھا البائع لأنھا لیست بحقوق 

ود موجودة دون أن یذكرھا ارتفاق، بل ھي التنظیم الطبیعي المألوف بحق الملكیة،  وكان على المشتري أن یدرك أن ھذه القی
لھ البائع، لأنھا قیود قررھا القانون لینظم تنظیما عاما حقوق الجیران بعضھم تجاه بعض، ولم یقصد البائع من ضمانھ خلو 
العقار من حقوق ارتفاق أن یضمن خلو العقار من ھذه القیود القانونیة، فھي قیود فرضھا القانون وعلى المشتري أن یعرف 

قصد البائع أن یضمن خلو العقار من حق ارتفاق فرضھ الاتفاق لا القانون وخرج بھ عن حدود التنظیم العام لحق ذلك وإنما 
  .الملكیة
فإذا ضمن البائع خلو المبیع من حق ارتفاق للمطل فھو لا یضمن بذلك خلو المبیع من حق المطل القانوني إذا أن ھذا  -ب      

على الملكیة، وإنما یضمن للمشتري خلو المبیع من حق ارتفاق للمطل فرضھ الاتفاق أو  لیس بحق ارتفاق بل ھو قید قانوني
  .كسب بالتقادم، وھو أن یفتح الجار مطلا على مسافة أقل من المسافة القانونیة

كانت ھذه  لا تزول ھذه القیود بعدم الاستعمال، لأنھا قیود دائمة ترد على حق الملكیة وتدوم بدوام ھذا الحق ولو -ج      
الحقوق حقوق ارتفاق حقیقیة لزالت بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة كما أنھا لا تكتسب بالتقادم لأن الإفادة منھا تعتبر 

  .رخصة من المباحات، والرخصة لآ تصلح مبدأ  للحیازة مكتسبة  لحق ارتفاق
ھذه الأرض أن یدعى أنھ كسب حق المرور فإذا زال الانحصار عن الأرض بعد خمس عشرة سنة لم یكن لمالك        

 لوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةا ،رمضان أبو السعود. لتقادم المكسبالقانوني بالتقادم، ولو كان حق المرور اتفاقي لملكھ با
ل انظر كذلك  في نفس الموضوع نبی ،44 ، ص،2003 ، مصر ،الإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة، أحكامھا ومصادرھا،

  .58،59، ص ، الأصلیةالحقوق العینیة  سعد، إبراھیم
  طرابلسحق الانتفاع المؤسسة الحدیثة للكتاب  –جورج ن شدراوي، حق الملكیة العقاریة، مع ملحق  عن حق التصرف  -

   .51 ص، ، 2012 ،الأولىلبنان، الطبعة 
باب حق الملكیة تحت  فيلفصل الأول من ام الثالث المشرع الجزائري خص ھذه القیود بقسم في القانون المدني ھو القس    

  .عنوان القیود التي تلحق حق الملكیة، وخص حقوق الارتفاق بالفصل الثاني من الباب الثاني 
بھذا یكون المشرع قد فصل قیود الملكیة عن حقوق الارتفاق وجاءت قرارات  المحكمة العلیا في نفس الاتجاه حیث صدر      

حیث قضاة المجلس في قضیة الحال لم یحددوا طبیعة حق )  ع. ع  ( ضد) ع ر (قضیة : العقاریة جاء فیھ  قرار من الغرفة
 868أنھ حق ارتفاق بالمرور مثقل للملكیة طبقا للمادة  من القانون المدني أم 702المرور المطالب بھ ھل ھو قید طبقا للمادة 

  .من نفس القانون 
المحكمة العلیا من بسط رقابتھم على القرار الصادر من المجلس ما دام طبیعة الدعوى لم تحدد  و بالتالي لم یتسن لقضاة      

  :وكان ملخص  نص قرار المحكمة العلیا في القضیة كما یلي 
من القانون المدني أم  702لا یمكن القضاء بفتح ممر دون تحدید طبیعة الدعوى ھل ھي دعوى حیازة وفقا لأحكام المادة " 

  ".من نفس القانون  868حمایة حق ارتفاق مثقل للملكیة طبق للمادة دعوى 
من  868، 702وبالنتیجة ھناك تفریق بین حق المرور بوصفھ قید قانونیا وحق المرور بوصفھ حق ارتفاق طبقا للمادتین     

    225806القانون المدني وقضائیا یؤكده قرار المحكمة العلیا  رقم 
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  والاعتبارات المختلفة لتقدیره المألوفالضرر غیر  تحدید: الفرع الأول

 بأن من حق الجار المضرور ضرر غیر مألوف الجزائري من القانون المدني 691لقد قضت المادة 
ند تقدیر مطالبة الجار المتسبب في ذلك بالتعویض كما ألزمت القاضي مراعاة جملة من الاعتبارات ع

  .التعویض

 الاعتبارات المختلفة لتقدیر الضرر غیر المألوف ،)أولا(ذلك سأتناول تحدید الضرر غیر المألوفلو 
  .)ثانیا(

  تحدید الضرر غیر المألوف :أولا

  :یليعلى ما  الجزائري من القانون المدني 691المادة  من الفقرة الثانیة تنص

أن یطلب إزالة هذه المضار  له الجوار المألوفة غیر أنه یجوز ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار «
وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة  العرف إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك

  .»إلى الآخرین والغرض الذي خصصت له 

ومن هنا  ،لك عنهایوجب مسؤولیة الما ة، حیثالنص كما نرى یتعرض لمضار الجوار غیر المألوف
، فعلى الخاصةقیدا یرد على حق الملكیة العقاریة  كان التزام المالك بألا یحدث  ضررا غیر مألوف لجاره،

  . الجار أن یراعي مصلحة جاره وهو یستعمل ملكه

من فیما یتحمله الجیران عادة  یزید على الحد المعهود هو الضرر الذي)1(فالضرر غیر المألوف
، كان المألوف ، فإذا زاد الضرر على الحد -)2(أو ما یسمى بالضرر المألوف -م الجوارعضهم بعض بحكب

                                             
ھاء في مدلول الأضرار غیر المألوفة، فمنھم من قال بأن الأضرار المألوفة ھي الأضرار الناتجة عن فقد اختلف الفق  -)1(

سلوك مألوف یأتیھ الجار وھو سلوك عادي یقوم بھ المالك في إطار السلطات التي یخولھا حق الملكیة والسلوك غیر المألوف 
 الفقرة الأولى 691انونا وھو خطا یعاقب علیھ القانون طبقا المادة یأتي من الاستعمال التعسفي للحق وھو الاستعمال الممنوع ق

مكرر من القانون المدني الجزائري ،ومن الفقھاء من یرى من ضرورة تحمل الجار من جاره بعض  124وكذا المادة 
  .المضار لا مفر منھا للتمتع بالملكیة العقاریة الخاصة تصیب بھا جارك ویصاب بھا من طرفك

في التشریع الجزائري، مرجع  لك زرارة عواطف ، مسؤولیة  مالك العقار عن مضار الجوار  غي المألوفة ،أنظر في ذ
ریھ العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، بدون بلد ظوكذلك الإمام أبو زھرة، الملكیة ون ؛ 54،55ص، ص، ،سابق

  .120 ص، ،1977نشر، 
أكدت  ،ومن الناحیة الطبیة و الصحیة  الاستمرار یصبح ضرر غیر مألوف، ھ عنصرالضرر المألوف اذا توفر فی  -)2(

أو  –ولو كان ضئیلا  –أن الأمراض الحاصلة في العین والأذن والحنجرة وأمراض الأعصاب بسبھا الضجیج . الدراسات
یفقد المرء السمع أو البصر أو , مقابل ، ولكنھ بال.الروائح المزعجة أو المناظر غیر المألوفة أو الحالات الأخرى لدى الإنسان

أیة حاسة من حواسھ لدى تعرضھ على ضرر غیر مألوف بصورة مفاجئة ولكن بقوة وبدرجة عالیة تتخطى قدرة الإنسان  
  .=)أو استنشاق غاز سام –حریق  –انفجار قارورة غاز ( على التحمل 
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، وتقول الفقرة الثانیة من المادة إذا طالب الجار المضرور بذاك ضررا غیر مألوف، ووجب التعویض عنه
نما له « ، كما رأینا، في هذا الشأنالسابقة  زت الحد المألوفأن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاو  )للجار(وإ

على أن یراعى في ذلك العرف، وطبیعة العقارات، موقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي 
  .»خصصت له

العرف : عتبارات مختلفة منهااغیر المألوف  بأنه یراعى في تحدید الضرر 691/2المادة  نصتقد و 
ي خصصت له، فمن ذلك یتبین أن ما یعتبر طبیعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة للآخر، والغرض الذ

ضررا مألوفا في ناحیة مكتظة بالمصانع والمقاهي والمحلات العامة، یعتبر ضررا غیر مألوف في ناحیة 
ضرر العمل دون غیرها فإذا فتح محل مقلق للراحة في وسط المساكن، كان في هذا  للسكنأخرى خصصت 

  .تهستوجب إزالتغیر مألوف 

، ولیس بقاعدة جامدة  فیتكیف امرن اأن معیار الضرر غیر المألوف معیار  الفقهاءمن  البعض رىوی
مع الظروف المختلفة، ویواجه الحاجات المتغیرة باستمرار، ویستجیب لمقتضیات كل منها، وهو معیار 

مریضا أو  رهیف الحس أو موضوعي لا معیار ذاتي، فلا اعتبار لحاجة الجار الذاتیة، كأن یكون الجار
نما العبرة بحالة الشخص  ،)1(نشغلا بأعمال تقتضي الهدوء التام، فینزعج لأیة حركة ولو كانت مألوفةم وإ

الناس یزعجه ما یزعج الناس عادة ویتحمل ما جرى العرف بتحمله فیما بین  وسطالعادي، وهو شخص من 
یه، ولو كان هذا الجار فیما یعد ضررا غیر مألوف بالنسبة إل ،الجیران، فیقاس على هذا الشخص كل جار

 عاديفیكون له الغنم، أو كان یحتمل أقل مما یحتمل الشخص ال عاديیحتمل أكثر مما یحتمل الشخص ال
  .فیكون علیه الغرم

كما  من ثمة كانت الاعتبارات التي یعتد بها في تقدیر الضرر غیر المألوف، كلها اِعتبارات موضوعیة
   .)2(القاضي استأنس بهلی النص هاوقد ذكر  لاحقا،أوضح ذلك س

                                                                                                                                              
 وھي لیست آنیة ومستمرة) dommage instantané(مع العلم أن ھذه مضار حصلت و انتھت في ثوان = 

)dommage continu (دائما االمبدأ ھو یكون الضرر غیر المألوف مستمر, أذن )inconvénient intolérable 
dans le temps ( 106،108  مرجع سابق،  ص، ص، مضار الجوار غیر المألوفة، جاد یوسف خلیل،انظر في ذلك.  

عبد – 248ص  193محمد علي عرفة فقرة : ف الشخصیة للجار في تقدیر مسؤولیة المالكانظر في عدم الاعتداد بالظرو )1(
نقلا عن ]  94ص  – 93ص  59عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 328ص  99حسن كیرة فقرة  -88المنعم البدراوي فقرة 

محاضرات في : ین سوارأنظر كذلك  محمد وحید الد   700- 696ص ،  ،8عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط الجزء،
  .313 ص، ،1976 سوریة، دار الحیاة، الحقوق العینیة،الأصلیة، الطبعة الثانیة ، القانون المدني الجزء الأول

تقدیر ما اذا كان الضرر یعد ضررا غیر مألوف على ھذا النحو مسألة واقع یستقل بھا قاضي الموضوع ، ولا معقب علیھ  -)2(
  .349،ص،2010مجلة المحكمة العلیا عدد خاص ،  08/04/2009قرار بتاریخ  506915من محكمة العلیا  ملف رقم
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  الاعتبارات المختلفة لتقدیر الضرر غیر المألوف: ثانیا

من القانون المدني إلى جملة من الاعتبارات التي  الثانیة الفقرة691أشار المشرع الجزائري في المادة 
ت على سبیل المثال ولیس جاءت توجب على القاضي الاسترشاد بها في تقدیر مدى مألوفیة الضرر، وقد

 یراها مناسبة للوقائع المطروحة أمامه، أخرىاعتبارات  إدراجوللقاضي سلطة  ،على سبیل الحصر
 الضرر تحددكالاعتبارات التقنیة التي تحدد نسبة أو كمیة من الغاز أو الغبار أو خبرة معینة أو غیرها حتى ی

على و ...«عتبارات التالیة الذكر على الاحیث نصت المادة سالفة  ،مألوفأو غیر  مألوف فیما أذا كان
القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي 

   .»خصصت له 

  :سأوضح الاعتبارات التي تدخل في تقدیر الضرر غیر المألوف في العناصر التالیةوبناء على ذلك 
الغرض الذي خصص له  ،)ج( عقار بالنسبة إلى العقار الآخرموقع كل  ،)ب(العقارات  ، طبیعة)أ(العرف 
  )د( العقار

  :العرف - أ

، جملة من المضایقات التي تتطلب بعض جرت العادة بین الجیران أن یتحمل بعضهم من بعض
كأن یخرج المالك  ،یعتقدون بإلزامیة تحملهاالصبر من الجار، لأنها مضایقات متبادلة بین الجیران كما أنهم 

وخاصة إذا كان یستخدم  ،داره في وقت مبكر أو یرجع إلیها في وقت متأخر، فیحدث حركة محسوسةمن 
باعتباره ضررا مألوفا لا یمكن تجنبه  فعلى الجیران أن  )1(السیارة في رواحه وغدوه، كل هذا جرى العرف

 لحفلات العائلیةا على المالك، كذلك جرى العرف، في في شيء من ذلكیتحملوه، ولیس لهم بأن یرجعوا 
الأعیاد والمواسم وفي مناسبات مختلفة، أن تشتد الحركة وخاصة بین الصغار أو مناسبات الأفراح أو و 

فكل هذه أضرار مألوفة لا یمكن  ،آخر إلىالعقارات من حین تلحق التي  الإصلاحأعمال  أو الحفلات
  .ض  بالتعویضاتها دون الرجوع على بعضهم البعنتجنبها، وعلى الجیران أن یتحملو 

                                             
ً متعاقبة حتى نشأ الاعتقاد لدیھم أن  :العرف- )1( ھو مجموعة من القواعد غیر المكتوبة التي أتبعھا الأفراد في سلوكھم أجیالا

 .ھذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفھا سیتعرض لجزاء الجماعة
   .إلى ذلك فانھ لابد من توافر ركنین في العرف ھما الركن المادي والركن المعنوي واستنادا

مجموعة متواترة من التصرفات التي لا تخالف النظام العام والآداب العامة،ھذه التصرفات أو :ویقصد بالركن المادي ھو
لتصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل الأفعال القادرة على تكوین روابط اجتماعیة مصحوبة بجزاء على أن تكون تلك ا

  .طویلة بحیث یسودھا الثبات والاستقرار
  .ویعد العرف من اصدق القواعد القانونیة بوصفھ نابعا من إرادة الجماعة كما أن لھ دورا مھما في تكوین القواعد القانونیة    
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یعتبر ضررا  یعتبر أیضا في العرف ظروف المكان، فما یعتبر ضررا غیر مألوف في الریف قد كما 
  .لآخر ، ومن مكانفمجال العرف واسع ویختلف من مجال إلى آجر مألوفا في المدن

 طبیعة العقارات  - ب

محلا عاما أو مقهى أو فندقا  رعتبار في تقدیر الضرر غیر المألوف، فإذا كان العقاالطبیعة العقار 
مما یتحمل المسكن الهادئ، فما یعتبر ضررا  من الضوضاء أكثر شاغلوه تحملی ،ذلك ما یشابهأو متجرا أو 

 مجموعة من ، یعتبر ضررا غیر مألوف بالنسبة إلىفیما بینها مألوفا بالنسبة إلى هذه الأمكنة العامة
العمال وتشتد فیه  هإلى مصنع تدور فیه الآلات ویتجمع فیكن، وما یعتبر ضررا مألوفا بالنسبة االمس

  .أو مركز نقاهة الضوضاء، قد یعتبر ضررا غیر مألوف بالنسبة إلى مدرسة أو إلى مستشفى

 موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر  - ج

 العلوصاحب  العلو ما لا یتحمل  صاحب فصاحب السفل یجب علیه بطبیعة موقعه أن یتحمل من
بین  المألوفة الجوار ونجد هذا النوع من مضار ،رخرا لموقع كل واحد بالنسبة للآظنهذا و السفل،  صاحب من

، فسكان الطبقات السفلى یتحملون من الطبقات العلیا أكثر ما یتحملون سكان الطبقات العلیا سكان العمارات
ة أو المصانع یتعود على الضوضاء ما والعقار الذي یجاور الطریق العام أو السكك الحدیدی  ،من السفلى

العقار الموجود في مواقع بعیدة عن ذلك، فما یكون ضررا مألوفا للأول قد یكون ضررا غیر  مستعملي یزعج
، فما یكون مألوفا بالنسبة إلى أحیاء الشعبیة قد یكون ضررا غیر مألوف بالنسبة إلى الأحیاء ثانيمألوف لل
  .الخاصة

 العقار الغرض الذي خصص له -د

 أخرى غیر العقار الذي خصص لأغراض للاستشفاء والنقاهة أو الهادئ العقار الذي خصص للسكن
، فما یكون ضررا غیر مألوف هادوام حركة الناس علی تقتضي ، فهيالسیاحیةوالصناعة والمواقع  كالتجارة

  .بالنسبة إلى الأول قد یكون ضررا مألوف بالنسبة للآخر

ن یكون غیر مألوف سبق الحصول على الترخیص الإداري للمالك فقد یحصل أ )1(لا یمنع الضررو 
                                             

 نص أنھ الضرر،إلا معنى القانون یبین ولم ،للشخص مشروعة بمصلحة مساس كل معناه الضرر أن على الفقھ یجمع  -)1(
 أمكن وإن مسؤولیة فلا الضرر یتوافر لم فإذا المسؤولیة، قوام معنوي،فالضرر و مادي ضرر من المختلفة الضرر أنواع على
  .الخطأ تخلف مع قیامھ
 یربط والقضاء أھمیة،فالتشریع لیق لا اللازم التعویض حجم تحدیده في دوره فإن المسؤولیة لقیام أھمیتھ لھ الضرر كان وإذا
  .= الخطأ بحجم ولیس الضرر، حجم بحسب یقدر التعویض أن بمعنى والتعویض، الضرر بین
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مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة أو الخطر على رخصة إداریة بإدارة محله، ولكن هذه الرخصة 
لا تمنع من أن یعتبر الجار الضرر الذي یصیبه من جوار هذا المحل ضررا غیر مألوف، ویطلب التعویض 

الرخصة الإداریة إنما تبیح إدارة المحل دون أن تكون هنالك مسؤولیة جنائیة على صاحبه، ولكنها لا عنه، ف
یمنع  لابعضهم ببعض، إذا وقع ضرر غیر مألوف من محل مرخص له إداریا،  )1(شأن لها بعلاقة الجیران

   .هذا الترخیص الجار المضرور من الرجوع على مالك المحل بالتعویض

   الضرر غیر المألوفتعویض و  أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة: ينالفرع الثا

 المسؤولیة هي ذلك النظام القانوني الذي یحمل شخص عبء تعویض الضرر الحاصل لشخص آخر
التي تربط بین الشخص الذي تحمل  طةبثور على الراعوأهم شيء یثور في هذا النظام القانوني هو ال

سأتناول  وتأسیسا على ذلك لضرر وهو ما یعبر عنه كاصطلاح قانوني بأساس المسؤولیة،المسؤولیة وبین ا
  :في عنصرینهذا الفرع 

  ).ثانیا( الضرر غیر المألوف أتناول تعویض ، ثم)أولا(أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة 

  فرنسي والجزائريأساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریعین ال :أولا

ثم  ،)أ(أساس المسؤولیة عن مضار الجوار في التشریع الفرنسي  ،ذلك في عنصرین إلىسأتعرض       
  .)ب(أساسها في التشریع الجزائري 

  

  
                                                                                                                                              

 یستحق أخف ضرر جسیم خطأ عن ینجم فقد صحیح، والعكس ضخما تعویضا یستوجب كبیرا ضررا بسیط خطأ یرتب فقد=
 لكون وذلك العامة، للقواعد وفقا الضرر إثبات عبء ویقع لضرر،ا ھو التعویض و المسؤولیة مناط فإن ثم ومن أقل، تعویضا
  .ضرر جمالي ومعنوي مادي :ضرران والضرر .مادیة واقعة الضرر
   :التالیة الأحوال إلى إرجاعھا یمكن عدیدة صورا یتخذ وقد مالھ، أو جسمھ في بالجار یلحق المادي الضرر

 السامة، الأدخنة أو الضارة الغازات استنشاقھ نتیجة معین بمرض ورالمضر الجار یصاب فقد :الضرر الذي یصیب الجسم  
  .مثلا الغازات ھذه استنشاق جراء من الموت حد إلى جسامتھ تبلغ قد الضرر وھذا

 على الضرر یقع تلوثھا،أو أو المنازل جدران كتصدع العقار على الضرر یقع قد :الضرر الذي یلحق بالعقار أو محتویاتھ
  .مجاور مكان في تحدث التي الاھتزازات نتیجة النوافذ زجاج مكتھش محتویاتھ

 عن الناتجة الأضرار نتیجة بملكھ الانتفاع من الجار إعاقة صورة الضرر ھذا ویتخذ :ضرر الحرمان من الانتفاع بالملك
  .الجوار بیئة في الأضرار أنواع بین البارز النوع ھو و الضوضاء أو الكریھة الروائح

 والشرف،فالضرر.النفسیة والراحة والكرامة والعاطفة كالشعور مالھ، غیر في الإنسان یصیب الذي فھو معنويال الضرر أما
زرارة عواطف،  ذلك في رظأن تعویض، ولا مسؤولیة الضرر،فلا وقوع یثبت لم فإذا المدنیة، المسؤولیة في أساسي ركن

  .التشریع الجزائري، مرجع سابقمسؤولیة  مالك العقار عن مضار الجوار  غیر المألوفة ، في 
القانون المدني  یتضمن 1975سبتمبر26الموافق  1395رمضانعام20المؤرخ في 58-75رقم الأمر من 712المادة  -)1(

  .2007مایو سنة  13المؤرخ في05-07رقم المعدل والمتمم بالقانون  الجزائري
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                في التشریع الفرنسي غیر المألوفة أساس المسؤولیة عن مضار الجوار - أ

لانعدام النص  )1(هي من عمل القضاء غیر المألوفة في فرنسا، لما كانت مسؤولیة المالك عن مضار الجوار
 المسؤولیة، هذه في تحدید الأساس الذي تقوم علیه الفرنسیونالقانوني الذي تقوم علیه، فقد اختلف الفقهاء 

  .بین التعسف في اِستعمال الحق والخطأ وبین الخطر في حدوث الضرر ،وجهات مختلفةواتجهوا في ذلك 

  :كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة (Abus de droit) في اِستعمال الحقالتعسف ـ 1

إلى أن أساس المسؤولیة هو تعسف المالك في استعمال حقه، فیسأل عن هذا التعسف أو  )2(ذهب فریق
  .إساءة استعمال حقه كما یسمیه البعض من الفقه ویعوض عن هذا الضرر 

إذا  كما یكون متعسفا أیضا تعماله لحقه إذا وقع  بقصد الإضرار بالغیر،یعد المالك، متعسفاً في اسو 
إذا كان الغرض منه الحصول  وكذلك كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر،

  .على فائدة غیر مشروعة

یة عن مضار الجوار فإن نظریة التعسف لا یمكن الاعتداد بها كأساس لقیام المسؤول ،ومع كل ما ذكر
غیر المألوفة، إذ لا تندرج هذه المضار كما زعم البعض تحت هذه الصور المطروحة،  فقد یلحق الجار 
بجاره ضرراً غیر مألوف دون أن یتعمد الإضرار به و دون أن یهدف إلى تحقیق مصلحة ،ترجح رجحاناً 

   .)3(الحقكبیراً على مصلحة المالك فنخرج عن نطاق التعسف في اِستعمال 

في الحقیقة أنه لیس هناك ما یمنع المشرع من أن یطبق هذه المعاییر السابقة للتعسف أو أي معیار 
  .حققت حالة أو صورة من صور التعسفآخر في نص خاص یورده في المجال المناسب لتطبیقه متى ت

                                                                                  عن مضار الجوار غیر المألوفة للمسؤولیةأساس ك )faute la( الخطأ – 2

تقوم هذه الفكرة على مساءلة حیث  ،)faute( )4(المسؤولیة الخطأوذهب فریق آخر إلى أن أساس 

                                             
  .31، 30ص، ص،  مرجع سابق،  مضار الجوار غیر المألوفة، جاد یوسف خلیل، - )1(
، أنظر كذلك من 704تھمیش ص  8كولان وكابیتان نقلا عن عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط الجزء الفقیھان  -  )2(

  .من نفس المرجع 708إلى ص 704ص
 ھنسوء استعمال حق واحد، إذ أ تصور وجوداعتبروا انھ لا یمكن ) (PLanioL بلانیول إن بعض الفقھاء الفرنسیین أمثال-)3(

مضار  جاد یوسف خلیل، أنظر في ذلك.نفس التصرف الواحد لا یمكن اعتماده في نفس الوقت مطابق للقانون ومخلفا لھ
  .66 ص، ،مرجع سابق الجوار غیر المألوفة،

 ریةالإسكندسالي جسران نقلا عن عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوجیز في النظریة  العامة للالتزام ، منشأة المعارف ،  - )4(
  . 360، ص 2004ط،
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من  1382وقد نصت المادة  ،)1(مرتكب الخطأ عن تعویض هذا الضرر الذي یصیب الجار ولو كان یسیراً 
  :صراحة  على الخطأ بقولها   الفرنسيالمدني  القانون

Art 1382: « tout fait quelconque de l homme qui cause à autui un dommage oblige celui par  
la faute du quel il est arrive ;a le réparer  .»  

  .)2(»دوثه بالتعویضم من كان سببا في حكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلز «

نحراف عن سلوك الشخص ال من المعلوم أن الخطأ هو إخلال بالتزام فرضه القانون،ف  عاديأو هو اِ
یستوجب  اتقصیریستعمال لحق الملكیة یجاوز فیه الحدود التي رسمها القانون لهذا الحق، یكون خطأً افأي 

  .تقصیریةالالمسؤولیة 

هذه مثل مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة في منطقة لا تدار فیها  فإذا أدار مالك أو صاحب الحق محلاً 
 كمحلات الحدادة ،مخالفة اللوائح المنظمة لهذه الأنشطةو  المحلات أو دون مراعاة الشروط القانونیة الواجبة

  .یكون قد ارتكب خطأ یسأل عنه فانه أو النجارة

ماله لحقه أو لملكه ومع ذلك ینحرف في إلا أن المالك أو صاحب الحق، قد لا یرتكب خطأ في استع
ولا عن تعویض هذا الجار عن الضرر ولو كان ؤ هذا الاستعمال عن الحد المألوف ویضر بجاره ویكون مس

، كمن یشعل النار في ملكه بموجب حرفته إلا أن خطر الحریق تعدى إلى ملك جاره، بانتقال شرارة  ضئیلاً
هذه صور بعض أخطاء المالك في استعمال ملكه ، فیسأل تجاه جارهإلیه ویكون سبباً في إحداث حریق عنده 

  .العقاري

ولو لم  من المعلوم أن تعویض الضرر في المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة یكون كاملاً،و 
لا تعویض عن الضرر إلا إذا  ثم أنه عاديیصدر خطأ من المالك بتصرفه، ولو لم ینحرف عن السلوك ال

المسؤولیة على أساس الخطأ لان  یر مألوف، وبذلك نبعد عن الخطأ كأساس لهذه المسؤولیةكان ضرراً غ
  .كبیرأو  كان تقوم مها تكن درجة الضرر بسیط

                                             
، ص 2004، 1ج، الإسكندریةعز الدین الدنصوري ، المسؤولیة المدنیة في ضوء  الفقھ والقضاء منشأة المعارف، - )1(

135.  
  من القانون الفرنسي على الخطأ 1382كما نصت المادة 

( Art 1382 : Tout Fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute du quel il est 
arrivé à le réparer  )  

ً نص المادة  من قانون  121من القانون المدني السوري ،والمادة  164من القانون المدني المصري، والمادة  163ومنھا أیضا
  .الموجبات اللبناني

  .30 مرجع سابق،  ص، مضار الجوار غیر المألوفة، جاد یوسف خلیل،-)2(
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   :غیر المألوفة أساس المسؤولیة عن مضار الجوار )(théorie des risquesنظریة المخاطر  - 3

القانون السویسري  ،)(théorie des risquesنظریة المخاطر من بین القوانین التي طبقت  معیار 
فكل شخص ملزم وهو یمارس حقه لاسیما في  )(Risques nouveauxحیث أخد بفكرة الخطر المستحدث 

بحیث تترتب  نطاق أشغاله المتعلقة بالاستثمار الصناعي، الامتناع عن كل تجاوز على حساب جاره،
نشاطهم خطر متزاید على من حولهم مثل السكك المسؤولیة على أصحاب المشاریع الذین یترتب على 

أخذ بهذه الفكرة أیضا القانون  ، وقدوغیرهم الحدیدیة، والمشاریع الصناعیة، وتجار المواد القابلة للاشتعال
  .)1(البلجیكي والقانون الألماني

 معیار الخطر المستحدث في مسألة مضار الجوار حیثاعتمد  ) Josserand( الفقیه الفرنسي ماأ
حتى لو كان هذا الضجیج غیر معاقب  یجب التعویض عن الضرر الناتج عن ممارسات تثیر الضجیج،

ذات  تهأنشط أو علیه قانوناً، انطلاقاً من أن الجار المنتج للضرر یمارس مهنته بصورة طبیعیة ومشروعة،
ه الجار الذي لم ولا  عن هذا الضرر تجاؤ مصلحة عامة ولكنه مساهم في خلق الخطر، فیكون بالتالي مس

  .)2(یساهم في خلق الخطر

بعد النظریات التي قیلت كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  في الفقه الفرنسي، فان 
من القانون المدني ویتجنبها لاحقا في  1372أحكام المادة  إلىكان یشیر في أحكامه  القضاء الفرنسي

للخطأ بمعنى أنه كان وموضوعیة خالیة من فكرة  سابقة مسؤولیة حقیقیةمن المادة ال امستخرجقراراته حیثیات 
أي  خطأیؤسس أحكامه في تعویض المضرور في مضار الجوار غیر المألوفة على أساس الضرر ولیس ال

     .)3(یطبق المسؤولیة الموضوعیة

  في القانون المدني الجزائري  عن المضار غیر المألوفةتأصیل مسؤولیة  -ب

لانعدام  )4(انت مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة في فرنسا، هي من عمل القضاءلما ك

                                             
  .84- 82ص ، مرجع سابق،  ص، سف خلیل، مضار الجوار غیر المألوفة،جاد یو- )1(
فعلى الجار المثري  ) Carbonnier(ومن الفقھاء من رتب المسؤولیة على أساس الإثراء بلا سبب ومنھم الفقیھ كربونیي  - )2(

  .)مقدار الإثراء أو مقدار الافتقار( بأن یرد لجاره المفتقر أقل القیمتین
أن أساس التعویض مضار الحوار غیر المألوفة ھو وجود شبھ عقد، یطلق علیھ  إلى) Pothier(یھ بودري كما ذھب الفق

ً للالتزام أسوة بالعقد   .يالعاد شبھ عقد الجوار، وفي الحقیقة أنھ لا یمكن افتراض وجود عقد بین الجیران، واعتباره مصدرا

 بین القانون المدني السور ي، مصدر للالتزام، دراسة مقارنةالعمل غیر المشروع باعتباره  محمود جلال حمزة ، - )3(
 ،113الحزائر، دون ذكر سنة النشر،ص  والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة،

  .وما بعدھا
  .31-30مرجع سابق،  ص، ص،  مضار الجوار غیر المألوفة، جاد یوسف خلیل، - )4(
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المسؤولیة  هذه في تحدید الأساس الذي تقوم علیه الفرنسيالنص القانوني الذي تقوم علیه، فقد اختلف الفقه 
 القانونئري فیختلف عن المدني الجزا قانونال أساس هذه المسؤولیة في أما،واتجه في ذلك وجهات مختلفة

جاء  الفرنسي، فقد القانونالذي لا یوجد في  691المادة  فیه نص الجزائري المدني القانون ،المدني الفرنسي
على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر  بأنهصراحة  سالفة الذكر نص المادة في مضمون
في  )1(لتزاما قانونیا هو عدم التعسفاجانب المالك فأوجد النص بذلك في  ،ضررا غیر مألوف بملك الجار

الخاصة المتمثل في الإلزام  ، أو هو أورد قیدا على حق الملكیة العقاریةالخاصة استعمال حق الملكیة العقاریة
ورتب لكن هذا التعسف معیاره الضرر غیر المألوف،  ، »ألا یتعسف المالك في اِستعمال هذا الحق « التالي

ما أورده كقید على حق الملكیة  لتزام قانوني، أواد ذلك النتیجة المنطقیة على ما فرضه من بعالقانون 
  :مدني، كما رأینا، على ما یأتي 691، فنصت الفقرة الثانیة من المادة الخاصة العقاریة

نما له «    .» ..أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف) للجار المضرورأي (وإ

، لا مجال فیه لاختلاف في الرأي على شكل الاختلاف الجزائري إذن واضح في القانون المدني فالأمر

                                             
 الشخص اعتبر أحدھا تحقق ثلاث،إذا صور في الحق استعمال في التعسف یتحقق: ور التعسف في استعمال الحقص - )1(

 الحالات المدني القانون من مكرر 124 المادة حددت قد و.تعسفھ جراء من الغیر تصیب التي الأضرار تعویض عن مسؤولا
   :یلي كما تعسفا الفعل فیھا یشكل التي

  : .صد الإضرار بالغیرأن یقع الفعل بق -أ
 للجار،كان ضرر إحداث ھو ذلك إلى الدافع الملكیة،كان حق یستعمل ھو و المالك أن وضوحا،فلو التعسف صور أكثر وھذه

 تحقق جاره عن الھواء و النور یحجب لكي ملكھ في عالیا حائطا یبني فمن.مسؤولیتھ یستوجب تعسفا الملكیة لحق استعمالھ
 انعدام على استخلاصھ في القضاء یعتمد ما وغالبا للإثبات، العامة للقواعد طبقا المضرور على فیقع تالإثبا عبء أما.تعسفھ

  .القصد سوء على كقرینة حقھ استعمال من الحق مصلحة
  :عدم التناسب بین الفائدة و الضرر - ب
 من الغیر یصیب ما مع الأھمیة ةقلیل تحقیقھا إلى الحق صاحب یرمي التي المصالح أن إثبات من بد لا  الصورة، ھذه في

  .بسببھا ضرر
 أنھ إما و لنفسھ، یحققھا ضئیلة منفعة لقاء بالناس یلحق الذي البلیغ الضرر یھمھ لا مستھترا عابثا یكون أن إما ھنا والمالك     
  .إلیھا یسعى بأنھ یتظاھر الأھمیة محدودة مصلحة أو جدیة غیر مصلحة من ستار تحت بالغیر الإضرار نیة یخفي

 على قرینة یعتبر ما كثیرا وھو المصالح، بین بالتوازن الإخلال ھي مادیة واقعة إلى یستند مادي ھنا المعیار أن یلاحظ و
  بالغیر الإضرار قصد توافر
لیس لمالك الحائط "  أنھ على ،02 فقرة 708 المادة في علیھ نص ما الجزائري، المدني القانون في الصورة ھذه تطبیقات ومن

  ."ن یھدمھ محتارا دون عذر قانوني، إذا كان ھذا یضر بالجار الذي یستتر ملكھ بالحائطأ
  عدم مشروعیة المصلحة المبتغاة من الاستعمال - جـ
 أن غیر .الحق ستار تحت أحكامھ من تخلصا و القانون قواعد على احتیالا مشروعة غیر مصالح لتحقیق ذریعة الحق یتخذ قد

 قرر و القانون رسمھا التي تلك ھي ھنا المقصودة المصلحة أجلھا،و من شرع التي المصلحة غیر في استعمالھ یجوز لا الحق
  .الحق لھا

 الإضرار إلى تھدف مشروعة غیر مصلحة لتحقیق أو جدیة وغیر تافھة لمصلحة استعمل إذا تعسفیا الفعل یعتبر إذ    
  .العام النظام مع ارضیتع تحقیقھا كان إذا مشروعة غیر المصلحة تعد كما.بالجار
 الاجتماعي بالغرض ممارستھا في تتحدد ھي إنما و فردیة، أنانیة لإشباع ولا ذاتي لغرض تمارس الحقوق تعد لم لذلك و

  .خاصة أو عامة لمصلحة تقییدھا كان سواء تتحقق التي و لھا المقررة الاجتماعیة والوظیفة
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المدني یلزم المالك بألا یتعسف في استعمال شریع الذي رأیناه في الفقه الفرنسي، یوجد نص صریح في الت
تب النص على ذلك ویر درجة الضرر غیر المألوف،  إلىحقه أو یقید حق الملكیة بعدم جواز التعسف فیها، 

وجوب تعویض المالك لجاره، إذا لحق الجار من جراء استعمال المالك لحق ملكیته العقاریة ضرر غیر 
  .مألوف

ینشئ التزاما قانونیا في جانب المالك بعدم إصابة الجار بضرر غیر  السابقةفإذا كان نص المادة 
لك بهذا الالتزام القانوني، وجب علیه التعویض مألوف، قامت مسؤولیة المالك في هذا الحال على إخلال الما

لتزامه القانوني، فخالف القانون، ولكن هذه اویكون المالك الذي ألحق بجاره ضررا غیر مألوف قد خرق 
نحراف عن السلوك المألوف للشخص ابالمعنى المعروف، فإن الخطأ هو "  خطأ"المخالفة القانونیة لیست 

رتكب خطأ، بل لأنه یتحمل تبعة اك عن هذا السلوك  فهو مسؤول، لا لأنه وهنا لم ینحرف المال  عاديال
ستثنائیا، فمن العدل أن یتحمل تبعة هذا الاستعمال استعمالا استعماله لملكه انشاطه فهو الذي یستفید من 

  .)1(تحقق الضرر أساسعلى  أيسؤولیة الموضوعیة أو طبقا لنظریة الم ،طبقا للمبدأ الغرم بالغنم

ستعماله حتى امدني، یورد قیدا على حق الملكیة، هو عدم التعسف في  691إذا كان نص المادة إذن 
لا یلحق الجار من جراء هذا الاستعمال ضرر غیر مألوف، فإن نطاق حق الملكیة في القانون الجزائري 

تعمال ساستعمال هذا الحق  ومن ثم یكون المالك  الذي تعسف في ا من نطاقبحكم هذا النص، یضیق 
حقه، وألحق بجاره ضررا غیر مألوف  قد خرج عن حدود حق الملكیة، والخروج عن حدود الحق، خطأ 

، فتكون مسؤولیة المالك في هذا عاديبالمعنى المعروف، إذ هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص ال
مسؤولیة  أي، يمن القانون المدن مكرر 124طبقا للمادة  الحال قائمة على الخطأ بمعناه المعروف

  .)2(تقصیریة

  

                                             
  .86، 79 ص، ص، ، مرجع سابق،جاد یوسف خلیل، مضار الجوار غیر المألوفة - )1(
من القانون المدني وفي  691مكرر والمادة 124ثلاث مواد، المادة  استعمل المشرع الجزائري مصطلح التعسف في -)2(

حیث معیار التعسف في كل مادة یختلف عن  الأخرى بالمتعلق بالتوجیھ العقاري  25-90من قانون  فقرة الأولى 48 المادة 
أن یقع الفعل بقصد الإضرار بالغیر، عدم التناسب بین الفائدة یار التعسف لھ ثلاث صور المعرفة مع 124ففي المادة

من القانون المدني ھو الإضرار  691، أما معیار التعسف في المادة عدم مشروعیة المصلحة المبتغاة من الاستعمال، والضرر
العقاري فمعیار التعسف فیھا ھو عدم استثمار الأرض المصنفة من قانون التوجیھ  48وفي المادة  بالجار أضرار غیر مألوفة،

  .بأنھا  فلاحیة دون سبب جدي ھو فھل تعسفي
ومن وجھة نظري فان كلمة تعسف لا تستطیع حمل كل ھذه الصور في المواد الثلاث التي ذكرتھا ولم تصبح كلمة تعسف    

من القانون المدني  691تعدیل في المستقبل في المادتین یستبدلھ في أول  أنمحدد ودقیق وعلى المشرع  يمصطلح قانون
  .25- 90 من القانون 48والمادة 
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  أثار تحقق المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة -ثانیا

وجودا وعدما، متى تجاوز الحد  ،تدور المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة حول الضرر
عن  أثار تحقق المسؤولیةفكرة  سأتناول على ذلك وبناء ،التعویضب یلزم الجار المتسبب فیهالمألوف بحیث 

 لنفي الترخیص الإداريبدفع ال ،)أ( هفي عنصرین، إزالة الضرر وتعویض مضار الجوار غیر المألوفة
  ).ب( مسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة ال

  هالضرر وتعویض إزالة - أ

المدني، فإن الضرر غیر المألوف یزال سواء  قانونمن ال 691وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 
 على أنه  )1(قدیما أم حدیثا، وهو الاتجاه الذي سارت علیه المحكمة العلیا حیث قضت في أحد قراراتهاكان 

  .»یزال الضرر الناشئ من غلق الممر، بفتحه مجددا «

طبقا للقواعد العامة فإن المتضرر في نطاق مضار الجوار غیر المألوفة إما أن یحكم له بالتعویض و 
  .)(indemnité monétaireأو یحكم له بالتعویض النقدي   )  indemnité en nature(العیني 

وتحقق المسؤولیة وقد یجمع بین  الضرر، وهو لا یتصور إلا بعد وقوع هذا ضرارفالتعویض جزاء الإ
  .لتأخیر أحیانااأو التعویض عن  التعویض العیني والتعویض النقدي،

ى كان ذلك ممكنا، وعلى مسبب الضرر هنا إزالة والأصل أن یجبر المدین على تنفیذ التزامه عینا مت 
متناعه عن ذلك ولم یكن ضروریا أن ینفذ بنفسه جاز للجار المتضرر أن اما وقع من أضرار، وفي حالة 

، متى كان ذلك ممكنا طبقا للمادة )مسبب الضرر(یستأذن المحكمة في إزالة هذه الأضرار على نفقة المدین 
  .مدنيال من القانون 3فقرة140

دیه على كل یوم أو وحدة زمنیة لا یقوم فیها بإزالة الضرر أو الأعمال یویجوز فرض غرامات تهد
  .الصادر في النزاع المفروضة في الحكم

تكون إزالة الضرر بمنع حدوثه أو إنقاصه إلى أقل حد مستطاع، كهدم الحائط الذي أضرّ كما قد 
نها أو الأبخرة السامة عن المناطق السكنیة أو تعدیل م المتأذيبالجار ضررا غیر مألوف أو سد النافذة 

من حیث الزمان مثلا بمنع التشغیل لیلا أو من حیث المكان بتغیر موضع مصدر و  الاستغلال في المصنع
                                             

 ، ص1العدد  ،1997المجلة القضائیة  .25/06/1997 :قرار بتاریخ) ع .ورثة د( و) م.ت(بین  148810قضیة رقم   -)1(
منزلھم بفعل غلق الممر كما أنھ تسبب في مما جاء في حیثیات القرار أن المدعى علیھم لم یتمكنوا من الدخول إلى  ،190

القانون المدني ومن جھة أخرى بفعل إزالة حق  من،691و690طبقا للمادتین  خلق مضار تجاوزت مضار الجوار المألوفة
  ....)المرور
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أو بناء فاصل یمنع النظر أو الإطلال على الجار، أو تضلیل الزجاج مثلا، كذلك وقف الأعمال  ،الضرر
 احة كاتخاذ قرار بإیقاف محركات تكییف الهواء متى تجاوزت الحد المعقول، أوالتي تؤدي إلى إقلاق الر 

أما ما حدث من ضرر في الماضي  الحكم یكون للحاضر والمستقبل، وأثر هذا .اِستبدالها بأقل منها ضجیجا
  .فیعوض عنه المتضرر تعویضا نقدیا

عینا تكلف نفقات باهظة، فیكتفي أما إذا كان التنفیذ العیني مرهقا للمدین، أو أن إزالة الضرر 
بالتعویض النقدي إذ أن قاضي الموضوع یوازن بین المصالح، فلا یمكن مثلا الحكم بهدم مصنع منتج 

ما یكتفي بالتعویض النقدي مع  نّ تخاذ التدابیر الممكنة، لتقلیل حدوث التجنیب الجار الضرر غیر المألوف وإ
تسرب المیاه إلى دار الجار یعتبر  «، في قرار لها على أن الأضرار حیث أكدت محكمة التمییز المصریة

تعویض  « وما قضت به المحكمة العلیا في دولة الإمارات العربیة  عن )1(»ضررا یستوجب التعویض 
المدعى عن الأضرار التي أصابته نتیجة الأصوات المستمرة والحرارة المتصاعدة من أجهزة التكییف الخارجیة 

  .»لمؤسساتالتابعة لأحدى ا
ذا استمر الضرر فترة زمنیة یجــوز الحكم بالتعـویض، عن كل وحدة زمنیة یستمـر فیهــا الضررو  كل ( إ

  .، كما سبق أن ذكرت...)یوم أو أسبوع أو شهر
تقدیر التعویض یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للقاضي، الذي یمارس دورا موضوعیا ویقدر ذلك  

وى، ویشمل التعویض الخسارة اللاحقة والكسب الفائت طبقا للقواعد العامة وفقا لظروف كل قضیة أو دع
  .)2(الجزائري المقررة في القانون المدني

المراد بالضرر هنا هو الخسارة أما الكسب الفائت فهو جراء حرمانه من منافع العین أو الأعیان مقومة 
بیع عقاره وبسبب محلات الحدادة وغسل  ها، كمن ینويببالمال والتي جرده الفعل الضار من الانتفاع 

عن شرائه  الأشخاصمن  عدل الكثیرو المجاورة لعقاره أو الملاهي التي یتجمع فیها عدد من الناس،  السیارات
  .أكثر هدوءوتناقصت قیمة هذا العقار، بالنسبة لأمثاله في أحیاء أخرى 

كم الفرنسیة واللبنانیة دورا كبیرا في أما الضرر الأدبي فإن لاجتهاد المحا هذا عن الضرر المادي، 
ذا كان هذا الضرر الأدبي مستمرا فقد یحك  م بإزالة موقع الضرر غیر المألوفالحكم بالتعویض عنه، وإ

وما یعتریهم من  ومثاله الضرر المنافي للأخلاق والحشمة وخدش الحیاء كخروج أشخاص من النوادي اللیلیة،

                                             
 النھضة العربیةدار  والقانون المصري، بنانيلفي القانون ال ، دراسةالأصلیةالحقوق العینیة  نظر عبد المنعم فرج الصدة،أ-)1(

  .54بیروت ن بدون سنة نشر،ص،
  . من القانون المدني الجزائري 124أنظر المادة  - )2(
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ر عنهم من أقوال مخلة بالآداب في أماكن سكنیة، والمناظر غیر تصرفات بتأثیر شرب الخمر وما یصد
  .المألوفة التي تضر بعادات أو تقالید أو أخلاق السكان ودینهم

  عن الضرر غیر المألوفلدفع المسؤولیة  أثر الرخصة الإداریة  -ب 

ه، لكن محل لتشغیلإداریة  )1(قد یحصل صاحب المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة على رخصة
هذه الرخصة لا تمنع الجار من الرجوع علیه بمضار الجوار غیر المألوفة، ویطلب  منه إزالة الضرر أو 

مقارنة له ببعض القوانین العربیة  من القانون المدني صراحة له، 691حیث لم تشر المادة  التعویض عنه،
رخیص الصادر من الجهات ولا یحول الت...«مدني مصري   2فقرة  807وهذا ما نصت علیه صراحة 

  .»المختصة دون استعمال هذا الحق

على المالك «  :على ما یلي 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  1027المادة  تنص كما
الصادر من الجهات المختصة دون استعمال  الإداريولا یحول الترخیص ... أن لا یغلو في استعمال حقه 

، هو ضمان توفر شروط خاصة لمباشرة الإداريمن المعلوم أن المراد من الترخیص ، إلا أنه »... هذا الحق
ودفعا للمسؤولیة الجزائیة  ،الجزائري من القانون المدني 712أنواع معینة من الاستغلال طبقا لنص المادة 

  .غیر المألوف الذي یلحق الجار إباحة الضررولا یقصد به  بدون ترخیص طممارسة نشا

بأن كل من یضر بغیره  «لة غیاب النص القانوني یعمل بالقاعدة الأساسیة التي تقضي كذلك في حا
، وكان القضاء اللبناني سباقا في هذا المجال حیث قضت »یتحمل تبعة أعماله اِستنادا إلى قواعد العدالة

                                             
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  2015ینایر لسنة 25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15المرسوم  - )1(

  .المنشآت الخاضعة لترخیص البناءالتعمیر وتسلیمھا، والشروط الواجب توفرھا للحصول على رخصة 
installations soumises à autorisation   

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو : "والتي تنص 15دراسة التأثیر في المادة  10-03وقد عرف القانون 
       الفنیة الأخرى، وكل الأعمال لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والھیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال 

وبرامج البناء والتھیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لاسیما على الأنواع والموارد 
    ".والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على الإطار ونوعیة المعیشة

بدوره دراسة التأثیر على البیئة بأنھا تحلیل أثار استغلال كل موقع منجمي على مكونات  كما عرف قانون المناجم
البیئة بما فیھا الموارد المائیة، جودة الھواء والجو، سطح الأرض وباطنھا، الطبیعة النبات والحیوان وكذا على التجمعات 

ئح والاھتزازات وتأثیرھا على الصحة العمومیة للسكان البشریة القریبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروا
المجاورین، وتشمل دراسة التأثیر على البیئة مخطط تسییر البیئة الذي یتم تحضیره وفق إجراءات تحددھا القوانین والأنظمة 

  .  المعمول بھا عند بدایة أشغال الاستكشاف أو الاستغلال
جھة المكلفة بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة، وذلك حسب أھمیتھا ودرجة القانون ال من نفس 19كما حددت المادة    

  .الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالھا وقسمتھا إلى ثلاثة أصناف
حیث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، ویخضع الصنف الثاني إلى ترخیص من    

  .قلیمیا، في حین یخضع الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي المختص إ
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الذي تعطیه الراحة لا یعادل الترخیص  إقلاق، بأن التعهد بعدم )قاضي الأمور المستعجلة(محاكم بیروت 
  .الإدارة والذي یبرر الاستثمار في الأماكن التي تحتاج إلى ترخیص مسبق

صاحب المحل المهدد للخطر أو المضر بالصحة كمعمل أو مصنع قد تحصل  بأن« :أیضاكما قضت 
ولكن الروائح الكریهة وتصاعد الدخان أو ، من الإدارة على ترخیص قانوني ویشغله ضمن الشروط المطلوبة

  .»وضاء تؤدي إلى إلحاق الضرر بالجوار لا تعصمه من المسؤولیةالض

 مسرح أو سینما أو مدرسة ریاضة أو مسبح بترخیص قانوني ضمن الشروط المطلوبة تغلالساكذلك 
ولكن الضوضاء الناتجة من رواد تلك الأمكنة تضر بالجوار لخروجها عن المألوف حیث قضت المحكمة 

بأن للجار طلب إزالة مضار الجوار إذا : " لإمارات العربیة المتحدة في أحد قراراتهاالاتحادیة العلیا في دولة ا
تجاوزت الحد المألوف ولو صدر ترخیص من الجهات المختصة، فقد أقام المدعیان دعوى ضد إحدى  

نتداب خبیر للانتقال إلى مقرها في مدینة بالإمارات الشمالیة ل معاینة المؤسسات المرخص لها، طلبا فیها اِ
التكییف لتحدید موقعها وبیان الأضرار التي لحقت بهما - محركات –المبنى والمعدات والهوائي وموتورات 

وأجهزة تكییف خارجیة  -محركات  -وأشارت إلى أن المدعى علیها أقامت مبنى بجوار سكنهما ووضعت 
وائیا یصدر إشعاعات وهذه المحركات تعمل بصورة دائمة وتحدث ضجیجا شدیدا ومستمرا كما ركبت ه

  ."مضرة، ثم عدّل المدعیان طلبهما إلى التعویض النقدي 

الفرنسیة، بمسؤولیة المالك الذي قام بأعمال مضرة بالجار حتى ولو كانت  لنقضقضت محكمة ا كما
وثبت من تقریر  ،حیث أن المتضرر مقیم بقرب مصنع للزیت هذه الأعمال مرخص بها من قبل الإدارة،

الغبار الكائن في واجهة منزل المدعي یحتوي على بذور من شأنها مهما كانت كمیتها أن تحدث  الخبراء أن
انفعالا عند المدعین الذین أصابهم الإزعاج مباشرة وهو الاتجاه نفسه  الذي اتخذته المحكمة العلیا في 

قصد إعفائه من مسؤولیة  ...لا یحق لمالك العقار التمسك بالترخیص«، حیث جاء في أحد قراراتها )1(قراراتها

                                             
عن  197، ص  2008،  01مجلة المحكمة العلیا ،العدد   13/06/2007المؤرخ في  404069أنظر القرار  رقم  -)1(

 إلحاقالذي شیده الطاعن قد تسبب في  لكن، ولما تبین لقضاة الموضوع استنادا لتقریر الخبرة أن الجدار: الوجھ الثاني بفرعیھ 
ضرر بالغ في جیرانھ، إذ أدى إلى حجب النور والھواء عن مساكنھم، و جعلھ غیر لائق للسكن، ولو تم ذلك طبقا لرخصة 

حیث اعتمد القضاة  ،من القانون المدني  691/2البناء والتصامیم، فإنھ یعد من مضار الجوار غیر المألوفة طبقا لنص المادة
تسبیب قرارھم على مضار الجوار غیر المألوفة، والمضار في قضیة الحال تتمثل في بناء جدار من قبل الجار سد بھ  في

  :النور و الھواء عن مسكن الجار و قد قدرھا قضاة الموضوع مضارا غیر مألوفة، وقد جاء في تسبیب القرار ما یلي 
مما یستفاد .ویكون القضاة بقضائھم كما فعلوا قد طبقوا صحیح القانون  علما بان رخصة البناء تسلم بشرط مراعاة حقوق الغیر

  .منھ ان المحكمة العلیا اعتبرت الترخیص الإداري بالبناء لا یدفع المسؤولیة عن المتسبب في مضار الجوار غیر المألوفة
بدون ، تصري دار النھضة العربیة، بیروعبد المنعم فرج الصدة الحقوق العینیة الأصلیة في القانون اللبناني والقانون الم -1

  ) .مرشد الحیران (من   63 انظر كذلك المادة  ،68ص،  تاریخ نشر،
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ضمن مضار  ...یندرج تشیید جدار ولو برخصة بناء «وفي قرار آخر لها جاء فیه،  » ..مضار الجوار
حیث أعتمد القضاة في تسبیب قرارهم على مضار الجوار غیر المألوفة، والمضار  .»...الجوار غیر المألوفة

د به النور والهواء عن مسكن الجار وقد قدرها قضاة في قضیة الحال تتمثل في بناء جدار من قبل الجار، س
  .الموضوع مضارا غیر مألوفة

أما الأسبقیة في الاستثمار أو التملك فقد اختلف الرأي فیها، فیما إذا كان من الجائز للجار الذي 
ر إلى أنه للجا )1(استجد على المالك أن یرجع علیه بمضار الجوار غیر المألوفة من عدمه  فذهب فریق

المستجد أن یرجع على المالك أو صاحب الحق القدیم بما في هذا الجوار من مضار فیكون قد ارتضى به 
  .ضمنا

لا كان علیه أن  هذا الرأي یؤدي إلى اِضطرار المالك اللاحق من اِختیار نوع الاستغلال الذي سلكه وإ
  .یتحمل أضراره دون الحق في الرجوع علیه

لك القدیم أو صاحب الحق في العقار، الذي یكون مصدرا للضرر غیر ، بأن الما)2(وذهب فریق آخر
، ومهما كان هو من الملاك القدامى، فلا یكسب )3(المألوف لجیرانه، مهما كان هؤلاء الملاك المستجدین

لمجرد قدمه حقا في أن یعفى من التعویض عما یحدث من ضرر غیر مألوف للجیران، فتقوم المسؤولیة ولو 
  .لجار لاحقا لوجوده، ولا أثر كذلك لعلم الجار بمضار جیرانه ویقضى للأخیر بالتعویضكان حلول ا

وفي رأیي أن هذه المضار إذا كانت ظاهرة، أولا تخفى عن الجار المستجد إذا بذل  عنایة الشخص 
 ارحتمال حدوثها في المستقبل، فإن ذلك یفهم منه قبوله بتلك المضاأو  في التحقق من وجودها، يادعال

، كمن  یبني مسكناً في منطقة صناعیة، وبالتالي لا یستطیع أن یطالب مستقبلا بإزالة هذه المضار ضمنیا
أما إذا كانت هذه المضار غیر ظاهرة بحیث لا یستطیع أن ،كونه كان عالماً بها أو باستطاعته أن یعلم بها 

لمستجد، فإن من حق هذا الأخیر الرجوع على أو التستر علیها إزاء الجار ا إخفائهایعلم بها أو تعمد المالك 

                                             
بدون   تعبد المنعم فرج الصدة الحقوق العینیة الأصلیة في القانون اللبناني والقانون المصري دار النھضة العربیة، بیرو - )1(

  ) .مرشد الحیران (ن م  63 انظر كذلك المادة  ،68ص،  تاریخ نشر،
من أحكام  .70ص،  عبد المنعم فرج الصدة الحقوق العینیة الأصلیة في القانون اللبناني والقانون المصري مرجع سابق،-  )2(

        ...)                                                                                                         القضاء الفرنسي 
حیث جاء في  353،ص 03مجلة الغرفة العقاریة عدد خاص ،الجزء  12/09/2007مؤرخ في  410719قرار رقم -)3(

  .ملخصھ
لا یحق لمالك العقار التمسك بالرخص  ومطابقة الأشغال لقواعد العمران، قصد إعفائھ  من مسؤولیة الجوار تسلم ھذه ..( 

  ..) الرخص تحت شرط  مراعاة حقوق الغیر
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  .المالك القدیم بهذه المضار وربط ذلك بأجل وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك

الإضرار بالجار الخاصة لدرجة  أن قید عدم التعسف في استعمال حق الملكیة  خلاصة لما سبق، 
قید به المشرع المالك  الجوار بوجه عام، قید و، همن القانون المدني 691طبقا للمادة  مضارا غیر مألوفة

خاص، تتمثل في قید حق المرور حیث ألزم المشرع  بوجه حمایة وخدمة لمصالح الجیران، وهناك قیود
  .في المبحث الموالي سأتناولهالمدني الملاك بفتح ممر لمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام وهو ما 

  الثانيالمبحث 

  لأرض المحصورةا قید حق المرور لمالك

 رض لیس لها ممر للطریق العام، فهي في حكم العدم، فمن خلال الممر یمكن للمالك ألقطعة  لا قیمة
 ى مالكهاوجب علة المحددة لها، فان كانت فلاحیة جهالو وفق ها واستغلال هامالعاستالوصول لأرضه و 

ذا كان  قد أقام ع  في الفلاحةاستغلالها  ن ،ر صناعته بهذا العقارمصنعا فهو یباش ها لیوإ كان مسكنا فهو  وإ
الممر للوصول  ونظرا لكثرة النزاعات في موضوع  الاقتصادیة تهاهمیا لندرة الأرض وأونظر  ،یستعمله للسكن

قید حق المرور، حیث  ،جیران مالك الأرض المحصور فرض على ملاك العقاراتفان المشرع  لطریق العام،ل
وربط ذلك  ویستغل ملكه العقاري حتى یستعمل ،المحصورةهم لمالك الأرض یعلى فتح ممر في أراض ألزمهم

  . بجملة من الشروط

حق قیدا على  ،المشرع المدنيحق المرور الذي فرضه  ىهناك أمرا لابد من قیامه للحصول عل إذن
عام ، هو أن تكون هناك أرض محصورة عن طریق العام، والحصر عن الطریق الالخالصة الملكیة العقاریة

  .ممر إلى الطریق العام لاستغلالها واستعمالها المألوفینبلأرض المحصورة ا تزویدیقتضي 

ضرورة إیجاد ممر للأرض المحصورة ، یقتضي  بدوره البحث عن الموضع المناسب للممر، فقد و 
وضع المشرع  المدني لذلك ضوابط محددة، وعند حصول مالك الأرض المحصورة عن الممر إلى الطریق 

دفع تعویضا یتناسب والضرر المحدث،إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك، وینقضي ه  القانون لعام، ألزما
حق المرور إذا زال الانحصار وتم الاتصال بالطریق العام كأصل، ولكن قد یتحول قید المرور إلى حق 

  :ماقسم مبحث قید المرور إلى مطلبین هأالارتفاق بالمرور كحالة استثنائیة، وعلیه 

وانقضاء حق المرور للأرض المحصورة )  مطلب أول(تقریر حق المرور للأرض المحصورة شروط 
                       .)مطلب ثاني(



  

48  
  

  المحصورة  لمالك الأرضحق المرور  شروط تقریر :المطلب الأول

من شترط القانون جملة ا الملاصق،حتى یتقرر حق مرور الجار على أرض جاره الملاصق أو غیر 
حیث جاء  المدني،من القانون  695و، 693ستنباط هذا الشروط من المادتینایمكن  و الشروط یجب توفرها،

یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق العام «  :كما یلي 693نص المادة 
مجاورة، مقابل تعویض أو كان لها ممر ولكنه غیر كاف للمرور، أن یطلب حق المرور على الأملاك ال

  .»یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء ذلك 

نحصار الأرض عن الطریق العمومي، وقد   693أول شرط یظهر من المادة من القانون المدني شرط اِ
، وألا یكون المالك قد )الفرع الأول) (نسبیا( وقد یكون جزئیا أي ،)مطلقا( كون هذا الانحصار كلیا أيی

  .)الفرع الثالث(تنظیم مباشرة حق المرور و  )الفرع الثاني(نفسه بعمل مادي أو تصرف قانوني   حصر

  انحصار الأرض :الفرع الأول

 نقطتینفي  هماسأتناولصورتین  الأرضأو كما یسمیه بعض الفقه انحباس  الأرضلانحصار 
  .)ب) (بيالنس( أو ثم الانحصار الجزئي ،)أ(، )المطلق( أو الانحصار الكلي

  الانحصار الكلي  -  أ

یتحقق الانحصار الكلي أو المطلق في الحالة التي یكون فیها العقار محاطاً بكامله من جمیع جهاته 
بعقارات مملوكة للغیر، أو بسبب موقعه الطبیعي، ولا سبیل للجار إلى الطریق العام إلا أن یمر في إحدى 

  .لملكهة بتداء بالأرض الملاصقاأراضي الجیران، أو البعض منها 

 للسفن صالح لهذا الغرض )1(كما تكون في حكم الأرض محصورة، الأرض التي لها منفذ إلى مرفأ
ن كان ملكا عاما إلا أنه اِ ستغلالها و ا، ولكن فحسب ستعمالها یقتضیان أن تكون متصلة بطریق بري فالمرفأ وإ

  .لا یعتبر طریق عام 

فالملك  فیه،ان هذا الملك غیر مخصص للمرور لا یكفي أن تكون الأرض متصلة بملك عام، متى كو 
  .عاماالعام في هذه الحالة لیس طریقا 

                                             
حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال دار  8الوسیط في شرح القانون المدني الجزء : عبد الرزاق السنھوري  - )1(

  . 765:،  ص 1967النھضة القدیمة القاھرة 
أنظر كذلك تماتي جمیلة، حق المرور للأرض المحصورة في القانون الجزائري رسالة ماجستیر معھد الحقوق والعلوم  

  .9، ص،  2001ـ  2000اریة جامعة الجزائر الإد
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من القانون المدني  693المحكمة العلیا في هذا الاتجاه  ومؤكدة لأحكام المادة  )1(وقد جاءت قرارات
  :حیث جاء في الفقرة الأولى من  قرار لها

الغیر یشترط فیه أن یكون السكن محصورا، ومن من المقرر قانونا أن إنشاء حق اِرتفاق على ملك " 
  ".ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مبرر ویستوجب رفضه

  الانحصار الجزئي  - ب

وتدخل في حكم الأرض المحصورة ، الأرض التي یكون لها ممر یصلها بالطریق العام لكنه غیر كاف 
، ویعتبر الممر غیر كاف إذا كان لا یتیسر الوصول منه هي معدة له هذه الأرضفیما  لاستغلاها واِستعمالها

، كأن یكون الممر الذي یوصل بین الأرض الزراعیة أو بنفقة باهظة مشقة كبیرةبإلى الطریق العام إلا 
أو یكون  والطریق العام لا یكفي إلا لمرور الراجلین فلا یمكن أن یستعمله المالك لمرور ماشیته ووسائل عمله

  .، یتطلب فتح ممر مبالغ تفوق قیمة العقار المحصورالممر منحدرا إلى درجة خطیرة، أو وجود مانع مائي

ومسألة كفایة الممر أو عدم كفایته مسألة تخضع إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع وله أن 
الطبیعة، أما إن كان الممر لا یستعین بالخبراء في هذا الشأن، وقد تأمر المحكمة بمعاینة الأمكنة على 

یتطلب إلا نفقة تتناسب وقیمة المنفعة من العقار ،في هذه الحالة لا تعتبر الأرض محصورة عن الطریق 
  .العام

ویستوي أن تكون الأرض زراعیة أو أرض مقام علیها بناء كمصنع أو متجر أو مسكن فیثبت الحق 
، أو كلما كان .حیدة المتاحة أمام مالك الأرض المحصورةفي المرور كلما كان التمسك به هو الوسیلة الو 

  .)2(البدیل عنه یتطلب نفقة باهظة أو مشقة كبیرة

  : المحكمة العلیا في فقرته الأخیرة في هذا الاتجاه )3(وقد جاء قرار

في قرار صادر عن المجلس حیث سبب قضاة الموضوع قرارهم بأن ملكیة الطاعنین غیر محصورة 
وكثیر من  للخبرة تأكد أن هذا الممر غیر كاف لتمریر مواد البناء عرضه واحد متر،  وبالعودة لأن لهم منفذ

                                             
  .168: مدونة القانون المدني ص) ط ـ ط ( ضد ) م. ز( قضیة  15/03/1989تاریخ القرار 50516القرار رقم  -)1(

مما جاء في حیثیات القرار أن قضاة المجلس لم یتحققوا من وجود ممر آخر للمدعى في الطعن یصلھ بمنزلھ وأمروا بغلق 
  .ة أن المدعى لا یحوز على سند شرعي ،فیكونوا بقضائھم كما فعلوا قد أساءوا تطبیق القانونالممر، بحج

 دار الجامعة الجدیدة، –یة حق الملكیة   أحكام  حق الملك – الأصلیةالحقوق العینیة  - ھمام محمد محمود زھران   -  )2(
  .وما بعدھا 293 ، ص،2010

  .105: ص  01عدد  1999مجلة القضاة   17/03/1999 :مؤرخ في 179572 :قرار رقم -  )3(
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  .الأغراض الأخرى

وبالتالي فان قضاة المجلس برفضهم لدعوى طلب حق المرور، لاستعمال الطاعنین منزلهم یكونوا قد 
  .حرموا المدعین من حق المرور وأساءوا تطبیق القانون 

من المقرر قانونا أنه یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها ممر  :ار كالتاليحیث ملخص القر  
الأملاك المجاورة  أن یطلب حق المرور على یصلها بالطریق العام، أو كان لها ممر لكنه غیر كاف للمرور،

الحال أن ولما كان ثابتا في قضیة ،مقابل تعویض یتناسب مع الإضرار التي یمكن أن تحدث من جراء ذلك 
لأن لهم ممر عرضه متر واحد، في حین  قضاة الموضوع لما قضوا بأن ملكیة الطاعنین غیر محصورة ،

الممر الوحید الموجود بها لا یسمح لهم بإیصال  بالرجوع إلى الخبرة یتبین أن أرض الطاعنین محصورة وأن
  . مواد البناء

ا لفعل المالألا یكون : الفرع الثاني   كالانحصار راجعً

حتى یحصل مالك العقار المحصور على حق المرور في أرض الجار، لا یكفي أن تكون الأرض 
، كما یجب ألا )أ(محصورة، بل یجب ألا یكون  المالك قد حصر نفسه، بعمل مادي أو تصرف  قانوني 

   .)ب( تسامح من قبل الجیرانعلى سبیل الاتفاق أو الممر  یستعملیكون له  ممر متنازع  فیه، أو 

  الانحصار الراجع إلى فعل المالك -أ 

ُشترط لتقریر  یعتبر حق المرور القانوني قیدا خطیرا على ملك الجار، فهو لم یتقرر إلا للضرورة لذلك ی
من  695هذا الحق، ألا یكون الانحصار راجعا إلى فعل مالك الأرض المحصورة وهو ما جاء في نص المادة

لمالك الأرض المحصورة والتي لها ممر كاف على الطریق العام أن یطلب لا یجوز «: بقولها القانون المدني
ولیس له أن یطلب حق المرور، إذا كان ،حق المرور على أرض الغیر، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هو

ما بحق المرور على وجه الإباحة مادام المرور ألاتفاقي لم ینقض  یتمتع إما بحق المرور على وجه الاتفاق وإ
  .»بعد وحق الإباحة لم یزل

ویعتبر الانحصار راجعا إلى فعل المالك إذا نشأ عن عمل من جانبه، سواء كان هذا العمل عملا مادیا 
 ممر الذي یصل أرضه بالطریق العامأو تصرفا قانونیا إیجابیا كان أو سلبیا، كأن یقیم المالك بناء یسد به ال

ررا لفائدة أرضه أو یترك هذا الارتفاق یسقط بعدم الاستعمال، في أو یتنازل عن حق اِرتفاق بالمرور كان مق
جمیع هذه الحالات لا یتحقق الانحصار قانونا ولا یحق للمالك أن یطلب حق المرور، وذلك طبقا للمادة 
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  :جاء فیه )1(من القانون المدني وهو الاتجاه الذي سارت علیه المحكمة العلیا حیث صدر قرار 695

 695مرور القانوني یعد قیدا خطیرا على ملك الجار لذلك اِشترط المشرع في المادةحیث أن حق ال«
  .من القانون المدني لقیام ذلك الحق ألا یكون الانحباس راجعا إلى فعل مالك الأرض المحبسة

وحیث أن الانحصار یعتبر راجعا إلى فعل المالك إذا نشأ عن عمل من جانبه سواء كان هذا العمل 
عتد بالحصر إذا كان المالك هو الذي حصر ،تصرفا قانونیا وسواء كان إیجابیا أو سلبیا وعلیهمادیا أو  ُ لا ی

د مسكنا على قطعته الأرضیة أفسد به الممر الذي یصل أرضه  أرضه عن الطریق العام بفعله ، كما إذا شیّ
  .»بالطریق العام 

الدعوى الراهنة وخاصة القرار الصادر وحیث بالرجوع إلى ملف : ما یلي  )2(وجاء في حیثیات القرار
فإن الانحباس ناجم بفعل المدعى إذ ورد بحیثیات القرار  13/05/97: عن مجلس قضاء سكیكدة المؤرخ في

ج أرضه حسب المخطط   بنىقد ) م.ش( وأنه یستخلص من شهادة البلدیة أن ...«المذكور أیضا،  وسیّ
. م( وأنه مثل هذه الأحوال فإن  ، یتبین أي ممر في الأصلالعمراني وأن أرضه غیر مثقلة بارتفاق وحیث لا

من القانون  695المدعى ـ قد حصر نفسه بفعله ولا یمكن له أن یطالب بحق المرور طبقا للمادة ) ص
  .»المدني

لا یجوز لمالك الأرض المحصورة طلب حق المرور على أرض الغیر «: كما صدر قرار ثان جاء فیه 
حیث كان لزاما على الطاعن عند قیامه بالبناء ألا یجعل بناءه في وضعیة ،ا عن إرادته إذا كان الحصر ناتج

  .»حصر وأن حالة الحصر المدعى بها من طرفه هي من فعله وكان بإمكانه تفادیها لو اِحترم مخطط البناء 

ریق العام  بهذا یكون القضاء قد اِستقرت أحكامه وقراراته على اعتبار مالك العقار المحصور عن الط
لیس له الحق في المطالبة بحق المرور، إذا كان الحصر ناتجا عن إرادة مالكه ،سواء الحصر ناتج بفعل 

  .مادي من المالك أو بتصرف قانوني

  على وجه الاتفاق أو وجه الإباحة عدم وجود حق مرور-ب  

بحق المرور، إذا كان لیس له أن یطالب  «یلي من القانون المدني ما  2فقرة  695المادة وقد قضت
                                             

  .16/01/2000:صادر بتاریخ 01/2000: حكم محكمة تما لوس فھرس رقم-  )1(
 2010أشار لھ حمدي باشا عمر في كتابھ القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات  طبعة جدیدة ـ دار ھومة الجزائر   

  . 425،  424 :ص
اري على ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا  ومحكمة حمدي باشا عمر القضاء العق -  )2(

  .وما بعدھا  424ص    2010التنازع  الطبعة الحادیة عشر دار ھومة  
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ما بحق المرور على وجه  مادام المرور ألاتفاقي لم  الإباحة،یتمتع إما بحق المرور على وجه الاتفاق وإ
  .»وحق الإباحة لم یزل ینقض بعد،

قد لا یكون للجار إلا حق مرور متنازع فیه أو حق مرور محمول على التسامح مثل ما هو معهود بین 
أن هذا یكفي لاعتبار الأرض غیر  )1(والرأي الغالب،بر هذا الحق إلى الطریق العامالجیران، فیصل الجار ع

محصورة عن الطریق العام، ولیس لمالكها حق طلب حق المرور على أراضي الغیر مادام الجار یصل فعلا 
  .إلى الطریق العام دون أن یعترضه أحد 

ع فیه لا یستطیع أن یطمئن له مالك العقار ، فحق المرور المتناز السابق لكن یوجد رأي یخالف الرأيو 
المحصور إذ قد یتضح أنه لا یملك هذا الحق، فیبقى مركزه معلقا على نتیجة البت في النزاع، وبأن حق 
المرور المحمول على التسامح  قد لا یرید الجار حمل هذه المكرمة في عنقه طویلا، فیجب إذن عدم 

و المحمول على التسامح وعلیه  یستوجب القول بأن الأرض تعتبر الاعتداد بحق المرور المتنازع فیه أ
  .محصورة عن الطریق العام رغم وجود هذا النوع من حق المرور

ار المطالب بحق المرور دعوى الج )2(فیما یتعلق بحق المرور المتنازع فیه یجب ألا ترفضو  
كلف الجار برفع القضیة إلى القضاء في ، ولكنها توقف ویتوقف مصیرها على البت في النزاع ، فیالقانوني

، ویكون له وى المطالبة بحق المرور القانونيشأن حق المرور المتنازع فیه، فإن كسب الدعوى خسر دع
  .)3(الحق في رفع هذه الدعوى إن خسر الدعوى الأولى

تسامح  ورأیي  من الرأي الأول، بمعنى أنه إذا كان لمالك الأرض المحصورة حق مرور على سبیل ال
أو حق مرور متنازع فیه، فلیس لمالك هذه الأرض الحق في طلب حق المرور القانوني في أراضي الجیران 

ستعمال أرضه لا عذر له في طلب ایقوم باستغلال و  )4(ستغلال الأرض  فطالما المالكالأن العبرة باستعمال و 
ذي على أرضه الممر المتسامح فیه عتراض الجار الاحق المرور، إلى أن یثبت الحصر لأرضه وذلك عند 

                                             
  .754، ص ، ، مرجع سابق8أنظر عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط الجزء، -)1(
  .756مرجع سابق، ص،    8أنظر عبد الرزاق أحمد السنھوري  الوسیط  ج   - )2(
  . 91،92مرجع سابق ، ص،  ،نبیل ابراھیم سعد الحقوق العینیة الأصلیة -  )3(
 ي، وآخر فقھ اتفاق  ھناكانھ  إلاالمالك ھو من یطلب حق المرور  إلىمن القانون المدني الجزائري  693أشارت المادة  - )4(

 بینما لا المنتفع،كیطالب بھ كل من لھ حق عیني على العقار،  أنحق یھذا الحق لا یقتصر على مالك العقار وإنما  أن ،ئيقضا
بحق المرور  بل المالك ھو من یطالب بھ رفع  الدعاوى للمطالبة  حق لأصحاب الحقوق الشخصیة  كالمستأجر فيی

  . لمصلحتھم 
دیوان  ي، الجزء الثاني،المجلة القضائیة عدد خاص بالاجتھاد القضائ عن بعض جوانب ارتفاق المرور، زرقین رمضان،

  .195 ص، ،2004 الجزائر، المطبوعات الجامعیة،
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أو أن یخسر الدعوى بصدور حكم أو قرار نهائي فاصل في الخصام لصالح الجار مالك العقار المرتفق به 
وذلك في حالة حق المرور المتنازع فیه، حین ذلك یصبح العقار محصوراً فعلا وقانونا، فیقوم  حق المالك 

جاورین، وذلك عن طریق دعوى استعجالیه بفتح ممر حیث في طلب حق المرور على أراضي الملاك الم
من قانون الإجراءات المدنیة  ،523، 522، 521یكون القاضي المختص هو قاضي الموضوع طبقا للمواد 

من القانون المدني تطبق حالة  وجود واقعة الحصر الفعلیة ولیس الحصر  693والإداریة، ثمّ أن المادة 
لمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام في  )حددت شروط تقریر حق المروربهذا أكون قد  ،الاحتمالي

  .القانون المدني

  تنظیم مباشرة حق المرور :الفرع الثالث

ما  إذا حصل مالك الأرض المحصورة على حق المرور على ملك جاره أو جیرانه وذلك إما بالتراضي وإ
ستعمالها على الوجه المألوف، وقد اغلال الأرض و فإن الممر المقصود هو الممر الكافي لاست ،بالتقاضي

 یكون المالك حصر نفسه بعمل مادي أو تصرف قانوني، في هذه الحالة  حدد المشرع الأرض التي یكون
وقد یباشر مالك الأرض المحصورة حق المرور، ویستغرق المدة اللازمة للتقادم قبل تحدید  علیها الممر،

) أ(: سم هذا الفرع إلى النقاط التالیةستعماله بالتقادم ، وعلیه فإنني أقایة الممر، فیكسب موضع الممر وكیف
  تغییر الممر حسب الحاجات المستجدة  للأرض المحصورة) ب(ممر للاستغلال وللاستعمال المألوفین، 

في أثر التقادم ) هـ(موضع الممر عند تجزئة الأرض، وأخیراً )  د(موضع الممر من الطریق العام، )  جـ(
  .تعیین موضع الممر والتعویض المقابل لذلك

  ممر للاستعمال وللاستغلال المألوفین  -  أ

إن الممر الذي یحصل علیه صاحب الأرض المحصورة عن الطریق العام ، هو الممر اللازم والكافي 
لممر لاستغلال أرضه واِستعمالها المألوفین، فالأرض المحصورة قد تكون أرضا فلاحیه، فالممر اللازم هو ا

قتضى استغلالا فلاحیا، على الوجه الذي یستغل فیه مثل هذه الأرض، فإن االكافي لاستغلال هذه الأرض 
الحال لاستغلال الأرض ممرا كافیا لمرور المواشي والآلیات الخاصة بالفلاحة ونقل الأسمدة والمحصول من 

  .الأرض، كان لصاحب هذه الأرض الفلاحیة الحصول على هذا الممر

قد تكون الأرض المحصورة أرضا مقام علیها مصنع ، فیقتضي المصنع أن یكون له ممر كاف كما 
إلى الطریق العام یتسع لمرور العمال إلى المصنع، ویتسع لمرور السیارات والشاحنات والآلیات لنقل مواد 
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  .الخام ومنتوجات المصنع ویتسع لغیر ذلك من الحاجات المختلفة للمصنع 

لأن  المحصورة أرض فضاء، وهذه عادة تكون في حاجة إلى ممر أقل أو محدود، قد تكون الأرضو 
، تلك الحاجات )1(بحاجات الأرض حاجات الأرض الفضاء أقل من حاجات الأرض العامرة والفلاحیة، والعبرة

سعت تاالقائمة الفعلیة والآنیة دون النظر إلى ما یحتمل أن یتسع من هذه الحاجات في المستقبل، فإذا ما 
الحاجات فعلا أمكن طلب توسیع الممر بما یتناسب مع الحاجات المستجدة، بل قد یقتضي الحال استبدال 
ممر آخر بالممر القدیم یكون مناسبا لما أستجد من حاجات الأرض المحصورة مع مراعاة مصلحة مالك 

علیا مؤكدة لهذا الاتجاه حیث وقد جاءت قرارات المحكمة ال ،العقار المرتفق به، وذلك كله نظیر تعویض جدید
كما ، »استغلال العقار هو وحده الذي تقدر على ضوئه كفایة الممر من عدمه « جاء ملخصه )2(صدر  قرار

یمكن نقل حق الارتفاق إلى موضع آخر من العقار متى كان استعماله في « : جاء فیه )3(صدر قرار آخر
  .»وضعه الجدید میسورا به في وضعه السابق

  الممر حسب الحاجات المستجدة للأرض  تغییر  - ب

قد تقام أبنیة على الأرض، للسكن أو للاستغلال الفلاحي أو الاستغلال الصناعي فتزید حاجات 
نحصار  الأرض باستحداث هذا الأبنیة أو هذا الاستغلال ألفلاحي،  بشرط ألا تكون الأبنیة هي التي سببت اِ

الك الأرض هو الذي حصر أرضه ونكون بصدد تطبیق الفقرة الأرض،  أو زادت في هذه الانحصار فیكون م
  .قانون مدني  1/ 695الأولى من المادة 

وقد یستحدث صاحب  وقد یتطور المصنع ویتسع فتصبح حاجاته أكثر عما كانت علیه في الماضي،
شي، وبناء الأرض الفلاحیة من وسائل الاستغلال الفلاحي جدیدا،  كما إذا أضاف إلى الفلاحة تربیة الموا

المداجن فیكون في حاجة إلى ممر أوسع لما أستجد من الحاجات، ولا یجوز الاعتراض على ذلك بأن 
مسیرا  صاحب الأرض المحصورة قد زاد من أعباء حق المرور بإرادته وحده،  ذلك أنه یجب أن یكون حرا

  .غیر محبوسةفي نشاطه وتجدیده لأنواع النشاط الذي یقوم به كما لو كانت أرضه  للتطور

فهذا ما تقتضیه المصلحة العامة، ولا یجوز تقییده في ذلك مادام في نطاق الوجوه المألوفة لاستغلال 

                                             
ـ  95:الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، مرجع سابق ص  ،عبد المنعم فرج الصدة -)1(

96 .  
  .41ص ،  2007، 2 :مجلة المحكمة العلیا العدد 17/01/2007:مؤرخ في 390680 :قرار رقم - )2(
  .208ص 2010، 01:مجلة المحكمة العلیا ،العدد 13/05/2010:مؤرخ في 593347:قرار رقم -  )3(
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ویجب أن یفسح بینه وبین أي نشاط یجعله یحصل من أرضه على أكبر منفعة  یستطیع الحصول  )1(أرضه
یوجد حد لنشاط صاحب الأرض علیها، فمن أجل هذا أعطى القانون له حق المرور في أرض الجار، ولا 

للنطاق المألوف من النشاط  متجاوزا المحصورة إلا أن یكون متعمدا الإضرار بصاحب الأرض المجاورة ، أو 
فیزید من أعباء حق المرور، وكان یستطیع ألا یفعل، فعند ذلك یكون مسؤولا ویجوز للجار منعه إما لأنه 

لحد المألوف في مضار الجوار،  فألحق بجاره ضررا غیر متعسف في اِستعمال حقه، أو لأنه قد جاوز ا
  .من القانون المدني 691مألوف، فیعوض جاره المضرور أو  یزال سبب الضرر تطبیقا للمادة 

إن وجود هذا الممر مقرر قانونا قبل تقریره  من قبل القاضي، وفي حالة عدم الاتفاق  فإذا مر مالك 
یین الممر، أو قبل دفع التعویض لا یوقعه تحت طائلة أحكام قانون العقار المحصور بأرض الغیر قبل تع

  .، وكل ما یترتب على مروره هو إلزامه بدفع تعویض إن نشأ عن مروره ضرر بأرض الجار2(العقوبات

ذا اِستمر اِستعمال صاحب الأرض المحاطة للممر بسنة  فأكثر، أستطاع أن یستفید من دعوى  وإ
ذا وجد أكثر من عقار یفصل العقار  ،قار المجاور إذا تعرض له في وضع یدهمنع التعرض، ضد مالك الع وإ

المحاط عن الطریق العام، فإن الممر یتقرر على العقار الذي یكون فیه المرور أخف ضررا دون سائر 
  .العقارات، والأمر متروك لتقدیر القاضي الذي ینظر مصلحة الفریقین فیأخذ بأخف الضررین

  ر إلى الطریق العام موضع المم -  جـ

موضع الممر إلى الطریق العام  یكون في الأراضي المجاورة، وأول أرض یمر فیها مالك الأرض  
المحصورة تكون بداهة أرضا ملاصقة لأرضه، فإن كان المرور في هذه الأرض یؤدي به إلى الطریق العام 

لا فإنه یم نفكّ بهذا الممر، وإ ر أیضا في الأرض أو الأراضي التي تكون كان هذا كافیا، لأن الانحصار اِ
  .مجاورة لأول أرض یمر فیها إلى أن یصل إلى الطریق العام 

یستوي أن تكون الأرض التي یمر فیها أراضي فلاحیة، أو أراضي بناء أو أراضي فضاء  حدائق أو و 

                                             
كذلك لو غیر الجار طریق الاستغلال فضیق منھا ولم یعد في حاجة إلى كل الممر الذي أعطي لھ جاز للمالك المجاور أن  -  )1(

عبد المنعم فرج الصدة الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة .ة للاستغلال یطلب تضییق الممر بحیث یتناسب مع الطریقة الجدید
  .117في القانون اللبناني والقانون المصري ، مرجع سابق  ،ص ، 

  . 774، 773، ص ،ص، 8أنظر كذلك عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط ، ج ، 
قانون  متضمن 2014فرایرسنة4المؤرخ في  01-14المعدل والمتمم بالقانون  156-66الامر رقم  من 386:مادة - )2(

الطبقة الثانیة  130:التعدي على الملكیة العقاریة؛ زھدي یكن الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا ص ،العقوبات
  .منشورات المكتبة العصریة
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صاحبها أن یفتح بساتین مسورة أو غیر مسورة ، فإن كانت مسورة كحدیقة أو فناء ملحق بمنزل وجب على 
  )1(فیها منفذا للمرور منه، ویجوز أن یبقیها مسورة ویفتح بها بابا یعطي مفتاحه لصاحب الأرض المحصورة

ویجوز أن یكون الممر في أرض موقوفة ولا یعتبر إعطاء الممر هنا إخلالا بعدم قابلیة الأرض الموقوفة 
رة للأرض المحصورة حتى لو لم تكن قابلة للتصرف، فإن قید المرور یرد على جمیع الأراضي المجاو 

كما یجوز أن یكون الممر في أرض من أملاك الدولة، على شرط ألا یتعارض هذا الارتفاق ، للتصرف فیها 
: من القانون المدني 867مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال،  وذلك بصریح النص فقد نصت المادة

 فائدة عقار آخر  لشخص آخر ویجوز أن یترتب الارتفاق على مالالارتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار ل«
ونلاحظ أن كلمة عام قد سقطت من نص » إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

كما  أن نص المادة بالعربیة یحتاج إلى ،  المادة بالعربیة ، غیر أن نص المادة بالفرنسیة بقي محافظا علیها
  .)2(یر دقیقتعدیل لأنه غ

 « La servitude est un droit qui limite la jouissance  d'un fonds au profils d'un autre  fonds 
appartenant a un autre propriétaire   elle peut être constituée sur un domaine de  l'état dans la 
mesure  où  elle n'est pas incompatible avec l'usage auquel ce fonds est  destiné » 

فإن كان یجوز ترتیب حق الارتفاق ألاتفاقي على المال العام ، فأولى أن یترتب المرور القانوني على 
  . هذا المال العام 

في  )3(وفي معرض فصلها في النزاعات العقاریة، صدر قرار عن  المحكمة العلیا في هذا الاتجاه، قرار
عام إن  لكالارتفاق على محق یجوز أن یترتب : كما یلي  في محتواهجاء ) م ،س(ضد ) س ،س(قضیة 

من القرار المطعون فیه بتقریر صفة المدعى علیهم  یظهرمع ما أعدّ له  وكما  لككان لا یتعارض هذا الم
فإن قضاة الموضوع یكونوا قد أصابوا  )4(في الطعن في استعمال حق الارتفاق على الأرض من نوع عرش

                                             
بیروت   ،لمكتبة العصریة صیدا زھدي یكن الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، الطبعة الثانیة منشورات ا -)1(

  . 762:مرجع سابق ص  8عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط الجزء  كذلك وما یلیھا ؛ أنظر 1962، ص،128:ص
ص  ،2002دیوان المطبوعات  الجامعیة،  الجزائر،  –نظریة الحق -المدخل للعلوم القانونیة  :محمدي زواوي  فریدة  -)2(

الارتفاق حق یحد ...من قبل محمدي زواوي فریدة على أنھ خاطئ وتصحیحھ  –بالعربیة – 867دة وقد انتقد ا نص الما  45
  .، والنص بالفرنسیة ھو الصحیح....من منفعة عقار لفائدة عقار آخر

 « La servitude est un droit qui limite la jouissance  d'un fonds 
بحیث أن الارتفاق یقلل من التمتع بكل -وھو المصطلح الأنسب    la jouissanceالنص بالفرنسیة استعمل كلمة  تمتع 

               .مزایا الملكیة  وخاصة الاستعمال والاستغلال 
  .2002/ 28/06المؤرخ  228461، قرار رقم  الغرفة العقاریة – )3(
روش الذین كانوا موالین لھم على أراضي العرش ھي تلك الأراضي التي منحت من قبل الدایات الاتراك للقبائل والع - )4(

كذلك ؛18/11/1990المؤرخ في  25- 90من قانون  85سبیل الانتفاع الجماعي وأراضي العرش ملك الدولة بنص المادة
 ،أنظر  كذلك في ھذا الشأن عبد الحفیظ بن عبید؛متعلق بأملاك الدولة  01/12/1990المؤرخ   30- 90من قانون  18المادة 

  .6/2009ط  ،09عقاریة و الحقوق العینیة في التشریع الجزائري صإثبات الملكیة ال
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  .تطبیق القانونفي 

وكما یجوز أن یكون موضع الممر على سطح الأرض كذلك یجوز أن یكون تحتها كما إذا تقرر حق 
  .الأرضالمرور لمحجر أو منجم في باطن 

كما إذا أقام أحد الأفراد جسرا عالیا  )1(كذلك یجوز أن یكون في موضع هو أعلى من سطح الأرض 
  .لأرض المحصورة حق المرور فوق هذا الجسرفوق سطح الأرض ، فیتقرر لجاره صاحب ا

وحمایة لمالك العقار المرتفق به من أضرار قید المرور المفروض  علیه،  فقد حدد المشرع العقار 
الذي یتحمل قید المرور، وحدد مكانه بهذا العقار، كما أعطى سلطة واسعة للقاضي في تحدیده وأتعرض 

 :لذلك فیما یلي

  لموضع الأقل ضرر بالأملاك المجاورةیكون الممر في ا ــ أن1

یجب أن یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها « من القانون المدني كما یلي   696تنص المادة
  .»المسافة بین العقار والطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورین 

حق المرور یختار على عقار مجاور  إذن من خلال المادة سالفة الذكر یكون المشرع قد قرر أن 
یكون المرور فیه أخف ضررا من المرور في العقارات المجاورة الأخرى  وفي موضع من هذا العقار یتحقق 
فیه هذا الاعتبار كذلك، إذا تعددت العقارات المجاورة التي یجوز أن یكون فیها الممر، أن یختار من هذه 

 إلىیه أخف ضررا، وقد یكون الممر الأخف ضررا هو الممر الأقصر العقارات العقار الذي یكون المرور ف
الطریق العمومي  ولكن لیس محتما أن یكون الأمر كذلك ، فقد یكون الممر الأقصر یتخلل بساتین وأشجار 

أو في عقار مجاور آخر ویكون من شأنه ألا یلحق بصاحب )2(فیعدل عنه إلى ممر أطول في العقار المجاور
مثل الضرر الذي یلحق الأرض ذات الممر الأقصر،  فإذا تعین العقار الذي یكون فیه الممر  هذا العقار

على هذا النحو وجب أیضا أن یكون الممر في موضع من هذا العقار الأخف ضررا من غیره، سواء بالنسبة 
العلیا في  عن المحكمة )3(إلى صاحب هذا العقار أو بالنسبة إلى صاحب الأرض المحبوسة وقد صدر قرار

  .)س ،ت( ضد ) م ،ت (قضیة  :هذا الاتجاه 

                                             
قد یمارس حق المرور في باطن الأرض عن طریق إنشاء أنابیب للماء أو الغاز وقد یمارس في الفضاء بمد أسلاك  -)1(
)passage téléphérique (،  764 ، ص،8ج، .نقلا عن عبد الرزاق أحمد السنھوري 355محمد كامل مرسي الفقرة.  
  .128أنظر كذلك زھدي یكن  الملكیة والحقوق العینیة، المرجع السابق،  ص ، -)2(
  .30، ص، 01عدد  ،1991مجلة القضاة   1989،/15/11بتاریخ 55985 :قرار رقم - )3(
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نحصرت أرض الطاعن على إثر فتح الطریق احیث فتح طریق من قبل مصالح الطرقات والجسور، 
  ضرر لفتح ممر للطاعن رفض قضاة المجلس طلب الطاعن رغم تقریر  حدد الخبیر الجهة الملائمة والأقل

لس لأن قضاة المجلس جانبوا الصواب و كان علیهم تطبیق المادة نقض قضاة المحكمة قرار المج الخبرة،
  .من القانون المدني  696

من المقرر قانونا أنه یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها  :وهذا ملخص قرار المحكمة العلیا
فإن القضاء بما  المسافة بین العقار والطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بأملاك المجاورین، ومن ثم

  .یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

  ؟ختیار موضع الممراما یراعى في   -2

یراعى في الاختیار الكیفیة التي یكون علیها الممر، فقد یكون ممراً مقصورا على الراجلین أو شاملا 
تحدید موضع الممر ویغلب أن یقتضي الأمر ل للعربات والمواشي، أو مقصورا على أیام أو ساعات معینة،

دخل أحد طرفي  ُ بدقة أن تُعین المحكمة خبیرا، أو أن تأمر بإجراء معاینة على الطبیعة،  كما یغلب أن ی
  .، خصوما فیها إذا كانت عقاراتهم یمكن أن یعین فیها موضع الممرالآخرینالدعوى بعض الجیران 

یجوز أن یطلب هذا أن یكون وقد یراعى في تعیین الممر جانب صاحب الأرض المحصورة نفسه، ف
الممر في موضع هو أطول من غیره لأن الموضع الأقصر مغروس بالأشجار أو به جدار، فیكون أكثر كلفة 

  .التعویضعلیه عند تقدیر 

یراعى جانب الجار الذي یتقرر حق المرور على أرضه ، فیطلب هذا تغییر موضع الممر إذا  كما
فینقل الممر إلى موضع آخر یكون  كان،سبب  لأي الموضع المقرر تبین أن حق المرور قد زاد عبؤه في

فإذا ما أستقر موضع الممر لم یكن لصاحب الأرض المحصورة إلا حق المرور فیه لیصل إلى  ،أخف عبء
فلیس لصاحب الأرض المحصورة أن   )1(ولا یعتبر الممر مملوكا له بل یبقى مملوكا لصاحبه  ،الطریق العام
ي المرور بالكیفیة التي تقررت،  فیمر هو وحده أو هو وآخرون وقد تمر فیه المواشي والعربات یستعمله إلا ف

وقد لا یستعمل الحق في أیام أو ساعات معینة كل هذا وفقا لاحتیاجات الأرض المحصورة وبحسب ما یتقرر 
و أن المالك حصر هذا إذا كان الانحصار لا دخل فیه لمالك الأرض المحصورة،  لكن ماذا ل ،تبعا لذلك

ملكه بعمله المادي أو تصرفه القانوني وسدّ المنفذ إلى الطریق العام وأصبح ملكه أو أحد أجزائه محصورا 
                                             

عام دون الممر الذي یمارس  علیھ المرور یبقى ملكا للجار وما لصاحب حق المرور إلا استعمالھ للوصول للطریق ال إن -)1(
  .تملك
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  .بفعل هذا التصرف 

  الحصر الناشئ عن تصرف المالك - د 

هناك حالة خاصة اِستثنائیة نص عنها القانون المدني، على أن یكون الممر في موضع معین دون 
من القانون المدني على  697فقد نصت المادة ،)1(بسیطاما كان مكلفا ومهما كان الضرر كبیرا أو مه غیره،

  : ما  یلي

إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار بسبب بیع أو مبادلة أو قسمة أو من أي معاملة « 
  .»أخرى فلا یطلب حق المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات

  موضع الممر عند تجزئة الأرض والأساس الذي  یقوم علیه - ـه

  موضع الممر عند تجزئة الأرض - 1

إن العقار الذي یكون متصلا اتصالا كافیا بالطریق العام، ثم یقوم مالكه بتجزئته بتصرف ما ، ویكون  
على الأجزاء  )2(من شأنه أن یحصر جزء منه عن الطریق العام ، فحق المرور لهذا الجزء یجب أن یتقرر

، كما كان الأمر قبل تجزئة العقار، وفي هذه القاعدة توسع في مبدأ تخصیص المالك الأصلي الذي الأخرى
  .سیأتي بیانه لاحقا 

وقد جاء التوسع من أنه لا یشترط في الحالة التي نحن بصددها، أن یكون المالك الأصلي قد وضع 
على الأجزاء الأخرى على أنه لو وضع هذه العلامات علامات ظاهرة لحق المرور لمصلحة عقار جزء 

الظاهرة، لتقرر حق المرور بتخصیص المالك الأصلي حتى لو كان الجزء المرتفق لا تحصره التجزئة عن 
  .الطریق العام،  بل كان له ممر كاف من ناحیة أخرى

منفذ إلى الطریق من القانون المدني أن هناك أرضا لها  697نص المادة  یفترض المشرع من خلال
العام ثم تصرف صاحب الأرض فیها تصرفا قانونیا كالبیع أو الهبة أو الوصیة أدى هذا التصرف إلى جعل 

  .جزء منها محصورا عن الطریق العام 

إما أن  :مثال ذلك أن یبیع المالك جزء من الأرض لشخص آخر، فیؤدي البیع إلى أحد الأمرین

                                             
حیث جاء في منطوق القرار  09/02/1998بتاریخ  175721الدولة قرار رقم سالاتجاه، مجلوالقضاء كان في ھذا  -)1(

  ....)قد حصر نفسھ بفعلھ ولا یمكن أن یطالب بحق المرور)م،ص(فان  وأنھ في مثل ھذه الأحوال(...
  .133:ص، مرجع سابق وعملا زھدي یكن الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما  -)2(
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ر للطریق العـام ، فیكون هـذا الجزء محصـورا أو یشتري الجزء المجاور المشتري یشتري الجزء غیر المجاو 
ومثل ذلك المقایضة، الهبة  )1(للطریق العام،  فیصبح الجزء الآخر الذي استبقاه البائع هو المحصور
  .الوصیة، فیكون هناك مقایضا أو موهوباً له أو موصاً  له بدلا من المشتري 

ن اثنین فیتقسمانها وبذلك تفرز حصة كل واحد منهما، وقد تصبح ویصح أن تكون الأرض شائعة بی
إحدى الحصتین بعد إفرازها، لا منفذ لها إلى الطریق العام  هذه الصورة عملیة، للحصر الذي ینشأ عن 

تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني، ومنها نرى جزءاً من هذا العقار قد أصبح محصورا عن الطریق العام  
  ؟التجزئة، فإذا طالب صاحب هذا الجزء بحق المرور،  فأین یكون موضع الممر الذي یطلبه بحكم هذه

لو طبقنا القواعد العامة في هذه الحالة لوقع الممر في أي عقار مجاور یكون المرور فیه  ملائماً 
جزء الآخر تراجع عن هذه القاعدة، وأوجب أن یكون الممر في ال 697المادة  مشرع فيوأخف ضررا، ولكن ال

من العقار المجزأ، ولو لم یكن المرور فیه أخف ضررا  وغیر ملائم، ففي حالة بیع جزء من العقار إذا كان 
ذا كان الجزء الذي  المشتري هو الذي جزؤه محصور، كان له حق المرور في الجزء الذي استبقاه البائع، وإ

  .ذي باعه للمشترياستبقاه البائع هو المحصور فإن حق المرور له في الجزء ال

نحصر ملكه بعد إفراز حصته، حق المرور في الحصة المفرزة اوفي حالة القسمة یكون للمتقاسم الذي 
وهو الاتجاه الذي سلكته المحكمة العلیا في معرض فصلها في  التي وقعت في نصیب المتقاسم الآخر،
لا یطلب حق المرور « خصه هذا مل)  ص ،ح(ضد ) أ ،ط( )2(القضایا العقاریة، حیث جاء في قضیة

  .»إلا على الأرض محل المعاملة ... بالنسبة للأرض المحصورة نتیجة معاملة ما  بیع  مبادلة ، قسمة 

ویبرر هذا الحكم أن العقار كان في بدایة الأمر، غیر محصور عن الطریق العام  وقد أصبح جزء 
رور یتقرر للجزء المحصور على الجزء منه محصورا بفعل صاحب العقار، فیكون من العدل أن حق الم

بفعله حق مرور على  )3(الآخر، ولو تقرر المرور في عقار غیر هذا الجزء الآخر لاستطاع المالك أن یفرض

                                             
أن التصرف الذي أنشئت عنھ تجزئة العقار الأصلي على وجھ نتج عنھ أن  «ولذلك ذھب الأستاذ إسماعیل غانم إلى  - )1(

أصبح أحد الأجزاء غیر متصل بالطریق العام یعتبر متضمنا لالتزام بإنشاء حق ارتفاق بالمرور ولو لم یرد في التصرف نص 
صدد ذلك  لأن العقد لا یقتصر على التزام التعاقد بما ورد فیھ، ولكن یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفق صریح في ھذا ال

  .  365ص ،2008 للنشر،  الجزائر،  العرف والعدالة؛ كذلك أنضر عاي فیلالي  الالتزامات  النظریة العامة للعقد  موفم
 422ص  ،2ج ،عدد خاص  ، 2004 ،مجلة الاجتھاد القضائي  22/05/2002المؤرخ في    229229قرار رقم    - )2(

مما جاء في حیثیات القرار، وعلى فرض أن المطعون ضده محصور فإن ھذا الحصر نتج بناء على القسمة التي حصلت بین 
لأن سبب الحصر كان نتیجة القسمة، كذلك راجع علي فلالي ) ط(لذلك كان على المدعى علیھ أن یطلب أرض) ح( فریق

  . 365ص،  الالتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق،
احمد شوقي محمد عبد الرحمن الحقوق العینیة الأصلیة حق الملكیة والحقوق العینیة المتفرعة عتھ منشأة المعارف  - )3(

  . 09 ص، 2004الإسكندریة 
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وقد سبق القول أنه لا یعتد بانحصار الأرض إذا  أرض الجار،  لأن الحصر نشأ عن تصرف صدر منه هو،
  .عام  بفعلهكان المالك هو الذي حصرها عن الطریق ال

ویخلص من ذلك لو كانت تجزئة العقار بسبب نزع ملكیة الجزء الذي یتصل بالطریق العام، فلیس 
لصاحب الجزء المحصور عن الطریق العام أن یجعل حق المرور من هذا الجزء المنزوع ملكیته، وكذلك 

  .»ن نزع الملكیةمضطرا خشیة علیه م )1(الحكم لو باع المالك الجزء الذي یتصل بالطریق العام

كما یمكن تأصیل الحكم أیضا بتقریبه من قاعدة تخصیص المالك الأصلي، في حقوق الارتفاق 
یجوز أیضا في الاتفاقات الظاهرة أن ترتب « القانون المدني التي تنص  869ةالاتفاقیة طبقا للماد

طریقة من طرق الإثبات  بالتخصیص من المالك الأصلي فیكون التخصیص من المالك الأصلي إذا تبین بأي
  .»ما لم یكن ثمة شرط صریح یخالف ذلك ، أن المالك للعقارین قد أقام بینهما علامة ظاهرة 

هذا توسع في قاعدة تخصیص المالك الأصلي، ولم یستوجب أن یكون هناك علامات ظاهرة استغناء 
ي وهو یجزئ العقار تجزئة اختیاریة عنها بأن العقار كان في مبدأ الأمر واحدا ثم تجزأ، فكان المالك الأصل

 فحصر جزءا منه عن الطریق العام،  خصص الجزء الآخر للممر الذي یجب أن یكون للجزء المحصور 
وشرط ذلك أن یكون هناك جزء قد حصر عن الطریق العام ، خصص الجزء الآخر للممر الذي یجب أن 

ناك جزء قد حصر عن الطریق العام  بفعل یكون للجزء المحصور وشرط ذلك كما سبق أن قلت أن یكون ه
التجزئة، ولو أن المالك الأصلي قد وضع علامات ظاهرة ، لحق المرور على جزء من العقار قبل التجزئة 
لمصلحة الجزء الآخر،  لأصبحت قاعدة تخصیص المالك الأصلي ذاتها هي المطبقة، ولترتب على ذلك أنه 

على الجزء الآخر ) أي قید المرور(رور اتفاقي لاحق مرور قانوني عند تجزئة العقار یصبح لجزء منه حق م
وفي هذا الحالة لیس من الضروري كما هو ضروري في حالة المرور القانوني، أن یكون جزء صاحب 

عن الطریق العام،  لأن هذا الجزء إنما كسب حق المرور بتخصیص المالك الأصلي، هذا  الارتفاق محصوراً 
 .حقوق الارتفاق ولا یشترط فیه أن یكون العقار المرتفق محصورا عن الطریق العامسبب من أسباب كسب 

  الأساس الذي یقوم علیه موضع الممر2-

هناك وجه آخر لتبریر الحكم  ،فكرة الضمان وفكرة العدالة علیهما موضع الممر، توجد فكرتان یقوم
ن كان لا ینطبق في جمیع الصور، ففي الحال ة التي باع فیها المالك الأصلي جزءا من الذي نحن بصدده، وإ

                                             
  .767،ص ،ش، مرجع سابق  تھمی 8الوسیط الجزء ،  ،أنظر عبد الرزاق أحمد السنھوري -)1(
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ستحقاق االعقار فیصبح هذا الجزء محصورا عن الطریق العام یمكن القول أن البائع كما یضمن للمشتري 
  .ستبقاه االجزء المبیع،  یضمن له كذلك حق المرور للجزء المبیع على الجزء الذي 

و أن حق المرور من توابع المبیع الضروریة نحصار الجزء المبیع بمثابة اِستحقاق جزئي أاإذ یكون 
كذلك عندما یتقاسم الشریكان العقار الشائع  فإن صاحب الحصة المفرزة التي لها منفذ إلى الطریق العام حق 
المرور على حصته، ولكن إذا باع المالك الأصلي جزء من العقار هو الذي له منفذ إلى الطریق العام، وبقي 

لتزام في في الجزء الآخر المحص ور،  فإنه لا یمكن في هذه الصورة تبریر الحكم بحق الضمان، إن الضمان اِ
ومن ثم وجب الرجوع إلى التبریر الأصلي  )1(ذمة البائع للمشتري، أما هنا فالمرور واجب على المشتري للبائع

ي یقتضیه العدل في إعطاء حق المرور للبائع على الجزء الذي أخذه المشتري، والتصریح  بأن هذا هو الذ
على الوجه الذي تقدم، وهناك فرق بین ما إذا كان حق المرور یرجع إلى فكرة الضمان أو یرجع إلى فكرة 

  .العدالة
في حالة ما إذا كان یرجع إلى الضمان یكون للمشتري حق المرور في الجزء الذي   فكرة الضمان

كذلك إذا كان الجزء  مان یتضمن هذا المقابل،ستبقاه البائع، وذلك دون أن یدفع مقابلا لذلك، فإن الضا
فأصبح له منفذ إلى ) نفكاك الحصراطریق (نفكّ حصره عن طریق آخراالمحصور الذي أخذه المشتري قد 

  .الطریق العام،  لم یزل بذلك حقه في المرور في أرض البائع، لأن هذا الحق كسبه عن  طریق الضمان
ذا كان حق المرور یقوم على فكرة العدالة، فلیس الضمان في هذه فكرة العدالة  تختلف الأحكام فیما إ

نفكّ الانحصار عن الجزء  ذا اِ الحالة، ویجب على من حصل على حق المرور أن یدفع مقابلا له، وإ
المحصور، زال حق المرور ـ بزوال سببه الذي هو الانحصار ـ وهذه هي الأحكام التي یرتضیها الفقیه عبد 

ذا اِشترى الشخص جزء من الرزاق أحمد الس نهوري ویبرر ذلك أننا نبني حق المرور على فكرة العدالة، وإ
نتقل هذا الحق إلى  نحصر بهذا الشراء عن الطریق العام  فثبت له حق المرور على الجزء الآخر، اِ الأرض اِ

لجزء الذي المشتري من المشتري، لا على أنه خلف خاص للمشتري في الالتزام بالضمان،  بل على أن ا
المحصور ملكه عن الطریق العام بسبب تصرف قانوني،  فثبت له حق المرور أصالة  اِشتراه من المشتري

  .من القانون المدني  697عن الجزء الأخر وهو ما یطابق نص المادة
إذا كان  العقار الذي جزئ  إنما یثبت لجزء منه حق المرور على الجزء الآخر على الوجه الذي سبق،و 

                                             
مرجع   ،8عبد الرزاق أحمد السنھوري الجزء  كذلك ؛ أنظر46أنظر تماتي  جمیلة رسالة ماجستیر مرجع سابق  ص- )1(

  .769:سابق، ص
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مستطاعا، فإن لم یكن مستطاعا، بأن كان العقار كله محصور عن الطریق العام  فأي جزء منه یصبح  هذا
هو أیضا محصورا عن الطریق العام، ومن ثم لا یمكن أن یكون للجزء حق المرور فیه یؤدي إلى هذا 

التي سبق تقریرها  )1(الطریق،  وعلى ذلك لا یكون هناك حل في هذه الحالة، إلا بالرجوع إلى القواعد العامة
  .وطلب ممر یؤدي إلى الطریق العام  في أحد العقارات المجاورة على النحو الذي سبق أن تعرضت له

فصلها في النزاعات العقاریة،  قد صدرت قرارات عدیدة من المحكمة العلیا فیما یخص  وأثناءفي 
أ .ورثة ب ( ضد ) ن. هـ(قضیة  )2(لقرارا: التصرفات التي تؤدي إلى حصر العقار على الطریق العام منها 

أن ) ب.هـ (في قرار المجلس أمام المحكمة العلیا  ومن بین أوجه طعنه ذكر ) ب.هـ (طعن  .)ومن معهم
وأن قضاة المجلس قد حرموه ) أ ومن معهم ،ورثة ب ( الحمام الذي أنجزه لیس له مخرجا إلا باختراق ملكیة 

فض الطعن موضوعا بعد أن  693،694مادتین من حق المرور وأساءوا  تطبیق ال من القانون المدني، رُ
اتّضح للمحكمة العلیا أن قضاة المجلس في تسبیبهم للقرار أشاروا أن الطاعن قد حصر نفسه بإرادته ولم 

 693،694من القانون المدني ولیس تطبیق المادتین  695یحترم مخطط البناء، وبالتالي وجب تطبیق المادة 
في حالة تحقق  مثل هذه  695وجاءت كل القرارات في هذا الصدد مؤكدة لتطبیق المادة  الطاعن، كما طلب
  .الوقائع 

  لك أثر التقادم في تعیین موضع الممر والتعویض المقابل لذ - و

مدة لممر، ویكون ممر غیر ملائم  ولیس الأقل ضرر، القد یباشر صاحب حق المرور في استعمال 
النقطتین اض  من قبل الجار مالك العقار المرتفق به، وعلیه أتعرض في هذا الجزء إلى التقادم دون اِعتر 

  : التالیتین

  )ب(إلى التعویض المقابل لحق المرور )أ( أثر التقادم في تعین موضع الممر،

  أثر التقادم في تعیین موضع الممر -1

رض المحصورة حق المرور إذا توافرت شروط انحصار الأرض عن الطریق العام، وأصبح لمالك الأ
، ما ستعمالهافي الأراضي المجاورة، فإن هذا الحق لا یتقادم بعدم الاستعمال  مهما طال الأمد على عدم 

                                             
أن یكون من المستطاع إیجاد ممر على الأجزاء العقار المجزأ، كذلك في  812في القانون المدني المصري أوجبت المادة - )1(

أما  )القاعدة العامة( 682: أن یكون من المستطاع إیجاد ممر وإلا تطبق المادة 684رنسي أشار في مادتھ القانون المدني الف
  .المشرع الجزائري لم یشیر إلى ذلك

 303 259:والقرار رقم 267:مجلة المحكمة العلیا العدد الأول ص 14/09/2005:مؤرخ في 311362: قرار رقم - )2(
  .وما بعدھا 261:حكمة العلیا العدد الأول صمجلة الم 23/03/2005:مؤرخ في
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، فیستطیع قى ما بقیت شروط هذا القید قائمةدامت الأرض محصورة، فهو قید یرد على حق الملكیة ویب
نحصار صاحب الأرض المحصورة أن یطالب بحق المرور في أرض  الجار ولو بعد خمس عشرة سنة من اِ

  .الأرض ما دام الانحصار لا یزال قائما 

ذا كان صاحب الأرض المحصورة قد و  ستعمل حق المرور القانوني فعلا في أرض مجاورة، ولكن اإ
من القانون المدني  696دون أن یراعي القواعد الخاصة بموضع الممر،  تلك القواعد التي فرضتها المادة

یجب أن یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها المسافة بین العقار والطریق العام ملائمة « ها بنص
  .»والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورین 

لكن مالك الأرض المحصورة باشر حق المرور في موضع غیر ملائم أو لا یحقق أقل ضرر دون و 
 696شروط المادة یتوافق مع عترض لأن موضع الممر لامبرر،  فإن لمالك الأرض المجاورة الحق في أن ی

إذا بقي ساكتا ولم یعترض وبقي صاحب الأرض المحصورة یمر في هذا الموضع لكن من القانون المدني، و 
الموضع یثبت بالتقادم، والتقادم هنا لا یكون  هذا أو المكان، مدة خمسة عشر سنة، فإن حقه في المرور في

الك الأرض المحصورة قد قصد أن یستعمل حق المرور القانوني، لا حق المرور تقادما مكسبا إذ أن م
نما أختار موضعا له لا یتفق مع قواعد المادة) تأخر عنصر النیة(ـ  ألاتفاقي من القانون المدني  السابقة ـ وإ

تراض على في الاع فیكون التقادم في هذه الصورة تقادما مسقطا، إذ یتقادم حق مالك العقار المرتفق به
دام قد بقي ساكتا لم یعترض  الموضع أو المكان الذي أختاره مالك الأرض المحصورة وباشر فیه المرور،  ما

  .مدة خمسة عشر سنة، فحق الجار في الاعتراض قد سقط 

إذا كان مالك الأرض المحصورة أختار ممرا له، لا في العقار المجاور بقصد استعمال حق المرور ف
في عقار بقصد اِستعمال حق المرور لیس هو القانوني أو كانت الأرض غیر محصورة عن القانوني، بل 

الطریق العام، ولكن صاحبها مر في أرض الجار لأن المسافة إلى الطریق العام أقصر وأیسر، فإذا بقي 
رور مالك الأرض في الحالتین یمارس بشكل ظاهر حق المرور خمسة عشر سنة، فإنه یتملك حق اِرتفاق الم

وذلك بحكم التقادم المكسب، لأن حق المرور یجوز كسبه  )1(في الأرض التي یمر فیها طول هذه المدة
  .)2(بالتقادم إذا كان ظاهرا، ولا یزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فیه عارضا كان أو نهائیا

                                             
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار دون ان یكون مالكا لھ « من القانون المدني   827: المادة - )1(

  .»صار لھ ذلك ملكا إذا استمرت حیازتھ لھ مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع  خاصا بھ،
  .47مرجع سابق ، ص ، ، الوجیز في الحقوق  العینیة  الاصایة رمضان أبو السعود  -)2(
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رض الجار، في موضع إذا كان مالك الأرض  المحصورة قد حصل على حقه القانوني في المرور في أ
من القانون المدني،  لحق المرور في حالة العقار المحصور، بحیث  696یتفق مع القواعد المقرر في المادة

لا یكون للجار حق في الاعتراض، لكن مالك هذه الأرض لم یمارس حقه فعلا في المرور من هذا الموضع 
ذا أراد المرور مدة خمسة عشر سنة ، فإنه في هذه صورة یفقده بعدم اِست عمال الحق الذي كان قد كسبه، وإ

  .بعد ذلك وكانت أرضه لا تزال محصورة جاز له ذلك،  ولكن بموجب حق مرور جدید وفي مقابل جدید

  التعویـض المقابل لحق المرور - 2

ویقرر بناء على نسبة  المجاورة،یجب أن یدفع المستفید من حق المرور تعویضاً لمالك الأرض 
  .من القانون المدني  693ذي لحق به كما جاء في نص المادة الضرر ال

  .»مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء ذلك ... « 

فإذا لم یتفق الطرفان على مقدار هذا التعویض،  تولى القاضي تحدید التعویض ویلجأ عادة القاضي 
التي كسبتها  )1(ر المحملة أرضه بالممر، ولا یعتد بالفائدةفي ذلك إلى خبیر لتقویم الضرر الذي أصاب الجا

الأرض المحصورة من جراء حق المرور، فلو أن هذه الفائدة كانت أكبر قیمة من الضرر، فالعبرة بقیمة 
  .الضرر ولیس بقیمة الفائدة ، ومتى تحددت قیمة الضرر، حكم القاضي بها تعویضا للجار 

بتعدیلات ترتب عنها ضررا إضافیا یجوز الحكم بتعویض إضافي إذا قام مالك الأرض المحصورة 
إذا طلب ذلك، ولا یشترط أن یعجل دفع التعویض،  بل یخضع في ذلك إلى سلطة  )2(لمالك الأرض المجاورة

من القانون المدني، ولكن یجوز للجار في جمیع الأحوال أن  132/1القاضي التقدیریة  طبقا لنص المادة  
رض المحصورة من حق المرور قبل أن یدفع التعویض المستحق في ذمته واجب الأداء یمنع صاحب الأ

وذلك تطبیقا لقواعد الحق في الحبس، ومع ذلك إذا مر صاحب الأرض المحصورة قبل أن یدفع التعویض 
نما یطالبه الجار بالتعویض إن أحدث بدخوله ضررا للجار)3(فإنه لا یكون دون وجه حق   .، وإ

بة بالتعویض تتقادم بخمسة عشر سنة، شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى، فإذا تحصل دعوى المطال
مالك الأرض المحصورة على حق المرور في أرض الجار بالتراضي أو بالتقاضي أو مارس حق المرور 

                                             
   .70  بدون سنة، ص  ،القاھرة، المكتب الجامعي الحدیث الوسیط في أحكام القانون المدني الجزء الخامس، ،أنور طلبة  -)1(
  . 773 ،، المرجع السابق ،ص 8عبد الرزاق أحمد السنھوري  ج ،  - )2(
 الذي یتضمن 1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الامررقم من 386دة أنظر في ذلك الما - )3(

  .،المعدل والمتمم قانون العقوبات
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تفاق أو حكم، فإن التعویض یصبح مستحقا، فإذا سكت مالك الأرض المجاورة عن المطالبة به  فعلا دون اِ
ة خمسة عشر سنة  من وقت اِستحقاقـه فإن دعواه تسقط بالتقادم ، وهو الاتجاه الذي سلكته المحكمة العلیا مد

 15ما دام النزاع یتعلق بالتعویض عن ممر موجود منذ أكثر من ...«  حیث جاء في حیثیاته،  )1(في قرارها
 701ن یطلب التعویض تطبیقا للمادة سنة  كما عاینه قضاة الموضوع فلا یجوز لمالك العقار المرتفق به أ

  .»... من القانون المدني

  وكان التعویض مبلغا إجمالیا  إذا حكم لمالك الأرض المجاورة بالتعویض أو تراضا علیه الطرفین،
ولم یطالب به الجار خمسة عشر سنة من اِستحقاق المبلغ، أو منذ اِستحقاق أي قسط منه فإنه أیضا یسقط 

فإن هذا الإیراد یسقط بخمس ا كان التعویض المحكوم به أو المتفق علیه إیرادا یتجدد كل سنة، بالتقادم، بل إذ
  .)2(، شأنه شأن كل دین دوري متجددسنوات

 أما إذا أصبحت الأرض محاطة نتیجة لتجزئة العقار بسبب عقد قسمة أو بیع فإن حق المرور یتقرر 
  .صل الاتفاق على خلاف ذلكدون تعویض،  ما لم یحعلى قطعة الأرض المجزأة 

تصال بالطریق العام على الأجزاء الأخرى أما في حالة البیع افي القسمة یجب أن یكون للجزء المحاط 
یكون لمشتري الجزء  المحاط ، حق المرور على الجزء الذي مازال ملكا للبائع ومتصلا بالطریق العام، أن 

يء وتوابعه وكل ما هو معد لاستعماله الدائم، ومن بین هذه یلتزم بدفع تعویض لأن البائع ملزم بتسلیم الش
  .المرور لأنه لازم لاستعمال العقار )3(التوابع حق

قد یباشر مالك العقار المحصور على أرض الجار حق المرور،  والجار لا یعترض دون أن یظهر  
والحیازة على حق ذلك على أنه من باب التسامح ، حتى یحصل صاحب الأرض المحصورة بالاستعمال 
من القانون  700المرور بالتقادم، فلا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب التعویض وذلك تطبیقا للمادة 

لا یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب التعویض، إذا سكت حتى حصل صاحب « المدني التي تنص 
  .   »الأرض المحصورة باستعمال والحیازة على حق المرور 

                           
                                             

  . 415 ،، ص  2، عدد، ج 2004الاجتھاد القضائي    28/06/2000المؤرخ  200906قرار رقم  -)1(
  .من القانون المدني الجزائري 309 انظر المادة -)2(
وبالنتیجة ھناك تفریق بین حق المرور ، 132ر في  ذلك زھدي یكن  الملكیة  الحقوق العینیة  ،المرجع السابق ،ص، انظ - )3(

طبقا ، مكتسب ، وحق المرور بوصفھ حق ارتفاق  ،702من القیود القانونیة لحق الملكیة العقاریة طبقا للمادة  بوصفھ قید
، 2004الاجتھاد العقاري،  ،20/02/2002المؤرخ  225806ده القرار رقم وقضائیا یؤك ،من القانون المدني 868، ةللماد

  .419 ص ،  2عدد خاص، ج 
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  انقضاء حق المرور للأرض المحصورة  :المطلب الثاني

من القانون المدني بحق المطالبة بممر لمن كانت أرضـه محصورة عن الطریق  693لقد قضت المادة 
العام،  أو كان لها ممر لكن هذا الممر غیر كاف لاستغلالها واستعمالها  المألوفین، وذلك مقابل دفع 
تعویض یتناسب مع الضرر الذي یلحق عقار الجار الملاصق، لكن هذا  الحق قد ینقض، واِنقضاء حق 
نقضاء حقوق اِرتفاق عموما، باعتبار حق المرور القانوني هو أیضا یجعل حدا لمنفعة  المرور یحلینا  إلى اِ

بالإضافة ، عة القانونیةعقار لفائدة عقار آخر یملكه شخص آخر، ویختلف عن حق الارتفاق  من حیث الطبی
الحصر حالة  إلى ذلك فإن لحق المرور بوصفه قید على حق الملكیة، سبب خاص للانقضاء، هو زوال 

  .كأصل عام 

  :ثلاثة  فروع  كالتالي فيهذا المطلب   سأتناولوعلیه 

نقضاء حقوق الارتفاق  ثم  ،)الفرع الأول(انقضاء حق المرور للأرض المحصورة طبقا لقواعد اِ
وأخیر أتعرض إلى ) الفرع الثاني(سأتعرض إلى الأسباب الخاصة لانقضاء حق المرور للأرض المحصورة 

  .)الفرع الثالث(تحول قید  المرور إلى حق ارتفاق بالمرور 
  نقضاء حق الارتفاقانقضاء قید المرور طبقا لقواعد ا :الفرع الأول

  :ق حیثلقد عدد المشرع الحالات التي ینقضي فیها حق الارتفا
من القانون المدني وبالتالي ینقضي  881، 880 ، 879 ، 878  ینقضي حق الارتفاق طبقا للمواد

  .حق المرور القانوني طبقا للمواد المذكورة متى كانت لا تتعارض مع طبیعة حق المـرور القانوني
  المرتفق به هلاك العقار :ولاأ

تنتهي « : تعلقة بانتهاء حق الارتفاق  كما یلي من القانون المدني الم 878المادة  قضى المشرع في
  .»  ...تفاق بهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما ر حقوق الا

ستعمال الحق غیر ممكن والهلاك قد یكون افینقضي حق المرور إذا هلك العقار المرتفق به، إذ یصبح 
غمرته المیاه، ولكن غالبا ما یكون  مادیا، وهذا نادر ما یحدث كما لو تآكل العقار نتیجة جریان النهر أو

الهلاك قانونیا كما لو نزعت ملكیة العقار المرتفق به للمنفعة العامة، ویشترط في  الهلاك الذي ینقضي به 
حق الارتفاق أن یكون كلیا أما إذا كان هلاك العقار أو أحد العقـارین جزئیا فلا ینقضي حق المرور لأنه 

   .یظل ممكنا في كل جزء 
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  جتماع العقارین بید مالك واحدا :یاثان

باجتماع العقار ... تنتهي حقوق الارتفاع« على هذا السبب  878المادةكما قرر المشرع المدني في 
  .» المرتفق به،  والعقار المرتفق في ید مالك واحد ویعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارین

قت لانقضاء حق المرور، فــإذا زال سـبب اجتماع جتماع العقارین بید مالك واحد هو سبب مؤ اسبب 
  .العقارین ، كما إذا أبطل عقد البیع مثلا وعادت ملكیة أحد العقارین إلى صاحبها، عاد حق المرور من جدید

وسبب الانقضاء والبقاء، یكمن في أن هذا السبب یفترض وجود عقارین لمالكین مختلفین فإذا انتقلت 
لى مالك العقار الآخر أو انتقلت ملكیة العقارین معا لشخص ثالث أیا كان التصرف ملكیة أحد العقارین،  إ

حق المرور ،فقد تجتمع ملكیة العقارین في ید واحدة على إثر عقد معلق على شرط فاسخ، ثم  ینتهيالقانوني 
صورا ویطبق تحقق الشرط الفاسخ ، فإن حق المطالبة بالمرور القانوني، یقوم من جدید إذا بقي العقار مح

نفس الحكــم لو زال الاجتماع دون أثر رجعي، مثال ذلك أن یشتري مالك الأرض المحصورة العقار المجاور 
الذي كان مقرر علیه حق المرور، ثم یبیع هذا الأخیر العقار ثانیة فهذا الشراء الذي تم بدون أثر رجعــي، لن 

من ذلك فإن اِجتماع العقارین بدون أثر رجعي لا یمنعه من المطالبة بحق المرور من جدید وعلى العكس 
نتهى فیمكن أن یعود هذا الحق في حالة اجتماع العقارین بأثر  یعید حق المرور بوصفه حق اِرتفاق بعد أن اِ

  )1( .رجعي

  تجزئة الأرض المحصورة :ثالثا

رتفاق مستحقا إذا جزئ العقار المرتفق بقي الا« على أنمن القانون المدني  876المادة  تنص وقد
لم یزد ذلك عبء تكالیف العقــار المرتفق به، غیر أنه إذا كان الارتفاق لا یفید في الواقع إلا  لكل جزء منه ما

  .»جزءاً من هذه الأجزاء جاز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب زوال هذا الارتفاق عن الأجزاء الأخرى 

و بناء یؤدي إلى تجزئته، سواء بقي مملوكاً لشخص قد یقع تصرف قانوني على العقار، أرضا كان أو 
واحد أو تعدد ملاكه على الشیوع، فإن ذلك لا یؤثر على حق المرور بوصفه قیدا قانونیا، فإذا جزئ العقار 
ظل حق المرور مقررا لكل جزء منه مفروزا،  بشرط أن یكون ضروریا أما إذا أصبحت بعض أجزاء غیر 

ي بالنسبة لهذه الأجزاء من لمجاورة أن یطلب زوال حق المرور القانونمحصورة، جاز لمالك الأرض ا

                                             
شرح القانون المدني اللیبي، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، منشورات جامعة بنغازي لیبیا : علي علي سلیمان  - )1(

  .378:ص
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إذا كانت الأرض مملوكة لشریكین یستغلانها بالفلاحة، وكانا یمران في الأرض المجاورة  )1(، فمثلاالأرض
نظرا لعدم كفایة الممر الموجود لمرور العتاد الفلاحي المستعمل، ثم بعد تجزئة الأرض عن طریق قسمتها، 
تخلى أحدهما عن ممارسة الفلاحة واكتفى بتخصیص أرضه للسكن، في هذه الحالة جاز لمالك الأرض 
المجاورة أن یطلب زوال حق المرور القانوني بالنسبة لهذا الجزء لأنه أصبح غیر محصور وذلك بعودة مالكه 

  .إلى ممره السابق
  .جاء فیه )2(در قرارقد جاءت قرارات المحكمة العلیا في هذا الاتجاه ، حیث صكما 
من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ینتهي إذا تغیر وضع الأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن « 

فیها اِستعمال هذا الحق، ومن ثم فإن النعي عن القرار المطعون فیه بانعدام القاعدة الشرعیة غیر وجیه 
قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف لدیهم یستوجب رفضه، ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن 

ومن جدید القضاء بغلق الباب المتناوب علیه بسبب تغییر طبیعة العقار المرتفق به یكونوا قد أعطوا لقرارهم 
  .»الأساس القانوني

   عدم جدوى الحق أو فقد منفعته :رابعا
من القانون  881: ما جاء في المادةإن هذا السبب لزوال حق المرور ما هو في الواقــــع إلا تطبیق ل

یجـوز لمالك العقار المرتفق به أن یتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد « المدني، التي نصت بقولها 
الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على 

  .)3(». العقار المرتفق به
منه، إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق  تحریر العقار یستخلص من هذا النص أن حق المرور یجوزو 

أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتّة مع العبء الذي یلقیه على العقار المرتفق به ومن صوره ، كأن 
عمومیاً   یمكـن إیجاد منفذ   یكتسب مالك العقار المحصور ممراً بأي تصرف قانوني، أو إنشاء الدولة طریقاً 

إلیه بخسائر أقل فمن الأفضل تحدید العقار المرتفق به في هذه الحالة، وقاضي الموضوع هو الذي یقدر عند 
اِختلاف الطرفین، أما إذا كان حق الارتفاق قد فقد كل منفعة أو أصبحت منفعته محدودة، فیقضي بتحریر 

ر أیضا التعویض المستحق لمالك العقار المرتفق إن كان للتعویض العقار المرتفق به من حق المرور، ویقد
  .محل 

                                             
  .765سابق، ص،  مرجع  8عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط الجزء -  )1(
  .25،ص 02عدد 1993مجلة القضاة  12/03/1991:مؤرخ في 64 447قرار -  )2(
حق الانتفاع وحق (عبد الرزاق أحمد السنھوري أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن الملكیة  - )3(

  .766 ص، ، 2000ن دار التراث العربي، الطبعة الثالثة  ،بیروت لبنا 9الجزء ) الارتفاق
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  ینقضي حق المرور بعدم الاستعمال :خامسا
نحصار العقار إذا اِستمر فإنه یجیز للمالك طلب ممر  )1(ینقضي حق المرور بعدم الاستعمال إلا أن اِ

حیث  مة العلیا مطابقاً لهذا المبدأ،جدید في الأرض المجاورة، ولكن مقابل تعویض جدید وجاء قرار المحك
من المقرر قانونا أن حق الارتفاق ینتهي بعدم استعمال لمدة « من المحكمة العلیا جاء فیه  )2(صدر قرار

عشر سنوات، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب رفضه ،ولما 
ن المطعون ضده اِستحدث للطاعنین طریقا آخر یمرون علیه منذ سنة كان من الثابت في قضیة الحال ـ أ

  .» فإن قضاة المجلس بتقریرهم سقوط حق المرور للطریق المتنازع علیه طبقوا صحیح القانون  1964
  اِستحالة الاستعمال :سادسا

یاء بحیث ینتهي حق الارتفاق إذا تغیر وضع  الأش« :من القانون المدني كما یلي  880تقضي المادة 
تصبح في حالة لا یمكن فیها اِستعمال هذا الحق ویعود إذا عادت الأشیاء إلى وضع یمكن معه استعمال 

نتهى بعدم الاستعمال    .»الحق إلا أن یكون قد اِ

في  880ه المادة في وضع كالذي حددت بالمرور فحق المرور القانوني یتقاطع مع حق الارتفاق
ستعمال حق المرور مستحیلا استحالة مطلقة لبعض الظروف وقعت على العقار ، فإذا أصبح االقانون المدني

ذا زال هذا الظرف یعود حق المرور على العقار المرتفق به، ومن  )3(المرتفق به، فإن حق المرور ینقضي وإ
ى صور هذا الوضع أن تغمر المیاه العقار المرتفق به أو أن یصبح العقار المرتفق به هو أیضا محصورا عل

  .حق المرور الطریق العام أو لأي سبب آخر، فإذا انكشفت الأرض أو زال الحصر للعقار المرتفق به عاد
  المرور  حق لانقضاء قید ةالخاص الأسباب: الفرع الثاني

ینقضي حق المرور القانوني بزوال الحصر، الذي كان السبب الجوهري في تقریره كأصل، وعلیه 
  :ضاء حق المرور في النقاط التالیةأتعرض لسبب زوال الحصر وانق

، وهناك اِستثناء هو بقاء حق المرور رغم زوال )ثانیا(، أثار زوال الحصر)أولا( أسباب زوال الحصر 
  ).ثالثا( ،)4(الحصر

                                             
تبة العصریة ـ صیداـ بیروت زھدي یكن الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا الطبعة الثانیة منشورات المك - )1(

  .236، ص ،1962
  .13ص  03مجلة القضاة عدد 21/12/1988مؤرخ في  48589قرار رقم  - )2(
،یتوقف لوجود ظرف طارئ ھذا الظرف قد یدوم وقد ه الحالات في الأصل یتوقف حق المرور ولا ینقضي في مثل ھذ - )3(

  .یقصر، لا ید فیھ لمالكي العقارین
  54رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص،  - )4(
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  أسباب زوال الحصر: ولاأ
فبالتالي بزوال الحصر ینقضي  ،هري في تقریر حق المرور القانونيإذا كان الحصر هو الشرط الجو 

المرور، كأن یتم فتح طریق عام ملاصق للأرض المحصورة أو إذا قام المالك بشراء أرض ملاصقة  حق
لأرضه المحصورة تتصل بالطریق العام،  وبالتالي یزول حق المرور القانوني بزوال الحصر مهما طالت 

لمتعلق ا 25/06/1971من قانون  685المشرع الفرنسي ضمن نص المادة  إلیه، وهو ما ذهب )1(مدته
  .بانقضاء حق المرور في حالة الحصر وأخذ به الاجتهاد القضائي الفرنسي

    من القانون المدني، جاءت بحكم مخالف لذلك حیث أجازت لصاحب العقار  699لكن المادة  
، فإنه بانقضاء هذه المدة یعتبر لدیه سند خمسة عشر سنة) 15(ي یستعمله مدة المحصور إذا حاز الممر الذ

ذا ما اعتمدنا هذا التفسیر الحرفي لهذا ملكی ة للارتفاق بالمرور،  ویصبح تابعا للعقار الذي أنشئ من أجله، وإ
، وأن المستفید یصبح مالكا لحق عیني، مرتبط بالعقار ینتقل  هذا معناه أن الحیازة سند ملكیة النص فإن

 868/2د من الإشارة إلى أن المادة معه،  یبدو بأن تفسیر هذا النص یثیر إشكالا بخصوص تطبیقه إذ لاب
كتساب  العیني  ولا ینصب التقادم على الحق رتفاق المرور بالتقادم المكسبامن القانون المدني تؤكد إمكانیة اِ

نما على القاعدة وعلى كیفیة  ذاته،في    .خمسة عشر سنة) 15(والحیازة طیلة  الاستغلال والاستعمال،وإ
رتفاق المرور وتتعلق االقانون المدني، توافر شروط أربع لاكتساب من  699ویفترض لتطبیق المادة 

قاعدة الارتفاق وكیفیة  ، بحیث یجب أن یكون اِرتفاقا ظاهرا، وبالحیازة التي یجب أن تنصب علىبالطابع
من قانون الإجراءات  524وأن تكون الحیازة قانونیة وصحیحة، حسب الشروط التي تحددها المادة  ممارسته،

نقطاع أو وقف بتوافر عنصریها المادي  )15(یة والإداریة، مستمرة لمدة المدن خمسة عشر سنة، بدون اِ
، وأن تكون ممارسة من طرف صاحب الارتفاق مع اِستبعاد الحائز المؤقت )2(والمعنوي وخالیة من العیوب

ي غیر مخالف روعاً أوأن یكون الاستعمال مش –) لا یمكن لأحد أن یكسب حقا خلاف سنده( - العرضي 
، ومن هنا إذا تحققت هذه الشروط )3(مخالف لمخطط التعمیر ، كالمرور لتهریب ممنوعات أوللنظام العام

وقد جاءت  ، ویمنح حقا عینیا یحتج به على الكافة،لى حكم یعد بمثابة سندیستطیع الحائز الحصول ع
في النزاعات العقاریة جاء في قرار قرارات المحكمة العلیا مطابقة لهذه الاتجاه، حیث في معرض فصلها 

  :)4(لها
                                             

(1)  Voir: art: 685 loi du 25 juin 1971 relative à l'extinction de Servitude de passage en cas d'enclave . 
  .81، ص، مرجع سابق ،أنظر تماتي جمیلة حق المرور للأرض المحصورة في القانون المدني الجزائري  -)2(
  .89المرجع السابق، ص، ، المرور للأرض المحصورة في القانون المدني الجزائريتماتي جمیلة  حق   -)3(
  .281 .ص  2004یا العدد مجلة المحكمة العل 21/07/2004المؤرخ في  264490قرار  -)4(
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  .» لا یزول ارتفاق المرور، بعد توفر أجل التقادم المكسب، بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائیة «

  آثار زوال الحصر :ثانیا

یرى فریق من الفقهاء أن حق المرور یبقى رغم زوال الحصر،  كما لو كان هذا الحق هو حق ارتفاق 
  .بالمرور اتفاقي

 ، لأنفي حین أن فریق آخر من الفقهاء یرى أن حق المرور القانوني یجب أن یزول بزوال الحصر
  .،أي في طلب ممر على أرض الجار هذا الحقالحصر هو السبب الجوهري في 

لت الأرض المحصورة بالطریق ورأیي من هذا الرأي الأخیر، فحق المرور القانوني ینتهي إذا اتص
مر غیر ضروري ویستعید صاحب الأرض التعویض الذي كان قد دفعه لقاء حق المرور ، إذ یصبح المالعام

بمعنى آخر أن الحصر هو السبب الجوهري في وجود حق المرور ،بعد إسقاط ما یتناسب منه لقاء الاستعمال
  .فإذا زال السبب فلا مبرر لوجود الممر على أرض الجار

  بقاء حق المرور رغم زوال الحصر :ثالثا

إن حیازة الممر الذي یستعمله صاحب «: من القانون المدني الجزائري على ما یلي 699المادة تنص
نشئ من أالعقار المحصور لمدة خمسة عشر سنة یعد بمثابة سند ملكیة للارتفاق ویصبح تابعا للعقار الذي 

ذا كان ارتفاق المرور قد تقرر بالحیازة لصالح العقار المحصور، فإنه لا یز  ول بتوقف الحصر الذي أجله وإ
  .»كان السبب الأصلي فیه عارضا كان أو نهائي 

نحصار الأرض عن الطریق العام ، وأصبح للأرض المحصورة حق المرور في  إذا توافرت شروط اِ
الأراضي المجاورة، فإن هذا الحق لا یتقادم بعدم الاستعمال مهما طال الأمد على عدم استعماله مادامت 

 693:صورة ، فهو قید یرد على الملكیة ویبقي ما بقیت شروط هذا القید قائمة طبقا للمادةالأرض لا زالت مح
من القانون المدني فیستطیع صاحب الأرض المحصورة أن یطالب بحق المرور في أرض الجار، ولو بعد 

  .خمسة عشر سنة من حصر الأرض، مادام الحصر لا یزال قائم

ستعمل حق المرور القانوني عملیا أو فعلا في أرض مجاورة فإذا كان مالك الأرض المحصورة قد اِ 
ولكن دون أن یراعي القواعد الخاصة بموضع الممر ـ المسافة الملائمة والضرر الأقل ـ فمر في موضع  من 
الأرض المجاورة  غیر ملائم، أو الضرر الذي یسببه بهذا الممر لیس بالأخف ضرر، فإن لمالك الأرض 

على ذلك  ولكن إذا بقي مالك الأرض المحصورة یمر في هذا الموضع، مدة خمسة  المجاورة أن یعترض
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عشر سنة  فإن حقه في المرور في هذا الموضع یثبت بالتقادم مثل ما ذكر سابقا ولكن التقادم هنا لا یكون 
تقادما مكسبا، لنقص الركن المعنوي لأن مالك الأرض المحصورة كان یقصد أن یستعمل حق المرور 

: قانوني، ولیس حق  مرور اتفاقي، غیر أنه اِختار موضعا له یحقق شروط موضع الممر المقررة في المادةال
من القانون المدني ـ المسافة الملائمة والأخف ضرر ـ فیكون التقادم في هذه الصورة تقادما مسقطا  693

ادام مالك العقار المجاور قد لحق الجار في الاعتراض على الموضع الذي اختاره مالك الأرض المحصورة، م
  .بقي ساكتا دون أن یعترض مدة خمسة عشر سنة 

من  المقرر ) ك  ،م ( ضد ) ز ،ي ( المحكمة العلیا في هذا الاتجاه،في قضیة  )1(وقد جاء قرار
قانونا أن حیازة الممر الذي یستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشر سنة یعد سند ملكیة للارتفاق 

بح تابع للعقار الذي أنشئ من أجله،  ولما كان ثابت ـ في قضیة الحال ـ عدم وجود حالة الحصر التي ویص
یشترطها القانون لملكیـة المطعون ضده، حتى یستفید من التقادم المكسب لارتفاق المرور، ومع ذلك كرس 

ى كان كذلك اِستوجب قضاة الموضوع للمطعون ضده حق الارتفاق بحجة أن الممر موجود منذ القدم ومت
  .نقض القرار المطعون فیه 

  :ثان بهذا الاتجاه من المحكمة العلیـا ملخصه )2(وصدر قرار

وهذا  .»لا یزول ارتفاق المرور بعد توفر أجل التقادم المكسب بزوال الحصر بصفة مؤقتة أو نهائیة«
في حصره ذلك لأن حق المرور  متى كان العقار محصوراً عن الطریق العام، ولم یكن المالك هو المتسبب

مشروط بالحصر عن الطریق العام ،ومن اكتسب من الغیر حق المرور بالتقادم، لا یلتزم بتقدیم التعویض 
لمالك الأرض المجاورة للطریق العام، كما أنه لا یحق لصاحب الأرض المجاورة ، الاعتراض على  صاحب 

وكما یجوز كسب حق الحق المرور بالتقادم یجوز  .)3(راالأرض المحصورة بأنه  لم یتخیر الممر الأقل ضر 
  .التوسع باستعماله بالتقادم 

  ثارهآتحول قید المرور إلى حق ارتفاق بالمرور و  :الفرع الثالث

لقد حدد المشرع متى یقوم حق المرور لمالك الأرض المحصورة ،و متى ینقضي هذا الحق، لكن قد 
  .)ثانیا( وتترتب على هذا التحول آثار )ولاأ(مروریتحول هذا القید إلى حق اِرتفاق بال

                                             
  . 2010ـ  2009مدونة القانون المدني منشورات بیرتي  20/03/2003:تاریخ القرار  226568: قرار رقم - )1(
  .   281: ص  2004.  02مجلة المحكمة العلیا  العدد  21/07/2004: مؤرخ في 264490: قرار رقم -  )2(
  .135.، المرجع السابق، ص،لیة علما وعملاالأصزھدي یكن  الملكیة والحقوق العینیة  - )3(
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  رتفاق بالمروراتحول قید المرور إلى حق   :ولاأ

فحق المرور حتى یكون قیدا قانونیا على أرض الجار، یجب أن تكون أرض المالك المجاور محصورة 
 693: ، فطبقا للمادةعن الطریق العام ،ولا منفذ لها إلا بالمرور في أرض الجار أو لها ممر لكن غیر كاف 

بتداء بالأراضي  من القانون المدني صاحب الأرض المحصورة له حق طلب ممر على الأراضي المجاورة اِ
الملاصقة لأرضه،  ویجب أن یكون حق المرور من الجهة التي تكون فیها المسافة بین الأرض أو العقار 

من القانون المدني  696رین، وذلك طبقا للمادةوالطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاو 
،فإذا فرضنا أن مالك الأرض المحصورة ، قد حصل على حق المرور في أرض الجار الملاصق ولسبب أو 

نفكّ هذا الانحصار ، فقد یتحول حق المرور من قید إلى حق    :رتفاق بالمرور في الصور التالیةاآخر اِ

الأرض المحصورة قد حصل على حق المرور مـــن أرض الجار  الصورة الأولى  إذا فرضنا أن مالك
نفكّ الانحصار عن أرضه ، بأن اِستحدث مثلا طریق عام بجوار أرضه أو كســب المالك ملكیة أرض اثم 

نحصار الأرض، فـإن حق المرور یفقد السبب  مجاورة لها منفذ إلى الطریق العام،  فانفكّ وزال بهذا المنفذ اِ
من ثم یزول هذا الحق ذلك أن هذا الحق لیس بحق اِرتفاق، بل هو قید على ملكیة الأرض في بقائه،  و 

المجاورة وهذا القید مرتبط بانحصار الأرض التي یمارس صاحبها حق المرور، فإذا انفكّ وزال الانحصار لم 
ل سبب قیامه فإذا بتحمل هذا القید،  بعد أن زا )1(یعد للقید مبرر وأصبح صاحب الأرض المجاورة غیر ملزم

طالب مالك الأرض المجاورة التي بها حق المرور، بإنهاء حق المرور كان له ذلك بعد أن  أصبح للأرض 
ذا رضي ببقاء حق المرور متفقا على ذلك مع المالك  التي كانت محصورة ممر آخـر یصلها بالطریق العام، وإ

ة ینقلب من قید قانوني ، مصدره القانون إلى حق المجاور كان له ذلك أیضا ولكن حق المرور في هذه الحال
من القانون المدني تكسب بالاتفاق  868/1ارتفاق اتفاقي مصدره الاتفاق لأن حقوق الارتفاق طبقا للمادة

ینشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبیعي للأمكنة أو یكتسب بعقد شرعي أو « : حیث جاء نص المادة كما یلي
  .» ...المیراث

من القانون المدني شروط الممر الذي یخصص لصاحب الأرض  696المادةلثانیة لقد حددت الصورة ا
یجب أن یؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فیها المسافة « المحصورة ، حیث تنص المادة سابقة الذكر 

  .»بین العقار والطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر بالملاك المجاورین
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مر الذي یخصص لمالك الأرض المحصورة، هما الملائمة والضرر الأخف، إذا كان إذن معیاري الم
صاحب الأرض المحصورة قد اتفق مع الجار على أن یمر في موضع  من الأرض المجاورة لیس هو 
الأخف ضرر، أي في موقع أكثر ضرر من موضع آخر أو كان هو الطریق الأطول دون مبرر أي المسافة 

تین الحالتین یتحول قید المرور إلى  حق اِرتفاق  بالمرور بعد خمسة عشر سنة من غیر ملائمة، في ها
  .التقادم المكسب 

تفق مع الجار )1(هي الحالة التي تكون فیها الأرض غیر محصورة الصورة الثالثة ، ولكن صاحبها اِ
هي في منفذه إلى على المرور في أرضه لأن المسافة منها إلى الطریق العام ، أقصر من المسافة التي 

  .تفاقيابالمرور  رتفاقاالطریق العام وأیسر منها، في هذه الحالة فإن حق المرور هو حق 

إذا حاز صاحب الأرض المحصورة  699 الصورة الرابعة هناك صورة بالقانون المدني، طبقا للمادة
نت محصورة و یصبح الممر مدة خمسة عشر سنة، ثم زال الحصر فإن الممر یصبح تابعاً للأرض التي كا

) ك. م(ضد ) ر. س(من المحكمة العلیا الغرفة العقاریة  في قضیة  )2(حق اِرتفاق بالمرور، وقد صدر قرار
من المقرر قانونا أن حیازة الممر الذي یستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشر «: جاء فیه

ي أنشئ من أجله، ولما كان من الثابت في قضیة یعد سند ملكیة للارتفاق ویصبح تابعاً للعقار الذ) 15(سنة
الحال، عدم وجود حالة الحصر التي یشترطها القانون لملكیة المطعون ضده، حتى یستفید من التقادم 
المكسب لارتفاق المرور ومع ذلك كرس قضاة الموضوع للمطعون ضده، حق الارتفاق بالمرور بحجة أن 

  .»استوجب نقض القرار المطعون فیه الممر موجود منذ القدم ومتى كان كذلك

  ثار تحول قید المرور إلى حـق ارتفاق بالمرورآ : ثانیا

: نتعرض لها فیما یلي یترتب على تحول قید المرور إلى حق اِرتفاق بالمرور جملة من الآثار منها
 لك العقار المرتفق بهوالتزامات ما ثم حقوق ،)ب( ، حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق)أ(إجـراءات الشهـــر

  .)ج(

  إجراءات الشهر - أ

إن حق المرور بوصفه حق اِرتفاق وهو حق عیني عقاري فإن كل تصرف فیه یخضع للرسمیة 
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من القانون المدني  793مكرر من القانون المدني وكذا المادة  324ولإجراءات الشهر العقاري طبقا للمادة 
أن الطبیعة القانونیة المضفاة على حق « ذا الشأن جاء فیه من المحكمة العلیا في ه )1(،وقد صدر قرار

نتقال ملكیته في المادة  من القانون المدني  1مكرر  324الارتفاق أنه حق عیني هي التي أدت إلى إخضاع اِ
  .لأشكال جوهریة یترتب عن تخلفها عدم جواز الاحتجاج به تجاه الغیر

بالقرائن والقضاة الذین حكموا بعدم ثبوته بسبب تخلف  من ثم فإن إثباته لا یجوز بشهادة الشهود أو
  .»الكتابة الرسمیة فیه، قد التزموا صحیح القانون وكان تطبیقهم له سلیما وغیر جدیر بالنقض 

  حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق:  ب

ضروري الأعمال الضروریة لاستعمال حق اِرتفاق المرور لصاحب العقار المرتفق أن یجري ما هو 
من الأعمال، لاستعمال حقه في الارتفاق وما یلزم للمحافظة علیه فحق الارتفاق بالمرور یخول مالك العقار 
المرتفق، الحق في رصف الطریق وتعبیده لیكون صالحا للمرور، ویتقید مالك العقار المترفق بقیدین في 

  :مباشرة الأعمال

 ضرر ممكن بأقلالاستعمال  - 1

، إذا كان أن یكون الاستعمال ب أقل ضرر ممكن ، فلا یجوز له أن یسلك في اِستعماله مسلكاً مضراً
  .مــن القانون المدنـــي  872هناك مسلك اقل ضررا منه وذلك طبقا للمادة 

  نفقات الصیانة - 2

لما كان المستفید من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق، فعلیه تقع نفقات الأعمال اللازمة 
ذا كان الأصل هو أن  ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك، "الغرم بالغنم   "ه طبقا لقاعدة لاستعمال حق وإ

نفقات هذه الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق یتحملها مالـك العقار المر تفق، فانه إذا كانت هذه 
كل بنسبة ما یعود علیه من  الأعمال نافعة أیضا للمالك العقار المرتفق به، فتوزع هذه النفقات على الطرفین

  .من القانون المدني 3/ 874فائدة وذلك تطبیقا للمادة 
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  حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به -  ـج

  ستعمال حق الارتفاق بالمروراالالتزام بالامتناع عن إعاقة  - 1

عن كل عمل  من من القانـون المدني على مالك العقار المر تفق به ، التزاما سلبیا  875قضت المادة 
  .ستعمال حق الارتفاق أو یعرقل الاستفادة منه أو یجعله أكثر مشقة اشانه أن یؤدي الانتقاص من 

  الامتناع عن تغییر موضع حق الارتفاق-2

لیس لمالك العقار المرتفق به أن یغیر أو یطلب تغییر الوضع القائم أو أن یطلب تبدیل الموضع 
مانعا من إحداث ) حق الممر(بموضع آخر، إلا إذا أصبح الارتفاق  المعین أصلا لاستعمال حق الممر

من المقرر قانونا انه لا « من المحكمة العلیا جاء فیه )1(تحسینات في العقار المرتفق به، وقد صدر قرار رقم
یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتفاض من استعمال حق الارتفاق أو یغیر من 

  .» لوضع القائما

من المقرر كذلك أنه لا یجوز لصاحب العقار المحصور تغییر قاعدة الارتفاق إن القرار المطعون فیه 
  1972لما قرر القضاة فتح الممر للمشاة و المركبات بعد أن أثبت أن الممر المتنازع علیه كان موجودا منذ 

في الطعن من الممر قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما وقد تم سده بالبناء من طرف المدعین لمنع المدعي علیه 
لأنه لا یجوز لمالك العقار المرتفق به،  أن یعمل شیئا یؤدي إلى الانتقاص من استغلال حق الارتفاق أو 

  .تغییر قاعدة الارتفاق 

    حق طلب زوال حق الارتفاق بالمرور - 3

جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل  حق الارتفاق لا یقبل التجزئة، ویترتب على ذلك أنه إذا
جزء منه، على ألا یزید ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به  فإذا كانت أرضا زراعیة لها حق ممر 
مثلا، وتجزأت إلى عدة قطع فذلك یقتضي تأمین حق المرور لكل جزء منها، ولیس لصاحب العقار الذي 

ستفادة أجزاء العقار من حق المرور، لأن حق المرور لا یمكن إزالته ولكن علیه حق المرور أن یعارض في ا
  .هذه التجزئة یجب ألا تؤدي إلى زیادة العبء الواقع على العقار الذي علیه الممر

غیر أنه إذا أصبح حق اِرتفاق المرور بالتجزئة،لا یفید في الواقع إلاّ بعض هذه الأجزاء، لصاحب 
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كما أن تجزئة ، )1(طلب إزالة هذا الحق عن الأجزاء التي أصبحت لیست في حاجة إلیهالعقار المرتفق به أن ی
العقار المرتفق به لا یؤدي إلى زوال حق الارتفاق ،فهذا الحق یظل واقعا على كل جزء منه، إلا إذا كان حق 

ون لصاحب كل الارتفاق لیس مستعملا في الواقع على بعض هذه الأجزاء، ولا یمكن أن یستعمل علیها، فیك
جزء منها أن یطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي یخصه ، فلو كان لعقار حق مرور على موضع معین 
من عقار آخر وجزئ العقار المرتفق به فیكون لأصحاب الأجزاء التي لا یقع موضع الممر فیها، المطالبة 

  .قار بأكمله قبل تجزئتهبتحریر الأجزاء التي تخصهم من اِرتفاق المرور، الذي كان یثقل الع

لم یعد یقتصر مفهوم ، الأولوفي نهایة هذا المبحث أعود وأوجز أهم ما تعرضت له خلال الفصل 
الجوار على ذلك المفهوم التقلیدي الضیق المنحصر في التلاصق والتقارب الشدید بین العقارات وأن مفهوم 

الجوار بالتطور الصناعي والتكنولوجي وتطور الجیران منحصر في ملاك تلك العقارات، إنما تأثر مفهوم 
الحیاة الاجتماعیة الذي بلغته الإنسانیة بوجه عام،  وما نتج عن هامش هذا التطور في الجوانب المختلفة 

الجوار یتعلق فقط  نللحیاة  من أضرار في نطاق الجوار،  فتمدد نطاق الجوار من حیث الأموال  فبعد ما كا
عدم ثباتها، وتمدد من حیث الأشخاص فشمل  رغمالقول أن الجوار یشمل المنقولات  بالعقارات ، جاز الیوم

 مدى فأصبح ،حائز والمقاول العامل في الجوار وأيغیر ملاك العقارات، أصبح یشمل المنتفع، والمؤجر 
 الذي یصل إلیه الضرر، كل هذا حفاظا على حق الجار المضرور في التعویض مدىالجوار هو لل الجغرافي

  .المسؤول من المسؤولیة انفلات وسد الطریق أمام 

غیر أنه یظهر من جانب آخر، أن الأضرار بین الجیران متبادلة، فلیس كل ضرر یصیب الجار 
غل أیدي الملاك عن استعمال واستغلال أملاكهم  إلىیستوجب مسؤولیة الجار المتسبب فیه، فهذا یؤدي 

شاط الاقتصادي، بل لابد أن یكون هذا الضرر ضررا غیر مألوف العقاریة وما یترتب علیه من انكماش الن
حتى یمكن للمضرور أن یعود بالتعویض عن الجار  691طبقا لما حدده التشریع المدني في المادة 

حق الملكیة العقاریة  القیود القانونیة الواردة على المسؤول، ولعل قید مضار الجوار غیر المألوفة یعد من أهم
  .تي تحد من نطاق حریة  ممارسة مالك العقار لملكیتهال ،.الخاصة

،فهو یدور  وجوداً وعدماً  أما فیما یخص قید حق المرور لمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام
فحتى یتقرر هذا الحق على أرض جار الملاصق  ،ضیقاً واتساعاً  بالانحصار وبحاجات الأرض المحصورة

یجب توفرهما، حیث یمكن استنباط هاذین الشرطین من  أساسین ن شرطینأو غیر الملاصق، اشترط القانو 
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من القانون المدني، فأولهما هو انحصار  الأرض عن الطریق العام إما كلیا أو جزئیا  695، و693المادتین
وأما الثاني ألا یكون المالك فد حصر نفسه بعمل مادي أو تصرف قانوني،كما یمكن لقید حق المرور 

  .یخضع لإجراءات الشهر العقاريو أن یتحول لحق الارتفاق بالمرور القانوني 

نقضاء حقوق  قد ینقضي قید حق المرور،و   رتفاق عموما، باعتبار اواِنقضاء حق المرور یحلینا  إلى اِ
حق المرور القانوني هو أیضا یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر یملكه شخص آخر، ویختلف عن 

بالإضافة إلى ذلك فإن لحق المرور بوصفه قید على حق الملكیة .حیث الطبیعة القانونیة حق الارتفاق  من
  .سبب خاص للانقضاء، هو زوال  حالة الحصر كأصل عام
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  الفصل الثاني

  قیود الجوار بسبب تلاصق الأملاك العقاریة الخاصة

أتعرض في هذا الفصل إلى قیود الجوار بسبب تلاصق الأملاك العقاریة، فالتلاصق في الأملاك س
أو قابلة للتعمیر، فإن القانون قید سلطة  العقاریة، سواء كانت العقارات أراضي فلاحیة أو فضاء، عامرة

الأملاك على وجه  ملاّكها والمنتفعین بها، خدمة لمصالح الجیران  حتى یستقیم استعمال واستغلال هذه
  .متوازن

لاف ظروف التلاصق بین الملكیات المتجاورة،فهي إما قیود توتختلف هذه القیود بإخ
تتعلق بوضع علامات الحدود الفاصلة بین هذه الملكیات إذا كانت أراضي فلاحیة أو فضاء، 

فیما بینها  الفاصل بینها، وأخرى تتعلق بالمسافات التي یجب أن تراعى ائطأو قیود تتعلق بالح
  .إذا كانت الملكیات بناء

ُسهل على الجار في الاعتداء  فإذا كانت الحدود بین العقارات متداخلة وغیر واضحة المعالم، مما ی
على ملك جاره  بالبناء أو غیره ، والكشف على حرمة ملكه بالإطلال علیه، خاصةَ إذا كان مسكن وبالتالي 

المبنیة یثیر نزاعات لا تنقطع، مما یستوجب ضبط هذا التلاصق بین  التلاصق في العقارات المبنیة أو غیر
  .الجیران

المبحث ( وعلیه سأتناول بالبحث والتحلیل في مبحثین، وضع الحدود كقید في الأملاك المتلاصقة 
، وأتعرض من خلاله إلى وضع معالم الحدود بصورتین، في حالة التراضي وفي حالة التقاضي، كما )الأول

من خلاله أیضا إلى الحائط المشترك والحائط الفاصل، باعتبارهما معلمي حدود في العقارات المبنیة أتعرض 
) المبحث الثاني(المنظمة لهما في المتلاصقة، كما أتطرق إلى القیود الخاصة بالمطلات والمناور والأحكام
  .ن ومصدر لخلافات بینهم فهذه الأخیرة لا تقِل أهمیة عما سبقها، فهي أیضا نقاط  تماس بین الجیرا
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  المبحـث الأول

  ةالمتلاصق العقاریة الأملاك على كقیدوضع الحدود 

غیر مبنیتین، وهما مملوكتین ملكیة خاصة لمالكین  )1(یفترض المشرع هنا قطعتي أرض متلاصقتین
عن مختلفین، ویرید أحد المالكین وضع حدود فاصلة بین قطعتي الأرض حتى تتمیز كل قطعة أرض 

الأخرى، لأنه إذا تداخلت الحدود عند الطرفین لا ینقطع الخلاف بین الجارین  ولابد لهما أن یختصما إلى 
القضاء، والقضاء ملزم أن یقر كلا منهما في ملكه بتعیین حدود عقاره، بطریقة تفصل الملكیتین عن بعضهما 

  . فصلا یقطع النزاع في المستقبل 

كراهه )2(زام جاره على وضع حدود لملكهفیجوز الیوم لمالك العقار إل ، فإن لم یفعل جازت مخاصمته وإ
قضاء على الاشتراك في وضع الحدود، ووجه أن وضع الحدود قید على حق الملكیة العقاریة الخاصة، هو 

ُجبر على المساهمة في هذا العمل،  طبقا لنص المادة من القانون المدني  703أن كل مالك من المالكین ی
   .)3(»... الك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكه المتلاصقةلكل م«

فتتقید بذلك حریته في ملكه،  بعد أن كان حرا في تحدید هذا الملك أو في عدم تحدیده وذلك ما لم 
  .یتراض المالكان الجاران ویتفقا ودیا على وضع الحدود

تفاق ودي على وضع الحدود، فإن تعذر هذا الاتفاق ، إما لرغبة أحدهما في تجنب نفقات فهناك إذن اِ
التحدید، أو لخشیته من ظهور زیادة في ملكه  أو لغیر ذلك من الأسباب ، جاز للمالك الآخر أن یرفع على 

  .المالك الأول دعوى تعیین الحدود تأسیسا على المادة السالفة 

 )المطلب الأول(صقتین وضع الحدود بین ملكیتین متلا: سأتناول هذا المبحث في المطلبین التالیین
المطلب (كما أتعرض للحائط المشترك والحائط الفاصل باعتبارهما معلمي حدود بین بناءین متلاصقین 

         ). الثاني

                                             
أو أن ھناك بناءین مع فناء لكل بناء والفناءان متلاصقان ولا یمنع التلاصق أن تكون قطعتي الأرض مفصولتین بطریق  -)1(

  .خاص ولكن یمنعھ أن تكونا مفصولتین بطریق عام أو مجرى عام
 لأملاك ویتم تعیینا على ذلك، إجبارھا فرادللأیمكن  ولا المنفردة بإرادتھاتقرر تعیین حدود ملكیتھا العمومیة الإدارة  - )2(

قرار تصریحي ولیس منشى للحق،ویتم بموجب تحقیق لضمان حمایة حقوق  والقرار ھو ،إداريقرار  بإصدارالطبیعیة 
أنظر في ذلك المنازعات العقاریة، عمر حمدي باشا .القضاء أمامالملاك المتجاورین الجین یمكن لھم الطعن في قرار الوالي 

  . 95 ص، ،2006دار ھومھ، الطبعة  ، الأحكامخر التعدیلات وأحدث أفي ضوء  لى زروقي،لی
  .من القانون المصري 813ة من القانون الفرنسي وتطابق الماد 646وھي تطابق المادة -  )3(
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  وضع الحدود بین ملكیتین متلاصقتین  :المطلب الأول

لنزاع أمام یتم وضع الحدود بین الأملاك العقاریة الخاصة المتلاصقة بصورتین، بالتراضي دون طرح ا
القضاء أو بالتقاضي وذلك طبقا لما تحدده قواعد الإجراءات المدنیة والإداریة  ویتم بحث ذلك في الفروع  

  :التالیة 
، كما أتعرض إلى دعوى )الفرع الأول( - بالتراضي أو التقاضي  - سأتناول صورتي وضع الحدود، 

ل قید )الفرع الثالث(د وأتطرق إلى عملیات التحدی) الفرع الثاني(تعیین الحدود،  ، وأخیرا أتعرض إلى تحوّ
  . )الفرع الرابع( وضع الحدود إلى حق ارتفاق

  صور وضع الحدود: الفرع الأول

قد یتفق الجاران على وضع علامات الحدود بطریقة ودیة بعد أن انطمست علامات الحدود أو لأي 
ندسین خبراء عقاریین یضعون علامات سبب آخر، فیرجعون إلى المحاضر السابقة إن وجدت وبمساعدة مه

  .الحدود مجددا دون أي نزاع

لكن الأمور لا تجري دائما بهذه السهولة أثناء وضع علامات الحدود ، فقد یختلف الجاران ویعرضا 
  .نزاعهما أمام القضاء لیفصل فیه

  ).ب(قاضي، ثم وضع الحدود بالت)أ(وبناء على ذلك سأقسم هذا الفرع إلى وضع الحدود بالتراضي 
   وضع الحدود بالتراضي  - أ

ما بین قطعتي أرض المتلاصقتین ودیا لا عن  )1(قد یتفق المالكان المتلاصقان على وضع الحدود
طریق القضاء، فیكونان متفقین أولا على ملكیة كل منهما لأرضه، ومساحة الأرض التي یملكها ولكنهما غیــر 

فیریدان التأكد من ذلك ووضع علامات ظاهــرة لتبیـــن هذه متأكدین من الحدود الفاصلة ما بین أرضیهما، 
الحدود، فیتفقان على خبیر عند الاقتضاء، یقوم بمسح أرض كل منهما مـــن واقـع مستندات الملكیة، ویرسم 

ویحرر بذلك محضر تحدید یوقع  الحدود الفاصلة ما بین الأرضین ویضع علامات ظاهرة لتبین هذه الحدود،
نطمست هذه العلاماتعلیه ذوي ال   .)2(شأن، یكون ملزما لهما ویرجعان إلیه لإعادة علامات التحدید إذا اِ

                                             
(1)- « on entend par bornage l’opération qui consiste à fixer des limites de deux propriété contiguë et à placer des 
bornes ou d'autre signe de délimitation » R et M watgen ;la propriètè immobilière op ; cit ; 63. 

المؤرخ  400-84 من المرسوم رقم 05و 04الحدید حیث نصت  المادة  آوالإسمنت  أوكوضع  فواصل  من الحجارة  - )2(
المسح العام للأراضي  إعدادالمتعلق بعملیات  25/03/1976المؤرخ في  62-76المتمم للمرسوم رقم  24/12/1984في 

بواسطة معالم من  أماتكون الحدود على اختلاف أنواعھا وحسب الحاجة مجسمة بكیفیة دائمة  أنیجب ".. 05-04المادتین  
  ." الأراضيو ذالك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة بمسح .أخرىحجر و اما بواسطة علامات 
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ویعتبر محضر التحدید الذي وقعه المالكان عقدا فیما بینهما، فهو ملزم لهما لا یطعنان فیه إلا بما 
یب فـــــي الرضا من یطعن به في العقد ، فیجوز بوجه خاص أن یطعنا فیه بالإبطال  لنقص في الأهلیة أو لع

  .)1(غلط أو تدلیس أو إكراه

  وضـع الحدود بالتقاضي  -ب 

وقد لا یتفق المالكان المتلاصقان ویختلفان في تعیین الحدود، عند ذلك یلجآن للقضاء عن طریق 
 )2(دعوى تعیین الحدود، وهي دعوى عینیة عقاریة إذ تتعلق بقید أو بحق عیني على عقار لیـس بحـق ارتفاق

ذا و  هي دعوى غیر قابلة للتقادم، ما دام سببها قائما وهو التلاصق ما بیـن قطع الأراضي المتجاورة، وإ
انطمست الحدود التي تعینت ومضى على انطماسها خمسة عشر سنـة، تقادمت دعوى إعادة هذه الحدود إلى 

   .أصلها، ووجب رفع دعوى من جدید بتعییــن الحــدود

عارضة مع الحدود التي تعینت، جاز كسب ما یتعارض مـــع هـذه الحدود كذلك إذا قامت حیازة مت
  .بالتقادم المكسب، وتختلف دعوى تعیین الحدود عن دعوى الاستحقاق وعن دعـــوى الحیازة

تختلف دعوى تعیین الحدود عن دعوى الاستحقاق في أن ملكیة الأراضي المتلاصقة لیست محل نزاع 
یطلب فیها هو تعیین الحدود  الفاصلة ما بین هذه الأراضي لأحد   بیـن أطراف الدعوى، وكل ما

المتخاصمین، كما هو الأمر في دعوى الاستحقاق،  فإذا ما وجد في دعوى تعیین الحدود نزاع جدي على 
ل إلى  دعوى اِستحقاق، والحیازة  ملكیة الأراضي المتلاصقة أو على ملكیة بعض أجزائها، فإن الدعوى تتحوّ

دورا كبیرا فـــي دعوى تعیین الحدود،  في حین أنها تلعب دورا بالغ الأهمیة في دعوى الاستحقاق  لا تلعب
الحائز في دعوى الاستحقاق هو المدعى علیه  وغیر الحائز هو الـــذي یتحمل عبء  الإثبات، أما في دعوى 

إثبات ملكیته، ویكون ذلك لا تعیین الحدود فكل من الطرفین مدعي ومدعى علیـه،  ومن ثم یكلف كل منهما ب
عن طریق مستندات الملكیة والحیازة فقط،  بل أیضا عن طریق العلامات الظاهرة في الأرض، وموقع 

  .الأرض، وشكلها وتعرجاتها، مما لا یعتد به في دعوى الاستحقاق إذا تعارضت مع الحیازة 

دعوى الحیازة هو تثبیت الحیازة وتختلف دعوى تعیین الحدود عن دعوى الحیازة، في أن المطلوب في 

                                             
كسب الملكیة دار الجامعة  أسبابالملكیة والحقوق المتفرعة عنھا،  الأصلیةالحقوق العینیة  ،محمد حسن منصور - )1(

  .110،ص  ،2007الأزاریطیة ،
وحتى الذین یعتبرون قیود الملكیة حقوق ارتفاق یقضون ھنا ویعتبرون الالتزام بوضع الحدود التزاما قانونیا ولیس بحق  -  )2(

 8الجزء   ،أنظر عبد الرزاق أحمد السنھوري) شفیق شحاتة(ن حق الارتفاق لا یمكن ان ینطوي على عمل ایجابي ارتفاق لا
  .743 ،تھمیش ص   مرجع سابق،
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، إلى أن ترفع دعوى الاستحقاق،  فهـي دعوى تمهیدیة لهذه الدعوى )1(مؤقتا للحائز الذي توافرت فیه الشروط
الأخیرة، أما دعوى تعیین الحدود فلا شأن لها بالحیازة، بل أن الحــدود التي تعین قد تكون متعارضة مع 

دود بدعوى تمهیدیة لدعوى الاستحقاق،  بل على العكس من ذلك، دعوى الحیازة، ولیست دعوى  تعیین الح
الاستحقاق هي تمهید لتعیین الحدود، فإذا ما اِستقرت الملكیة لكل من المالكین المتلاصقین، عینت الحدود 

  .الفاصلة مابین أرضیهما طبقا لما استقر علیه أمر الملكیة 

 )2(فهي ترفع في أي وقت وهي دعوى غیر قابلة للتقادمولیس هناك میعاد لرفع دعوى تعیین الحدود، 
سبب (ما دام سببــها قائم هو تلاصق ما بین الأراضي المتجاورة، وقد ثبتت المحكمة  العلیا هذا السبب 

   :)3(لرفع دعوى  وضع معالم  الحدود  حیث جاء في قرارها) التلاصق في الجوار

المدني، أن دعوى وضع معالم الحدود یجب أن تكون بین  من القانون 703من المقرر قانونا بالمادة «
ولما كان الثابت في قضیة الحال أن  - یقصد بالتجاور في قضیة الحال التلاصق - ملكیتین متجاورتین 

  الدعوى التي أقامها الطاعنون أمام محكمة الوادي هي دعوى وضع معالم الحدود بین ملكیتین متجاورتین
أسسوا قرارهم على ما تضمنه تقریر الخبرة، من نتائج مقنعة ، جعلتهم یتأكدون من  فإن قضاة الموضوع الذین

وضع   -بین ملكیة الطرفین ویقررون بناء على ذلك، رفض طلب الطاعنین) تلاصق(عدم و جود جوار 
یح إذ لا یعقل أن توضع معالم حدود لملكیتین غیر متجاورتین، قد طبقوا صح -معالم الحدود بین الملكیتین 

  . »القانون

  دعـوى تعیین الحـدود: الفرع الثاني

تتحدد أي دعوى قضائیة ومنها دعوى تعیین الحدود بالمحكمة المختصة، ومحل الدعوى، وأطراف 
) ب(، ومحل دعوى تعیین الحدود)أ(الدعوى، وتأسیسا على ذلك سأتناول في هذا الفرع المحكمة المختصة 

  ). ـج(وأخیرا أطراف دعوى تعیین الحدود 

  المحكمة المختصة بدعوى تعیین الحدود  -  أ

فضلا عن «  2008فبرایـر  25:من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة المؤرخ فـي 40/2تنص المادة 

                                             
  .، مرجع سابقمن القانون  المدني 817أنظر المادة  -)1(
ورات الحلبي الحقوقیة بیروت منش744و 743انظر في ذلك عبد الرزاق أحمد  السنھوري الوسیط  الجزء الثامن ص - )2(

  .2000لبنان الطبعة الأصلیة الجدیدة 
  .20ص  ،03المجلة القضائیة وعدد  26/10/1983مؤرخ في  29234قرار رقم  -)3(
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  .من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهـات القضائیة المبینة أدناه دون سواها 37،38،46ما ورد في المواد

شغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجاریــة المتعلقة في المواد العقاریة أو الأ
بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائـرة اختصاصها العقار أو 

  .»المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها تنفیذ الأشغال 

دود لا تتعرض للنزاع في الملكیة، إذ المفروض أن الملكیة ویظهر من نص المادة أن دعوى تعیین الح
ثابتة وكل ما تفصل فیه المحكمة هي مسألة مادیة، یمكن الالتجاء إلى مهندس خبیر عقاري للتحقق منها  

ف على معالم الحدود، وتحریر محضر بالتحدید   .وهي التعرّ

ها الأراضي المتلاصقة، وقد اِستقر وتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكائن في دائرة اِختصاص
القضاء الفرنسي في دعوى تعیین الحدود،  على أن یشمل قاضي الصلح لا لتعیین الحدود فحسب، بــل أیضا 
فحص الحدود غیر الثابتة وتثبیت ما یمكن تثبیته منها بالرجوع إلى مستندات الملكیة ووثائق الدعوى ومسح 

عد من ذلك، فیقسم ما یجده بعـــد مسح الأراضي  من عجز أو زیادة في الأراضي، بل یمتد اِختصاصه إلى أب
  المساحة بین المالكین المتلاصقین،  بعد أن یرجع فــي ذلك إلى المساحات المبینة في مستندات الملكیة

ویبقى للقاضي هذا الاختصاص حتى لو تمسك أحد طرفي الدعوى بالحیازة القائمة لتعیین الحدود، فإن 
لا یعتبر نزاع في الملكیـة ، كما لا یعتبر نزاعا في الملكیة أیضا مجرد الاختلاف على تطبیق  التمسك

مستندات الملكیة،  دون أن یكـون هناك نزاع على هذه المستندات ذاتها، بل إن النزاع في الملكیة ذاته لا 
لكیة أجزاء معینة من الأراضي یعتد به  إذا لم یستند  هذا النزاع إلى سند الملكیة، أو إلى التقادم في م

ذا رفع النزاع على الملكیة أمام المحكمة  المتلاصقة، فإن دعوى تعیین الحدود تنقلب إلى دعوى اِستحقاق، وإ
لان المحكمة إذا اعترفت لأحد أطراف الدعوى بالحق في ، فهذه المحكمة تفصل في الملكیة والحدود أیضا

لا الملكیة فهي تحدد هذا الحق من حیث الم هذا الحق  أصبح وقع والمساحة والحدود حتى یمكن تنفیذه، وإ
   .غیر كامل

  محل دعوى تعیین الحدود  -ب

إن محل دعوى تعیین الحدود هو وضع علامات ظاهرة ثابتة على وجه الدوام، بین قطعتي أرض غیر 
تكون قطعتا الأرض  مبنیتین متلاصقتین مملوكتین ملكیة خاصة لمالكین مختلفین، وفي الغالب من الأحوال

المتلاصقتان من الأراضي الزراعیة أو الفضاء، ولكن لا یوجد ما یمنـع من أن توضع حدود فاصلة بین 
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قطعتي أرض مبنیتین تكون منتهیتین بفناءین  هما المتلاصقین، أو بأرض فضاء  فإذا كان قطعتا الأرض 
مع أن وجود  ،لحدود، كما سنبینه لاحقامنتهیتین بجدار فاصل أو جدار مشترك فإن الجدار هو علامة ا

جدار أو سور أو خندق أو أي حاجز ما بین قطعتي الأرض، لا یمنع مـن بقائهــما متلاصقتین، فیجوز وضع 
الحدود بینهما ما لم یكن هذا الحاجز أو السور أو الجدار قد أقیـم على تعیین سابق للحدود،  ولا یزال محافظا 

  . ففي لا یجوز إعادة التعییـنعلى أثاره كعلامة حدود  

وكذلك لا یمنع التلاصق، ویجوز طلب وضع الحدود، إذا توسط الأرض طریق خاص مملوك لأحد 
المالكین، أو مملوك لكل منها ملكیة مفرزة، أو أن یتوسط الأرض مجرى كبیر ثابت یكـون حدا فاصلا طبیعیا 

   . بین قطعتي  الأرض، ولا حاجة بعد ذلك إلى تحدید آخر

كذلك لا تكون هنــاك حاجة إلى تحدید آخر، إذا فصل قطعتي الأرض طریق عام ، فإن هذا الطریق  
ذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة أو أملاك الدولة، فإن جهـة الإدارة  هي  یكون هو الحـد الفاصل، وإ

لحـدود ، ولصاحب الأرض التي تعین حدود الأملاك العامة بقرار یصدر منها لا عن طریق دعوى تعیین ا
من قانون الإجراءات  801الملاصقة أن یطعن  في قرار الإدارة بالإلغاء،  أمام القضاء الإداري طبقا للمادة 

المدنیة والإداریة إذا كان قد أصابه ضرر من هذا القرار، وهو الاتجاه الذي سلكته المحكمة العلیا في معرض 
  :صادر عنها حیث جاء فیه  )1(في قرار فصلها في النزاعات المتعلقة بالحدود

الفصل في دعوى وضع معالم الحدود بین ملكیة خاصة وملكیة تابعة للدولة من اختصاص القضاء « 
  .»الإداري و لیس القضاء العادي

  أطــراف دعـوى تعییـن الحــدود   - جـ   

ز لأي منهمــا في حالة أطراف دعوى تعیین الحدود هما المالكین لقطعتي للأرض المتلاصقین، فیجو 
جباره قضاء بوضع الحدود، شرط ألا یكون  )2(عدم الاتفاق الودي أن یرفع دعوى تعیین الحدود على الآخر وإ

خلاف فیما یخص مساحة الأرضیین المتلاصقتین  وكما یجوز للمالك أن یكون طرفا في دعوى تعیین 
 )3(ا في الدعوى، فصاحب حق الانتفاعالحدود، یجوز لكل صاحب حق عیني على الأرض، أن یكون طرف

                                             
  .397ص ,  2006, 01مجلة  المحكمة العلیا ، عدد ،   18/01/2006مؤرخ    311862قرار رقم   - )1(
  .فع دعوى تعیین الحدود ولو لم یشترك معھ في رفع الدعوى شركاؤه في الشیوعویجوز للمالك على الشیوع أن یر - )2(
وصاحب حق الانتفاع عند رفع الدعوى فعلى الجار الملاصق ان یدخل مالك الرقبة  حتى یكون الحكم حجة علیھ  وأما  - )3(

لھ صفة في دعوى تعیین الحدود  صاحب حق الاتفاق فلا صفة لھ في رفع دعوى تعیین الحدود والدائن المرتھن رھن حیازة
  .المصري ویدخل المالك خصما في دعوى حتى یكون الحكم في مواجھتھ  القانون على أساس أنھ لھ حقا عینیا في 
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دخل  ُ وناظر الوقف أن یرفعا دعوى تعییـن الحـدود، ولكن لا یجوز للمستأجر أن یرفع هذه الدعوى ولا أن ی
  .طرفا فیها، لأن حقــه شخصي، فلیست له الصفة في دعوى عینیة كدعوى تعیین الحدود

لأن لیس له صفة التقاضي، وقد صدرت  كما لا یجوز لصاحب حق عیني تبعي أن یرفع هذه الدعوى،
  :الذي ملخصه  )1(عـدة قرارات من المحكمة العلیا عن الغرفة العقاریة في هذا الاتجاه ، منها القرار

ضد ) ق، ر(قضیة » دعوى وضع معالم الحدود، مقررة قانونا لمالك العقار، ولـیس للحائـز العـرضي« 
  ):ز، ب(

ى وجه وحید مأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون على أن القرار حیث أن الطاعن یستند في طلبه إل
/ 25والحال بموجب العقد المؤرخ في  1976المطعون فیه أشار أن الطاعن یستفید بعقد رهن مؤرخ في 

من  908له  حق الاستغلال فقط، إن ذلك جاء مخالفا للمادة  31/08/1970والثاني المؤرخ في  03/1967
ي تنص أنه یترتب على الرهن حق عیني، ویمــــنح لصاحبه حق التصرف في إدارة وحمایة القانون المدني، الت

من القانون المدني، حیث قدم الطاعن دفعا مفاده أنه كسب  963و 958العقار موضوع الرهن طبقا للمادتین 
منصوص حق عیني على العقار بموجب عقد الرهن، ذلك یجیز له رفع دعوى وضع معالم حدود الملكیة، ال

من القانون المدني التي تحدد أركان  948من القانون المدني، وبالرجوع إلى المادة  703علیها في المادة 
الرهن، أن الحـق العیني المشار إلیه یرمي إلى تأمین عیني، یترتب علیه لفائدة الدائن  حق التقدم وحق 

من القانـون  968و  958ن هنا وعملا بالمادتین التتبع، لاستیفاء  حقه ولا یعتبر هذا الحق العیني ملكیة، وم
  المدنـي یستفید الدائن على الشيء المرهون بحق الاستعمال،  وحق الانتفـاع ،وبالرجوع  إلــى  قضیة الحال

من القانــون  703لا یمكن للطاعن أن یطلب وضع معالم حدود الملكیة، لأن الدعوى المحددة بالمادة 
ى صاحب الملكیة، من حیث أن الحكم الـذي سیصدر فیها، والذي یكتسي حجیــة المدني، تعود أساسا إل

الشيء المقضي فیه، یكرس سند ملكیة بصفة نهائیة لصاحب العقار المحدد معالمه، ولذا فإن قضاة المجلس 
لم أحسنوا تطبیق القانون، متى اعتبروا أنه لا تتوفــر في الطاعن صفة مالك العقار، للمطالبة بوضع معا

   .یجب رفضهولذلك الحدود وهذا الطعن جاء غیر مؤسس 
  :من القانون المدني على أن 703، حیـث تنص المادة )2(وفي حكم صدر عن محكمة تمالوس

ولا تقتصر المطالبة بوضع  » ...لكل مالك أن یجبر جاره علـى وضع حـدود لأملاكهما المتلاصقة«  
                                             

  .389 ص، ،01، عدد، 2007مجلة المحكمة العلیا  22/10/2003المؤرخ في  255172قرار رقم  -  )1(
أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة  حمدي باشا عمر ،القضاء العقاري، في ضوء -)2(

  .429، ص،  2010دار ھومة ،   التنازع  طبعة جدیدة،
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ر نص المادة سالفة الذكر وهو ما یجعل المدعى علیه یدفع بانعدام الحدود على المالك كما یؤخــــذ من ظاهـ
  .الصفة في المدعى

بل تكون المطالبة أیضا لكل من له سلطة فعلیة على العقار كالحائز لأن حقه ینصب مباشرة على 
ن الأرض، إذ أن المشرع رتب هذا الحق على حالة واقعیة هي التلاصق بین الأراضي المتجاورة، وعلیه  فإ

هذا الحق یثبت بقوة القانون لمجرد قیام حالة التلاصق، علما أن دعوى وضع معالم الحدود لیست تمهیدیة 
من القانون  703لدعوى الاستحقاق وبهذا یكون قاضي محكمة الدرجة الأولى قد أعطى تفسیرا خاطئ للمادة 

  .المدني

  عملیات التحدیـد: لثالفرع الثا

العقاریین، بعد التحقق من مستندات  )1(ساً على المهندسین الخبراءإن عملیات التحدید تعتمد أسا
الملكیة ومعاینة الأراضي المتلاصقة  على الطبیعة ومسحها، یتم وضع معالم الحدود المادیة، وفي الأخیر 

  .تحریر محاضر التحدید والنفقات المقابلة لذلك ، إذن عملیة التحدید تتم وفق الخطوات التالیة

ندات الملكیة  للتأكد من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه المسندات ، فلیس من فحص مست - 1
الضروري أن تكون هذه المستندات مشتركة بین أطراف الدعوى وقد یقترن بذلك  معاینة الأرض على 

  .الطبیعة،  للتعرف على أوضاعها  وشكلها، ومن هي تحت حیازته، والعلامات المادیة الموجودة 

مسح الأراضي المتلاصقة للتأكد من مساحتها الحقیقیة،  وما عسى أن یوجد فیها من زیـادة أو نقص  -  2
وقد یستلزم الأمر بناء على طلب أطراف الدعوى، أو بناء على أمر القاضي مـن تلقاء نفسه، مسح أراضي 

النقص موجود فیها، وخاصة أخرى مجاورة، إذا وجد نقص في مساحة الأراضي المتلاصقة، فقد یتبین أن هذا 
إذا كانت هذه الأراضي المتجاورة هي أراضي متلاصقة تشكل مجموعة واحدة،  ثم قسِمت بعد ذلك،ولیس 

  .لأصحاب الأراضي المتجاورة أن یحتجوا، بعدم تلاصق أراضهـم بالأراضي المطلوب تحدیدها 
                                             

مھام المھندس  20رقم .المتعلق مھنة  المھندس الخبیر العقاري ج ر  02/01/1995المؤرخ  في  08-95قانون  - )1(
من  قبل السلطات العمومیة أو من قبل أشخاص , ري إما بموجب حكم قضائي الخبیر العقاري یتم تكلیف المھندس الخبیر العقا

  :القانون الخاص و ھذا من أجل القیام ب
  .وضع المخططات الطبوغرافیة و الوثائق  التقنیة الملحقة  بالعقود الرسمیة  الناقلة للملكیة العقاریة -
  .ید ووضع معالم الحدودوضع المرسوم الطبوغرافیة  لسطح الأملاك  العقاریة و تحد -
   .القیام بالتحدیات العقاریة  المرتبطة بعملیات نزع الملكیة  للمنفعة العامة و تحدید مخطط  جزئي بذلك -
  تقسیمھا و ضمھا، الأراضيالقیام بجمیع الدراسات و الرسوم الطبوغرافیة  المتعلقة بأشغال التھیئة  العقاریة من تجزئة   -
أنظر الأستاذ اسماعین شامة النظام القانوني  الجزائري لتوجیھ ؛ جاریة یاریة  بتحدید قیمتھا التجاریة والاالعق الأملاكتقییم  -

  الإجراءاتأنظر كذلك نبیل صقر الوسیط في شرح قانون ؛ 2004 بعةالعقاري  دراسة وصفیة و تحلیلیة  دار ھوما ط
  201،206،ص، ص،2008دار الھدى عین ملیلة الجزائر  الإداریةالمدنیة و 
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قامة  -  3 معالم مادیة ثابتة لهذه الحدود وقد توضع رسم الحدود الفاصلة ما بین قطع الأراضي المتلاصقة، وإ
ولكن الغالب أن تدق أوتاد في نهایة كل الحدود الأربعة، بحیث إذا مد خط مستقیم بین  )1(قوالب من الاسمنت

  .وتدین متتالیین، أحاطت خطوط المستقیم الأربعة بجمیع أطراف قطعة الأرض 

تجاهات الحدود ا  تحریر محضر تحدید  - 4 لمرسومة بالدّقة المستطاعة حتى یمكن الرجوع إلیها یثبت فیه اِ
لإعادة معالم الحدود، إذا ما انطمست هذه المعالم، ومحضر التحدید یوقعه الطرفان، وحتى إذا لم یوقعه 

المحكـمة علیـة والمحضر الموقع علیه من الطرفین أو المصادق علیه من  )2(الطرفان، فلابد من تصدیق
جاء فیه على كـل من الطرفین، من حیث مساحة كل أرض ومن حیث الحدود المحكمة یكون حجة بما 

طمسها  )3(الفاصلة  بین القطعتین الأرضتین  وسبــق أن قلت أنه إذا انطمست معالم الحدود الفاصلة أو تعمد
أحد الطرفین فإنـه یجـوز لصاحب المصلحة أن یطلب إعادة معالم الحدود كما كانت، وذلك من واقع محضر 

إذا توافرت شروطها لإعادة معالم الحدود، وعلى من لتحدید، ویجوز أیضا لصاحب المصلحة أن یرفع دعوى ا
یعنیه الأمـر أن یرفع دعوى في الموضوع ، ومع ذلك یفقد محضر التحدید قیمته إذا تغیرت معالم الحدود أو 

إعادة الحدود  وتعود الحدود انطمست ومضــى على تغییرها أو انطماسها خمسة عشر سنة ، إذ تسقط دعوى 
إلى ما كانت علیه بالتقادم المسقـط، ویجب في هذه الحالة رفع دعوى من جدید بتعیین الحدود، وقد تعین 
الحدود الجدیدة على غیـر الصورة التي عینت بها الحدود القدیمة، فقد یتصادف أن أحد الطرفین أو أجنبیا 

راضي المتلاصقة، وأن یكون قد ملكه بالتقادم المكسب، فتعین على جزء من  قطع الأ یكون قد وضـع یده
الحدود الجدیدة عندئذ بما یتفق مع هذا الوضع الجدید  ومحضر التحدید إذا وقّعه الطرفان یكون عقدا ملزما 
لكل منهما، ولكن یجوز لكل من الطرفین أن یطعن في المحضر بما یطعن به في أي عقد  وخاصة 

  .ام الحكم القاضي بالمصادقة  على المحضر ، فیطعن فیه  بكل وجوه الطعن في الأحكامبالإبطال للغلط، أم
  نفقات التحدیــد  - 5

تتطلب عملیة تعیین الحدود ووضع العلامات الفاصلة بین حدود العقارات المتلاصقة، جملة من 
ید بالتراضي، أو یلزم النفقات والمصاریف، فقد تكون هذه المصاریف مناصفة بین الأطراف في حالة التحد

                                             
  .2من  ھذا البحث تھمیش رقم   62أنظر صفحة  -  )1(
أنظر كذلك عبد المنعم فرج الصدة المرجع السابق ض ؛744، المرجع السابق ص ، 8عبد الرزاق أحمد السنھوري  ج ،  - )2(

110.  
م سورا دمن ردم حفرة أو ھكل ... (.قانون العقوبات الجزائري التي تنص  417جریمة طمس الحدود وتغییرھا المادة  -)3(

یة  أالحدود أو  أنصاب ألغىجافة  منھ أو نقل أو   أخشابامھما كانت المواد التي صنع بھا أو قطع أو اقتلع سیاجا  أخضرا أو 
سنة   إلىأو تعارف علیھا كفاصل بینھا یعاقب بالحبس من شھرین  الأملاكعلامات أخرى غرست لفصل الحدود بین مختلف 

  .....)دج 1000 إلى500وبغرامة من 
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 الحكم القضائي بها أحد الأطراف في حالة التقاضي وعادة یكون من خسر الدعوى،  حیث قضت المادة
  .»وتكون نفقات التحدید مشتركة بینهما ...«من القانون المدني  في أخرها على ما یلي  703

  .تأي بین ملاك قطع الأراضي المتلاصقة حیث توجد ثلاث أنواع من النفقا

  نفقات وضع معالم الحدود :النوع الأول

تتمثل في  نفقات التحدید، من فحص سندات الملكیة وتطبیقها على الطبیعة  ورسم الحدود الفاصلة 
ووضع معالم مادیة لها كدق أوتاد من الحدید، أو وضع أعمدة أو غیرها، فهذه النفقات تكون مشتركة بین 

  .)1(الرؤوسالملاك المتلاصقین وتقسم بینهم بحسب 

  نفقات المسح: النوع الثاني 

تتمثل في نفقات مسح الأراضي المتلاصقة، وهذه تقسم بین المالكین المتلاصقین كل منهما بنسبة 
  .مساحة الأراضي التي یملكها

  الدعاوى  مصاریف: النوع الثالث من النفقات 

من خسر الدعوى طبقا لقواعد  تتمثل في مصاریف الدعاوى إذا وقع نزاع في الملكیة، فهذه تكون على
یتحمل الخصم الذي خسر «  :منه التي تنص  419: ، ولا سیما المادةالإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

الدعوى المصاریف المترتبة علیها ما لم یقرر القاضي  تحمیلها كلیا أو جزئیا لخصم آخر مع تسبیب ذلك في 
للقاضي الأمر بتحمیل المصاریف لكل واحد منهم حسب النسب  حالة تعدد الخصوم الخاسرین للدعوى، یجوز

  .»التي یحددها 

  تحوّل وضع الحدود من قید قانوني  إلى حق ارتفاق: الرابعالفرع   

وضع الحدود هو أحد القیود على حق الملكیة العقاریة كما سق وأن ذكرت،  حیث أن كل مالك من 
لمساهمة في وضع الحدود، فتتقید بذلك حریته في ملكه بعد أن المالكین للعقارات المتلاصقة یجبــر على ا

كان حرا في تحدید هذا الملك أو عدم تحدیده، وكل ما یستطیع المالك أن یطالب به جاره مالك العقار 
الملاصق بموجب هذا القید القانوني، هو أن یشاركه في إقامة حدود ثابتة بین قطعتي الأرض المتلاصقتین 

ات المحتملة بینهما مستقبلا، أو بعدما انطمست هذه العلامات الحدودیة، وهذا مدى ما یخوله قید تفادیا للنزاع

                                             
  .744 ،، المرجع السابق ص 8عبد الرزاق أحمد السنھوري  ج ،  - )1(
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وضع الحدود لكل من المالكین المتجاورین، ولكن إذا زاد الجار الملاصق على ذلك  وطلب من جاره مثلا 
من القانون  1/ 708ــادة تحویط أرضه بأسلاك أو بسور فلا یجبر الجار على هذا التحویط وذلك طبقــــا للم

تفق الجاران على أن  یكون لكل منهما حق اِرتفاق على أرض جاره الملاصق، بأن  )1(المدني،  ومع ذلك إذا اِ
قطعتیهما الأرضیتین دون الاقتصار على وضع حدود ثابتة بینهما، كان هذا الاتفاق   )2(یشتركا في تحویط

العقارین المتلاصقین، وبذلك یتحول قید وضع الحدود  من قید إلى منشآ لحق اِرتفاق بإرادة  الجارین مالكي 
حق ارتفاق بالتحویط، حیث مصدر هذا الارتفاق بالتحویط هو الاتفاق، ولیس القانون، ومضمون هذا 

  . الارتفاق هو تحویط ملكین عقاریین متلاصقین ولیس الاقتصار على وضع الحدود فیــما بینهما فقط

د التي تلحق حق الملكیة العقاریة الخاصة والتي تتعلق بوضع الحدود طبقا لنص هذا فیما یخص القیو 
من القانون المدني وسنتناول في المطلب الموالي من هذا المبحث الحائط المشترك والقواعد  703المادة 

                               المنظمة له في القانون المدني

   كمعلم حدود الحائـط المشتــرك :المطلب الثاني

الحائط المشترك بالإضافة إلى أنه أحد المعالم الحدودیة، في الأملاك المبنیة المتلاصقة كما ذكرت 
سلفا، تحكمه أیضا قواعد الشیوع الإجباري، وحتى یتسنى لنا فهم أحكام الحائط المشترك، یستوجب معرفة 

ترك ما هو إلاّ صورة من صور الشیوع الشیوع الإجباري وتنظیمه في القانون المدني لأن الحائط المش
    .الإجباري 

  :وتأسیسا علي ذلك فإنني أقسم مطلب الحائط المشترك كالتالي 

الفرع ( ، تعلیته الحائط المشترك) الفرع الثاني( ، أحكام الحائط المشترك )فرع أول(الشیوع الإجباري 
       .)الفرع الرابع( - یة خالصة لأحد  الجارینغیر المشترك المملوك ملك - ثم أحكام الحائط الفاصل  ،)الثالث

                                             
وما  1311 ،ص -الانتفاع والارتفاق  - أسباب كسب الملكیة  ،9 ،انظر في ذلك عبد الرزاق السنھوري الوسیط الجزء - )1(

  .یلیھا
صقة إجبــــاریا، بناء على طلب أحد المالكین ،فإن تحویط الملك إذا كان القانون قد جعل وضع الحدود بین الأملاك المتلا - )2(

صریح في  -بدایة المادة - من القانون المدني  708: من جمیع جوانبھ بسلك أو بسور أو بسیـــاج، لــــیس إجباریا ونص المادة
  .»لیس للجار أن یحبر جاره على تحویط ملكھ «ھذا المعنى إذ یقـــــول  

 مالك إذا رأت مصالح الصحة العمومیة ، بأن العقار أو الأرض قد تضر بالصحة العمومیة فحمایة لھا، تجبر لكن قد یجبر ال
المالك على تسویرھا وإلا قامت الإدارة بتسویرھا على نفقــــــة المالك ،  فحمایة للأملاك الاصطناعیة ومن بینھا ارتفاقات 

ت مفروضة على الملاك المجاورین كحضر زراعة النباتات التي تعیق الرؤیة الطرق العامة ، التي تأتي في صـــدد  التزاما
خاصة في المنحنیات والتقاطعات والتزام تبییض واجھات المنازل المطلة على الطریـــق ، وتسویـــــر الأراضي الفضـــــــاء 

  .المجاورة لھا
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  الشیــوع الإجبـاري  :الفرع الأول

وأنواع ) ب(، طبیعة حق الشریك في الشیوع الإجباري)أ(سأتناول في هذا الفرع مفهوم الشیوع الإجباري 
  .)ج(الشیوع الإجباري 

  مفهوم الشیوع الإجباري  . أ

ل من هؤلاء الشركاء في قطعة الأرض غیر إذا ملك شخصان أو أكثر قطعة أرض وكانت حصة ك
مفرزة نقول أنهم شركاء على الشیوع ،وكل شریك  یملك حصته ملكیة تامة وله الحق أن یتصرف فیها 
ویستولي على ثمارها ویستعملها شرط ألا یضر بحقوق باقي الشركاء، كما یمكن لهؤلاء الشركاء تقاسم هذا 

  .)1(لشیوعالعقار كل حسب حصته والخروج من حالة ا

وذلك  ،م حیث لا یجوز طلب القسمة فیهأما الشیوع الإجباري هو الشیوع الذي یجب ان یبقى على الدوا
  :من القانون المدني ما یلي  737مراعاة للغرض الذي أعد له المال الشائع حیث جاء في نص المادة 

أعدّ له هذا المال، أنه یجب أن  لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته، إذا تبین من الغرض الذي« 
  .»یبقى دائما على الشیوع 

من هذا النص یظهر أن الشیوع الإجباري یختلف عن الشیوع العادي أو المؤقت الذي سبق عرضه  
لا یجوز لأي من الشركاء طلب القسمة فیه، وذلك لأن الغرض الذي أعدّ له المال  )2(ففي الشیوع الإجباري

قى دائما على الشیوع، مثل ذلك طریق مشترك، أو ممر مشترك لملاك متجاورین، فناء الشائع،  یقتضي أن یب
مشترك ما بین ملكیتین متجاورتین، بئر مشترك، مصرف مشترك أو مغسل مشترك ومثل ذلك أیضا الحائط 

  .كما سنرى لاحقا  )3(المشترك والأجزاء المشتركة  في ملكیة الطبقات والعمارات

  ك في الشیوع الإجباريب ـ طبیعة حق الشری

إذا أخذنا الطریق المشترك بین مالكین متجاورین على سبیل المثال،  لندرس طبیعة حق كل شریك في 
  .هذا الطریق فنختار بین وضعین

                                             
  .مرجع سابق،  والمواد التالیة لھا من القانون المدني 713أنظر المادة -)1(
من أھم أحوال الشیوع الإجباري في حالة الجوار إذا كان الشیوع نتیجة تبعیة لعقارات متجاورة ومتلاصقة ومملوكة «  -)2(

أنظر عبد الرزاق  أحمد » لغیر مالك واحد وكان من اللازم إنشاء طریق لھا یستفید بھ أصحاب العقارات في استغلالھا 
  . 978 ص، 8السنھوري الوسیط ج 

  . من القانون المدني 747و  745:أنظر المواد  -)3(
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  كل من الشریكین یملك نصف مفرز من الطریق :ـ الوضــع الأول1

لهذا المالك حق اِرتفاق بالمرور أن یكون نصف هذا الطریق مملوكا ملكیة مفرزة  للمالك المجاور، و 
في النصف الآخر، وهذا النصف الآخر مملوكا أیضا ملكیة مفرزة للمالك المجاور له، ولهذا المالك حق 

  .)1(اِرتفاق المرور في النصف الأول  یكیف على انه ارتفاق متبادل وقد هجر هذا التكییف

  الكین المتجاورین مملوكا ملكیة شائعة للم الطریق كل :ـ الوضــع الثاني2

أن یكون الطریق بأكمله مملوكا ملكیة شائعة للمالكین المتجاورین،  لكل منهما النصف في الشیوع، 
ونظرا لما أعدّ له هذا الطریق من غرض مشترك یكون الشیوع إجباریا، ولا تجوز فیه القسمة، وهذا الوضع 

، هو الوضع الصحیح وتترتب علیه نتائج نذكر )2(الكالثاني للملكیة الشائعة شیوعا إجباریا وللشریك حقوق الم
   .البعض منها

  إذا فصل الطریق المشترك بین بناءین، فلمالك كل بناء أن یفتح مطلا مواجها على بناء جاره
من القانون المدني من حافة الطریق الملاصقة لأرض  709والمسافة التي یتركها هي متران ، طبقا للما دة

تصف الطریق كما ینبغي أن یكون الأمر لو أن الوضع كان ملكیة مفرزة لنصف الطریق الجار،  لا من من
  .مصحوبة بحق اِرتفاق بالمرور في النصف الآخر

لا یسقط حق المالك المجاور بعدم الاستعمال للطریق،  كما كان ینبغي أن یسقط لو أن له حق ارتفاق 
  .بالمرور في النصف الثاني من الطریق

حق المالك المجاور،  بعض الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق، وكانت تسري لو أن لا یسري على 
حقه كان حق ملكیة مفرزة، مصحوبة بحق ارتفاق بالمرور،  ومن هذه الأحكام الخاصة التي لا تسري ما 

  :من أنه  880نصّت علیه المادة 

ن فیها استعمال هذا الحق  ینتهي حق الارتفاق إذا تغیر وضع الأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمك
نتهى بعدم الاستعمال   .ویعود إذا عادت الأشیاء إلى وضع یمكن معه اِستعمال الحق، إلا أن یكون قد اِ

یجوز لمالك العقار المرتفق به أن « من القانون المدني  883ومنها أیضا ما نصت علیه المادة 
فعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبق له سوى فائدة یتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل من

                                             
  . 93 ص، ، 2004 دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، رمضان ابو السعود، - )1(
  .94 ص، ،لف الذكرمرجع سا الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، رمضان ابو السعود، -)2(
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  .»محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به 

ومتى تقرر أن الطریق المشترك في المثال السابق شائع شیوعاً إجباریا،  فإن الشیوع الإجباري له 
  :أحكام خاصة تنظمه منها ما یلي

الطریق من غرض، إلا بموافقة جمیع الشركاء، ولا یجوز لأحد منهم أن لا یجوز التغییر فیما أعدّ له 
ینفرد بإدخال تعدیل في الطریق یكون من شأنه أن یعطل  هذا الغرض  حتى لو كان الذي یقوم بهذا التعدیل 
مالك، له بناءین على حافتي الطریق مواجهین أحدهما للآخر، وكان التعدیل مقتصرا على الجزء  من الطریق 

  .لذي یفصل ما بین هذین البناءینا
تكون نفقة صیانة الطریق لیبقى مؤدیا للغرض الذي أعدّ له، على الشركاء بنسبة ما یعود على كل منهم 

  .من الفائدة
لتزامه العیني بالمساهمة في نفقات صیانة الطریق، وذلك بترك  یجوز لأي من الشركاء أن یتحلل من اِ

  .حصته الشائعة في ملكیة الطریق
لا یجوز لأي من الشركاء أن یطلب القسمة  في الشیوع الاجباري، كما لا یجوز أن یتصرف في 

من القانون  747حصته الشائعة، في الطریق مستقلة عن العقار المملوك له ملكیة مفرزة وذلك طبقا للمادة 
  .المدني 

  جـ ـ أنواع خاصة من الشیوع الإجباري
اري، نظمهما القانون المدني تنظیما متكاملا هما الحائط هناك نوعان خاصان من الشیوع الإجب

في العقارات المبنیة  )1(، والملكیة المشتركة708إلى غایة المادة 703من المادة ) الحائط الفاصل(المشترك 
  .من القانون المدني 772إلى غایة المادة  743من المادة 

عتبرت شیوعا ً )2(بالإضافة إلى ذلك ملكیة الأسرة إجباریاً فهو شیوع مؤقت، غیر دائم ینتهي  ، إن اُ

                                             
ة وھي الحالة القانونیة التي یكون علیھا المبنى أو مجموعة العقارات المبنیة كالأسطح والأفنیة وممرات الملكیة المشترك -)1(

  .الدخول والدرج والمصاعد
وھو  28/07/1938ویعد نظام الملكیة المشتركة نظام قانوني استورده المشرع الجزائري من القانون الفرنسي الصادر في 

ً لما تنطوي علیھ من مزایا بالنسبة لذوي الدخل المحدود والاقتصاد في الأراضي مظھر من مظاھر المدنیة الحدیث ة نظرا
  .المخصّصة للتعمیر

المتضمن نظام الملكیة المشتركة، وتنطبق على ھذا النوع من  12/11/1983المؤرخ في  666- 83المرسوم رقم  أنظر   
ً بنص المادة بة بقسمتھا بمعزل عن الأجزاء الملكیات أحكام وقواعد الشیوع الإجباري إذ لا یجوز المطال  747الخاصة عملا

  .من القانون المدني
ھذه ن وتتكو ملكیة للأسرةلأعضاء الأسرة الواحدة الذین تجمعھم وحدة العمل أو المصلحة أن یتفقوا كتابة على إنشاء  - )2(

  .سرة و إما من إي مال آخر لھماتفقوا على جعلھا كلھا أو بعضھا ملكا للأ ورثوھا أوالملكیة إما من تركة 
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بقسمة المال الشائع بین أفراد الأسرة لأن هذا الشیوع مبني على اتفاق أفراد الأسرة وقد نضمه المشرع في 
، التي تكون ملكیتها مقسمة إلى حصص، بین عدّة 742إلى المادة  738القانون المدني من المادة  

قسم  خاص و قسم في الأجزاء المشتركة، كما هو الحال بالنسبة أشخاص تشمل كل واحدة منها على 
  . أین یشتد الجوار وتكثر مضاره للأجزاء المشتركة في العمارات

  الحائط المشترك : الفرع الثاني

أن هذا الجدار هو جدار مشترك بین الجارین، وأن مصاریف  )1(إذا فصل جدار بین بناءین یفترض
إلا إذا ثبت عكس ذلك، بمعنى أن یثبت أحد الجارین أنه یملك الجدار ملكیة بنائه كانت مناصفة بینهما 

  :وبناء على ذلك نقسم هذا الفرع للعناصر التالیة خالصة 

  )جـ(، أحكام الحائط المشترك)ب(، شروط إثبات الاشتراك في الحائط)أ(إثبات الاشتراك في الحائط

    إثبات الاشتراك في الحائطأ ـ 

وقد یكون حائطا فاصلا  )2(ما بین بناءین، فإن هذا الحائط قد یكون حائط مشتركإذا فصل الحائط 
غیر مشترك، أي مملوك ملكیة خاصة لمالك أحد البناءین، ویجوز لكل من الجارین أن یثبت أن الحائط 

ره الفاصل هو حائط مشترك، فیثبت أحد الجارین أنه أقامه مع جاره بنفقات مشتركة أو أنه كان مملوكا لجا
ملكیة خاصة، ثم كسب من هذا الجار الاشتراك في الحائط،  وذلك مقابل عوض دفعة له، أو أن الجار جعل 

  .الحائط مشتركا بینهما بغیر عوض

كما یجوز للجار أن یثبت الاشتراك في الحائط بطریق التقادم المكسب،  بأن  یثبت أنه حاز الحائط 
ك للحائط  المشترك، دون أن یكون ذلك مبنیا على تسامح حیازة مشتركة مع جاره، وتصرف تصرف  المال

وقد وضع القانون قرینة ، أي خمسة عشر سنة )3(جاره ، وبقى كذلك طول المدة اللازمة للتقادم المكسب
  :من القانون المدني كالآتي 707قانونیة تیسر إثبات الاشتراك في الحائط، فجاء نص المادة 

                                             
  .، مرجع سابقمن القانون المدني 707انظر المادة  -  )1(
ولكنھ جعل بعض سمكھ في أرض جاره فأن ھذا الجار یملك الجزء من الحائط , اما اذا أقام احد المالكین الحائط وحده -)2(

یكون مشتركا انما شائعا ما بین المالكین بل ان كلا  ولكن یبدوا ان الحائط ان الحائط لا, المقام في أرضھ بطریق الالتصاق
  .منھما یملك الجزء من الحائط المقام في أرضھ 

فأنھ یجبر جاره على ان یتنازل عن ملكیة الجزء في أرضھ المشغولة بالحائط في نظیر , وإذا كان الباني للحائط  حسن النیة 
  .للباني ویكون حائطا فاصلا غیر مشترك تعویض عادل  فیصبح الحائط في ھذه الحالة ملكا خالصا

  .من القانون المدني 788و المادة  785أنظر أحكام الالتصاق بالعقار و لا سیما المادة 
  .من تطبیقات  الشیوع الإجباري في القانون المدني الجزائري ھو الحائط المشترك  - )3(
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إنشائه فاصلا بین بناءین مشتركا حتى مفرقهما، هذا ما لم یقم  یعد الحائط الذي یكون في وقت «
  . ، والقرینة قابلة لإثبات العكس»الدلیل على عكس ذلك 

  ب ـ شروط إثبات الاشتراك في الحائط

  أن یكون الحائط فاصلا بین بناءین:  الشرط الأول-1 

ءین،  بأن یكون هناك بناءان فاصلا بین بنا اأن یكون حائطیجب  ،حتى یمكن اعتبار الحائط مشتركا
 )قرینة الاشتراك(متلاصقان یفصل بینهما حائط،  فإذا لم یكن الحائط یفصل بین بناءین،  فلا تقوم القرینة 

ومن ثمّ لا تقوم القرینة إذا كان هناك قطعتي  أرض متلاصقین لمالكین مختلفین، وقد أقیم في الحد الفاصل 
 تقوم القرینة إذا كان هناك بناء مجاور لأرض فضاء، أو لفناء أو بین بین قطعتي الأرض حائط، كذلك لا

  .لحدیقة أو لأرض زراعیة، وقد أقیم حائط في الحد الفاصل بینهما

  أن یكون الحائط قد فصل بین بناءین منذ إنشائه: الشرط الثاني -2     

ن هناك إلا بناء واحد، فإن أن یكون الحائط قد فصل بین بناءین منذ إنشائه، فإذا أقیم الحائط ولم یك
ذا أقیم بعد ذلك  بناء ملاصق للبناء الأول، فإن الحائط لا یكون  الحائط  یكون جزء من هذا البناء وحده، وإ

  .غیر مشترك  وهو ملك خالص لصاحب البناء الأول مشتركا، بل یكون حائطا فاصلا بین البناءین،

ى أن الحائط مشترك، ولكن هذه  القرینة القانونیة قابلة فإذا توافر الشرطان قامت القرینة القانونیة عل
للإثبات العكس، كما سبق أن ذكرت، فیجوز لأحد الجارین أن یثبت أن الحائط ملك خاص له، كأن یقدم 
سندا على تملكه، أو كأن یثبت أنه  ملك الحائط ملكا خاصا بالتقادم المكسب، أو كأن یعارض القرینة بقرینة 

من القانون المدني الذي جاء  1فقرة782مثلا أن الحائط كله مقام على أرضه طبقا للمادة  أخرى، بأن یثبت
كل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل صاحب « نصها كما یلي 

ذا تعارضت القرائن رجح قاضي الموضوع بأي من ه»الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا له ذه ، وإ
القرائن  یأخذ، ومتى ثبت أنّ الحائط مشترك، فإن الحائط یعتبر مشتركا إلى الحد الذي یصل إلى قمة البناء 

  .الأعلى

من القانون  707فیعتبر ملكا خالصا لصاحب هذا البناء، وهذا هو المعنى المقصود من المادة 
اصلا بین بناءین مشتركا حتى یعد الحائط الذي في وقت إنشائه ف« المدني، حیث جاء نصها كما یلي 

  .»مفرقهما، هذا ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك
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ویتبین مما سبق أن الحائط الفاصل بین بناءین قد یكون مشتركا، وقد یكون غیر مشترك أي مملوكا 
  .ملكیة خالصة لمالك أحد البناءین والجار الثاني یستند علیه فقط دون المساهمة في بنائه

  م الحائط المشترك أحكــــا  - جـ 

لمالك الحائط المشترك أن یستعمله بحسب الغرض «  :من القانون المدني كما یلي 704تنص المادة 
  .»الذي أعدّ له وأن یضع فوقه عوارض لیسند علیها السقف دون أن یحمل الحائط  فوق طاقته 

عادة بنائه تكون على له، فإن نفقة ترمیم و  أعدفإذا لم یعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي  إ
  :من القانون المدني أن 704الشركاء كل بنسبة حصته فیه، ونستخلص من نص المادة 

  .مالك الحائط المشترك یستعمله بحسب الغرض الذي أعدّ له هذا الحائط 

  .فلا یجوز فتح مناور في هذا الحائط بدون إذن  المالك الآخر 

  . ، كل بنسبة حصته في الحائطنفقة الصیانة والإصلاح تكون على الشركاء

  اِستعمال الحائط المشترك   -1

لكل شریك في الحائط المشترك أن یستعمله فیما أعدّ له هذا الحائط،  ویتقید في اِستعمال هذا الحق 
  :بقیدین

  استعمال الحائط المشترك حسب ما هو معد له:القید الأول -1/1

   ائط ، والغرض الذي أعدّ له الحائط المشتركأن یكون الاستعمال بحسب الغرض الذي أعدّ له الح
هو من جهة یستتر كل شریك به بحیث یسند إلیه بناءه ومن جهة أخرى إقامة عوارض فوق الحائط المشترك 

  .لیسند علیها كل شریك سقف بنائه

  ألا یحول دون اِستعمال الشریك الآخر للحائط :القید الثاني -1/2

ل الحائط فوق طاقته ف ُحمّ ي اِستعماله للغرض الذي أعدّ لــه، وألا یحول دون اِستعمال الشریك ألا ی
الآخر للحائط على الوجه المتقدم الذكر،  فإذا أقام الشریــك عوارض فوق الحائط المشترك، وجب علیه أن 
یراعي أن الشریك الآخر هو أیضا  له حق إقامة عوارض، فلا یضع من العوارض إلا بمقدار نصف ما 

حائط ، حتى یترك لشریكه مجال اِستعمال حقه كــذلك، أي إذا أراد أيّ شریك وضع عوارض، وجب یتحمله ال
ذا وقع خلاف بین  علیه أن یترك في سمك قمة الحائط المسافة التي یحتاج إلیها شریكه لوضع عوارضه، وإ
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  .ي عند ذلك خبیراً الشریكین في اِستعمال حق كل منهما، جاز الالتجاء إلى القضاء، ویعین القاضي العقار 

لما كان شیوع الحائط المشترك شیوعاً إجباریا نظرا للغرض الذي أعدّ له الحائط فإنه لا یجوز لأي من 
الشریكین أن یطلب قسمة الحائط، كما لا یجوز له التصرف في حصته الشائعة فیه مستقلة عن العقار الذي 

  .ة اِستقلالا عن العقاریملكه، ولا یجوز لدائنیه الحجز على هذه الحصة الشائع

  لا یجوز فتح مناور في الحائط المشترك  -2

لما كان الغرض الذي أعدّ له الحائط المشترك یتعارض مع فتح مناور أو فتحات أخرى فیه، لأن 
الحائط المشترك إنما أعدّ لیستتر به كلا من المالكین المتلاصقین، وهذا ما یتنافى مع  إحداث فتحات فیه 

لأيِّ شریك أن یفتح في الحائط المشترك مناور أو فتحات أخرى مطلة على ملك جاره، دون لذلك لا یجوز 
  من المحكمة العلیا یؤكد ذلك )1(موافقة هذا الجار، وفي معرض فصلها في القضایا العقاریة، صدر قرار

  :حیث جاء فیه على الخصوص

من علوه أو من سمكه أو القیام  لا یجوز لمالك الحائط المشترك إحداث فتحات فیه أو الانتقاص« 
   .»بأي عمل یمس بمتانته 

وقد یفتح الجار منورا في الحائط الفاصل وهو ملك خالص له، فإذا تمكن جاره من جعل الحائط 
من القانون المدني أو  706مشتركا بالشراء أو التقادم أو بطلب المشاركة في الجزء المعلى،  طبقا للمادة 

ذا فتح  أحد الجارین منورا في غیر ذلك من الأسباب،  فإنه یحق له عندئذ أن یطالب الجار بسد المنور، وإ
الحائط المشترك  بالرغم من عدم جواز ذلك وبقي المنور مفتوحا المدة اللازمة  للتقادم، لا یجوز للجار بعد 

ى تسامح الجار  ذلك أن یطلب سدّ المنور، لكن یلاحظ في هذا  أن یكون ترك المنور مفتوحا لیس راجعا إل
كذلك بالنسبة للمطل إذ یجوز أن یفتح الشریك في الحائط المشترك  مطلا،  ویبقى المطل مفتوحا لا على 

سبیل التسامح  المدة اللازمة للتقادم، وعند ذلك لا یجوز للشریك الآخر إجبار شریكه على سدّ المطل  
  .وسوف أتعرض لذلك تفصیلا في المبحث الموالي

  لصیانـة والإصــلاح والتجدیدنفقـــات ا  -3

صیانة الحائط المشترك یتحمل نفقتها الشركاء كل بنسبة حصته، وقد یصبح الحائط المشترك غیر 
عادة بناء ونفقات الإصلاح والتجدید كنفقات  صالح للغرض الذي أعدّ له، فیحتاج إلى إصلاح أو إلى هدم وإ

                                             
  .429، ص 2006، 1عدد ، لیامجلة المحكمة الع 15/03/2006مؤرخ في  338735 قرار رقم - )1(
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ا كان إصلاح الحائط المشترك أو إعادة بناءه لیس الصیانة،  یتحملها الشركاء كل بنسبة حصته، أما إذ
ضروریا لیقوم الحائط بالغرض الذي أعدّ له  ومع ذلك قام الشریك بإصلاحه أو بإعادة بنائه لمصلحته 
الخاصة، فإن هذا الشریك وحده هو الذي یتحمل نفقات الإصلاح أو التجدید، كذلك إذا كان الخلل الذي 

صلاحه أو تجدیده،  راجعا إلى  خطأ أحد الشركاء، فإن هذا الشریك وحده أصاب الحائط فأقتضى الحال إ
  .هو الذي یتحمل نفقات الإصلاح والتجدید

ولما كان التزام الشریك بتحمل نفقات الصیانة والإصلاح والتجدید على الوجه السابق الذكر التزاما 
ذا تخلى الشریك عن عینیا، فإنه یستطیع التخلص منه إذا هو تخلى عن حق ملكیته الشائ عة في الحائط،  وإ

ملكیته الشائعة ،أصبح الشریك الأخر هو وحده الذي له حق استعمال الحائط، بشرط أن یقوم بترمیم الحائط 
وصیانته، فإن لم یرممه وسقط الحائط كانت الأنقاض وأرض الحائط ملكا للشریكین، وقسماها بینهما على أن 

على النحو الذي سبق ذكره،  یشترط فیه أن یكون بناء هذا الشریك  حق الشریك في التخلي عن الحائط
لا فإنه سیظل منتفعا بالحائط بالرغم من تخلیه عنه، بل یجب أن یهدم البناء أولا، ثم  مستندا إلى الحائط، وإ

ائط ولا یتخلى عن الحائط ، ولا یكفي أن یتعهد بهدم البناء، فإنه قبل أن یهدم البناء فعلا یظل شریكا في الح
  .یستطیع التخلي عنه 

والتخلي هذا یفسره بعض الفقهاء هنا، لا یعني أكثر من أن الشریك كان ینتفع بالحائط المشترك ومن 
ثم كان یتحمل تكالیفه، وبنزوله عن الانتفاع بالحائط تسقط عنه التكالیف، ولكن ملكیة الحائط والأرض المقام 

  .علیها تبقى مشتركة

  )ورثة ب، ص(ضد ) ورثة م، ع()1(لمحكمة العلیا في قضیةوقد صدر قرار من ا

لا یجوز لمالك الحائط المشترك إحداث فتحات فیه أو الانتقاص من علوه أو من « : تطبیقا للمبدأ التالي 
  .» سمكه أو القیام بأي عمل یمس بمتانته 

/  05/05ة، بتاریخ طعنوا بالنقض في قرار أصدره  مجلس قضاء  بجای) م، ع(حیث إن المدعین ورثة 
القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة  16/05/2001المؤید للحكم المستأنف، الصادر بتاریخ  2003

لزام ورثة  بإزالة الإطار الزجاجي محل النزاع، والمطلین المقامین على الجدار الملاصق بالممر ) م، ع(وإ
إلى أن النزاع المطروح یتعلق بالجدار الفاصل الفاصل بین ملكیتي الطرفین، حیث أن قضاة المجلس خلصوا 

                                             
  .429، ص 2006، 1عدد لمجلة المحكمة العلیا ا 15/03/2006مؤرخ في  338735قرار رقم -  )1(
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، ولذا فإن المادتین   من القانون المدني   705و 704بین ملكیتي الطرفین والذي اِعتبره القضاة حائطاً مشتركاً
السقف  سنادإتحددان كیفیة اِستعمال الحائط المشترك من طرف الشركاء، مثل تعلیة الحائط المشترك أو 

  .من القانون المدني 827عمل یمس بمتانته وبالتالي لا یمكن للطاعنین التمسك بالمادة  والامتناع على أيِّ 

وقد استند قضاة المجلس على القرینة القانونیة، وهي أن الحائط الفاصل هو حائط مشترك حتى یثبت 
 827ة ولیست الماد 705و 704فأصدروا قرارهم بتطبیق المادتین ) العكس(العكس، ولم یثبت الخصم ذلك 

  .من القانون المدني

  تعلیــة الحائـــط المشتـــرك: الفرع الثالث

قد یحتاج أحد الجارین إلى تعلیة الحائط المشترك لأي سبب یراه، وهناك تكون أمامه مسألتین فیما 
یخص تعلیة الحائط المشترك، الأولى أن یعلیه الشریك دون أن یعید بناءه، أو یعید بناءه حتى یتمكن من 

  .یته إذا كان جدارا هشاتعل

، تعلیة الحائط عن طریق )أ(تعلیة الحائط دون إعادة بناءه :ولذلك نقسم هذا الفرع إلى العناصر التالیة
  )جـ(، جواز الاشتراك في الجزء المعلى)ب(إعادة بنائه

  تعلیة الحائط  دون إعادة بناءه-أ
  :لي من القانون المدني على ما ی الفقرة الأولى 705قضت المادة 

، أن یعلیه بشرط أن لا یلحق بشریكه )1(للمالك إذا كانت له مصلحة جدیة في تعلیة الحائط المشترك« 
ضررا بلیغا، وعلیه أن یتحمل وحده نفقة التعلیة، وصیانة الجزء المعلى وأن یقوم بالأعمال اللازمة لجعل 

  .» ...د شیئا من متانتهالحائط قادرا على تحمل زیادة العبء الناشئ عن التعلیة دون أن یفق
قد یقتضي الأمر تعلیة الحائط المشترك لمصلحة الشریكین معا، وعند ذلك تكون نفقة التعلیة على 

  .»...الشریكین مناصفة،  ویبقى الحائط بما فیه الجزء المعلى مشتركا كما كان قبل التعلیة 
قتضت التعلیة مصلحة  جدیة ر،  كأن یكون الشریك الذي تتطلب لأحد الشریكین دون الآخ )2(أما إذا اِ

مصلحته التعلیة ، یرید أن یبني طابقا جدیدا فوق طبقات بنائه الموجودة فعلا، وكانت التعلیة ممكنة دون 
إعادة بناء الحائط، جاز لهذا الشریك أن یقوم بتعلیة الحائط بشرط ألا تضر التعلیة بالشریك  إلىالحاجة 

                                             
في القانون السوري و القانون اللبناني یختلف عن القانون المدني الجزائري في أن یشترط في تعلیة الحائط رضا كل من  -)1(

  .نالشریكی
  .998بقمرجع سا ،8ري  ج، عبد الرزاق أحمد السنھو-)2(
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الذي یقوم بالتعلیة أن یتحمل وحده نفقتها، وأن یقوم بالأعمال اللازمة الثاني، ضررا جسیما وعلى الشریك 
لجعل الحائط یتحمل زیادة العبء الناشئ عن التعلیة، دون أن یفقد شیئا من متانته وعلى ذلك یتحمل وحده 

قتضتها زیادة العبء الناشئ عن التعلیة لأن  من نفقات صیانة الجزء المشترك من الحائط والمصروفات التي اِ
هذا الجزء یكون ملكا خالصا له، بخلاف الجزء الأسفل فإنه یبقى مشتركا بین الجارین ویتحملان معا نفقات 

  .صیانته

صادر عن المحكمة العلیا  )1(في معرض فصلها في نزاعات الحائط المشترك حیث جاء في قرار
عادة بناء حائط مشترك على الشركاء  كل بنسبة حصت«   » ...ه تكون نفقة ترمیم وإ

  تعلیة الحائط عن طریق إعادة بناءه  -ب 
فإذا لم یكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلیة، فعلى من یرغب فیها من الشركاء أن یعید بناء « 

الحائط كله على نفقته، بحیث یقع ما زاد من سمكه في ناحیته هو بقدر الاستطاعة، ویظل الحائط المجدد 
  »  ...ركا، دون أن یكون للجار الذي أحدث التعلیة حق في التعویضفي غیر الجزء المعلى  مشت

، فللجار الذي له مصلحة  جدیة في التعلیة حائط لهشاشة بنائهفإذا لم تكن التعلیة ممكنة  دون بناء ال
شترط في حالة تعلیة الحائط  دون  أن یهدم الحائط ویعید بناءه معلى، ویشترط هنا أیضا قیاسا على ما اُ

عادة بنائه ضررا جسیما بالجار الآخر، فإذا كان بناء الجار الآخر  إعادة بنائه، ألا یلحق هدم الحائط وإ
معتمدا على الحائط، ولا یمكن هدم الحائط دون هدم بناء الجار أو لهدم جزء كبیر منه، فإن هذا یعتبر ضررا 

ذه الحالة أن یترك الحائط المشترك جسیما یلحق الجار ویمنع من یرید التعلیة من القیام  بها، وعلیه في ه
لكاً خالصا له   . على حاله، ویبني حائطا آخر إلى جانبه عند الاقتضاء ،ویكون هذا الحائط الآخر مُ

أما إذا كان إعادة بناء الحائط معلى لا تلحق ضررا جسیما بالجار،  كان لمن یرید التعلیة أن یهدم 
عادة  قتضى الأمر زیادة سمك الحائط بسبب الحائط ویعید بناءه ، ویكون الهدم وإ ذا اِ البناء على نفقته، وإ

لا فعلیه أن یدفع لجاره  تعلیته فعلیه أن یجعل ما زاد من سمك الحائط في أرضه هو بقدر الاستطاعة، وإ
تعویضا لما زاد في سمك الحائط في أرض هذا الجار، وبعد إعادة بناء الحائط یظل الحائط المجدد في غیر 

على حائطا مشتركا بین الجارین، ولا یرجع من أعاد بناء الحائط على جاره بأي تعویض كأن یطالبه الجزء الم
  .)2(بالفرق في القیمة ما بین الحائط الجدید والحائط القدیم

                                             
.. حیث جاء في المبدأ   200ص  2010، 01مجلة الحكمة العلیا العدد  2010/05/13مؤرخ في  584399قرار رقم - )1(

  .كل بنسبة حصتھ في الحائط  الشركاء، مشترك على بناء حائط وإعادةتكون نفقة ترمیم 
  .999، ، مرجع سابق،  ص8دني  الجزء ، عبد الرزاق أحمد السنھوري الوسیط شرح القانون الم- )2(
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  أما الجزء المعلى من الحائط الجدید یكون ملكا خالصا لمن قام بالتعلیة، وعلیه وحده نفقته وصیانته
مل هذا الجزء المعلى إلا إذا اِستعمل حقه في  أن یكون شریكا فیه على الوجه الذي سنبینه ولا یجوز أن یستع

لاحقا، أو كسب الاشتراك  فیه  بطریق التقادم بأن اِستعمله مدة خمسة عشر سنة دون أن یكون ذلك محمولا 
  .على وجه التسامح من جاره 

  جواز الاشتراك في الجزء المعلى   -جـ

  :من القانون المدني على ما یلي  706ادة تنص الم       

یمكن للجار الذي لم یساهم في نفقات التعلیة أن یصبح شریكا في الجزء المعلى إذا هو دفع نصف « 
   .)1(»ما أنفق علیه وقیمة نصف الأرض التي تقوم علیها زیادة السمك إن كانت هناك زیادة 

یة دون إعادة بناء الحائط أو بإعادة بنائه، یبقى سبق وأن ذكرت أن الجزء المعلى، سواء كانت التعل
ملكا خالصا لمن قام بالتعلیة، یقوم هو بنفقات صیانته ولا یجوز لجاره أن یستعمل هذا الجزء المعلى دون 

  .إذنه

ولكن یجوز للجار وهو شریك في الجزء الأسفل من الحائط، أن یطلب أن یكون شریكا أیضا في الجزء 
، مقصور  في القانون وهذا الحق في الاشتراك في الحائطئط مشتركا في جمیع أجزائه، المعلى، فیصبح الحا

على الجار الذي یكون شریكا من قبل في الجزء الأسفل ویرید الاشتراك في الجزء  706المدني المادة 
  ك فیهالمعلى، أما إذا كان الحائط ملكا خالصا لأحد الجارین، فلا یجوز للجار الآخر أن یطلب الاشترا

، أن یعلن رغبته في ذلك، ولیس لإعلان هذه الرغبة د أن یكون شریكا في الجزء المعلىوعلى الجار الذي یری
شكل خاص فیجوز أن یكون بإنذار على ید محضر قضائي، كما یجوز أن یكون  برسالة مسجلة أو غیر 

الجار حتى یصبح شریكا في ویجب على هذا  مسجلة، كما یجوز أن یكون  شفویا وعلیه عبء إثبات ذلك ،
الجزء المعلى، أن یدفع لجاره نصف ما أنفقه في التعلیة، سواء المصروفات التي أنفقها في تعلیة الحائط دون 
إعادة بناءه أو المصروفات التي أنفقها في إعادة بناء الحائط ، ویدفع كذلك قیمة نصف الأرض التي تقوم 

لا لجأ إلى علیها زیادة سمك الحائط إن كانت هناك  زیادة ، فإذا قبل جاره  بذلك دفع نصف النفقات وإ
  .القضاء 

                                             
نصف قیمت  أویدفع نصف ھذا الحائط  أنجزء بشرط  أوفي القانون الفرنسي یجوز الاشتراك في الحائط الفاضل كلھ  - )1(

  .18/12/90المؤرخ في  25-90الجزء الذي یرید الاشتراك فیھ وھذا زیادة على ما أجازه المشرع الجزائري من القانون 
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وسواء تم الاشتراك ودیا أو بطریق القضاء في الجزء المعلى ، یجب على من طلب الإشراك أن یسجل 
من القانون المدني، وقد صدر قرار من  793و165الاتفاق أو الحكم الصادر لصالحه طبقا للمادتین 

  :ضد بلدیة القبة) ط .ب (یؤكد إلزامیة التسجیل في قضیة  )1(في هذا الصدد قرار المحكمة العلیا

من المقرر قانونا أن الملكیة لا تنتقل في العقارات والحقوق العینیة الأخرى إلاّ بإتباع القوانین التي «: المبدأ
- 75ن الأمر رقم م 15،16من القانون المدني و 793 و 165المادتان  »)2(تدیر مصلحة الشهر العقاري

، ویبقى حق الإشراك قائما ما قام سببه ، فلا یزول بالتقادم، ومن ثم یجوز 12/11/1975المؤرخ في  74
نقضاء خمسة عشرة سنة من تاریخ التعلیة، وعندما  للجار أن یطلب الإشراك في الجزء المعلى حتى بعد اِ

ن الجارین، فیتحملان نفقات صیانته یصبح الجزء المعلى مشتركا، فإن الحائط كله یصبح مشتركا بی
صلاحه وتجدیده معا   .وإ

  أحكام الحائط الفاصل المملوك لأحد الجارین : الفرع الرابع

مشترك بین  سبق وأن ذكرت أنه إذا فصل الحائط ما بین بناءین، فإن هذا الحائط قد یكون حائط
ه، وقد یكون حائطا فاصلا غیر الجارین، أي مصاریف بنائه كانت مناصفة بین الجارین، وبینت أحكام

  .وسنطلع فیما یلي على أحكامه مشترك، أي مملوك ملكیة خالصة لمالك أحد البناءین

  :على ما یلي  الجزائري من القانون المدني 708نصت المادة 

لیس لجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه ولا على التنازل عن جزء من الحائط أو من الأرض « 
  .)3(» 697ا الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة التي یقوم علیه

إن كان هذا یضر الجار الذي  )4(غیر أنه لیس لمالك الحائط أن یهدمه مختارا دون عذر قانوني«
  . »یستتر ملكه بالحائط 

لیس للجار أن یجبر جاره على بناء حائط فاصل یحیط : قضت المادة سالفة الذكر بالأحكام التالیة    

                                             
  .119،ص ،  4مجلس الدولة  عدد ،01/07/2003مؤرخ في   2307رار رقم ق - )1(
  .المتضمن القانون التوجیھي العقاري  18/12/1990المؤرخ في  25-90من قانون  - )2(
المادة  يا 708أحالت المادة .» 697إلا في الحالة المذكورة في المادة ... «من القانون المدني  708جاء في نص المادة -)3(

فھذه لھا  706وباللغتین العربیة والفرنسیة وھذه الأخیرة تتعلق بالأرض المحصورة كان من المفترض تحیل إلى المادة  697
  .صلة بالحائط الفصل وإمكانیة الاشتراك فیھ

  .)708(في الأصل دون عذر قوي ولیس عذر قانوني أنظر نص المادة بالفرنسیة  - )4(
Art.708/2C .C, A « toute fois ,le  propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif  
SERIEUX .si sa destruction Porte prejudice au  voisin  dont  la propriété est close ».  
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، لیس للجار أن یطلب من جاره التنازل له عن جزء من الحائط الفاصل الذي یكون ملكا خالصا )أ( كهبمل
، لا یجوز للجار مالك الحائط الفاصل أن یهدم الحائط دون عذر قوي إذا كان هذا الحائط )ب(لهذا الجار

  ).ج(یستتر به الجار

  لیس للجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه  -أ  

، وقد جاء هذا الجزائري من القانون المدني  708/1صت علیه العبارة الأولى في المادة وهذا ما ن
من القانون الفرنسي بأنه  663 النص على خلاف ما یقضي به  القانون المدني الفرنسي، إذ تنص المادة

نیتهم یجوز للجیران في المدن وضواحیها، أن یجبروا جیرانهم على إقامة ما یحوطون به مساكنهم وأف
وحدائقهم، الموجودة في هذه المدن والضواحي وقد رأى المشرع الفرنسي أن السكان في المدن وضواحیها، في 

حاجة إلى تحویط مساكنهم وأفنیتهم وحدائقهم، حتى یأمنوا فضول الناس، وعبث العابثین، وسطوا اللصوص  
لتحویط الجبري، على أن القاعدة لیست فأجاز للجار إجبار  جاره على المساهمة في ذلك، وهذا ما یسمى با

لزام جاره بذلك بشرط أن یكون تمن النظام العام في القانون الفرنسي، فیجوز للجار أن ی نازل عن حقه في إِ
ذا أقام أحد الملاك على نفقته حائطا فاصلا بینه وبین جاره لم یجز له أن یطلب من  هذا  التنازل صریحا، وإ

نما یجوز لهذا الأخیر أن یطلب الإشراك في هذا الحائط ، فیكون حائطا الجار أن یساهم في هذه ال نفقات، وإ
مشتركا بینهما، كما یجوز للجار قبل أن یقیم الحائط الفاصل، أن یجبر جاره على المساهمة معه في إقامته 

یجبر  لیس للجار أن« ورد على العكس من ذلك نص صریح یقضي بأنه ، المدني الجزائري القانونأما في 
فإذا أقام  ،ار جاره على المساهمة معه في ذلكولمن أراد تحویط ملكه دون إجب» جاره على تحویط ملكه 

حائطا فاصلا بینه وبین جاره أقامه على نفقته دون إلزام جاره بالمساهمة في إقامته، وعلیه هو وحده القیام 
  .بالصیانة والترمیم لهذا الحائط الفاصل غیر المشترك

  للجار أن یطلب الاشتراك في حائط جاره لیس  -ب

كما لا یجوز للجار أن یجبر جاره على المساهمة في الحائط الفاصل الذي أقامه على نفقته، كذلك لا 
یجوز للجار الآخر أن یجبر الجار الذي أقام الحائط  الاشتراك معه، ولو عرض علیه في هذا الحائط أن 

  .یدفع له نصف النفقات أو كلها 
على «، أنه لیس للجار الحق أن یجبر جاره 708العبارة الثانیة من الفقرة الأولى من المادة ونصت 

من  697النزول عن جزء من الحائط أو من الأرض التي علیها الحائط، إلاّ  في الحالة المذكورة في المادة 
نحصار هذه الأرض القانون المدني، وهي إحالة في نظري خاطئة، لأنها تتعلق بالأرض المحصورة إذا ك ان اِ



  

106  
  

وهي بعیدة كل البعد على أحكام الحائط الفاصل   الخ ،...ناتج عن تجزئة عقار بسبب بیع أو مبادلة أو قسمة
من القانون المدني، فهي تتعلق بأحكام  706الإحالة تكون للمادة  -حسب وجهة نظري- ومن المفروض

  :هي 706المادة  محتوى الحائط المشترك والحالة المذكورة في
للجار أن یطلب للاشتراك في الجزء المعلى، ویصبح الحائط كله مشتركا، ولكن یشترط في ذلك أن 
یكون الحائط منذ بدایته حائطا مشتركا،  وقام بتعلیته أحد الجارین على نفقته، فأجازت المادة أن یطلب الجار 

  .)1(الاشتراك في الجزء المعلى
  به الجار أن یهدمه دون عذر قوي  لیس لمالك الحائط الذي یستتر -جـ  

من القانون المدني في  فقرتها الأولى، بأن الجار لا یجوز له أن یجبر جاره على  708قضت المادة 
الاشتراك معه في الحائط الفاصل،  الذي یملكه ملكیة خالصة، فإن  نفس المادة في فقرتها الثانیة عوضت 

حائط فاصل مملوكا لجاره ملكیة خالصة، فإن الجار إذا كان  على الجار بإعطائه حق آخر، فإذا كان هناك
لا یستطیع إلزام جاره بالاشتراك فیه ،یملك على الأقل أن یمنعه من هدم هذا الحائط، بشرط أن یكون یستتر 

من القانون المدني في فقرتها الثانیة على ما  708به و لم یكن هناك سبب قوي لهدمه، حیث تنص المادة 
إن كان هذا یضر الجار الذي ) قوي(أنه لیس لمالك الحائط أن یهدمه مختارا دون عذر قانوني  غیر« یلي 

،  ویجب حتى تتقید سلطة مالك الحائط الفاصل في هدم حائطه أن یكون جاره مستتر »یستتر ملكه بالحائط 
لرابعة هي التي بهذا الحائط، كما سبق وأن ذكرت ، فیكون ملك الجار مستورا من ثلاث جهات  والجهة ا

یستتر فیها بالحائط، أما إذا كان ملك الجار غیر مستور إلا من جهتین أومن جهة واحدة، أو إذا كان غیر 
  .مستور أصلا،  فلا یمكن القول أنه مستتر بالحائط الفاصل

ثم یجب أن یكون هدم الحائط دون عذر قوي ، فإن كان لدى مالك الحائط الفاصل عذر قوي لهدمه 
ید إعادة تشیید بنائه على وضع یختلف عن وضعه السابق وتقتضي عملیة إعادة البناء هدم الحائط كأن یر 

ن كان جاره یستتر به، لأن له مصلحة  الفاصل، ولا بدیل له عن الهدم فمن حقه أن یهدم هذا الحائط حتى وإ
استعمال حقه في هدم  ظاهرة  في الهدم ولا یمكن الحكم على مالك الحائط الفاصل عند هدمه بالتعسف في

  .الحائط 

                                             
على ذلك القانون المدني الفرنسي  وأجاز زیادة  660ما أجازه المشرع الجزائري وذلك في المادة  أجازالمشرع الفرنسي - )1(

كأن یجوز للجار أن  یطلب من جاره الاشتراك في  ،القانون المدني الفرنسي 661زه المشرع الجزائري في المادة یلم یج ما
حائطھ الفاصل كلھ او بعضھ بأن یدفع لھ قیمتھ أو نصف قیمة الجزء الذي یرید جعلھ مشتركا مع نصف قیمة الأرض التي 

فرنسي یجبر الاشتراك في الحائط المشترك في حالة التعلیة وكذلك الاشتراك في الحائط القانون ال إذنعلیھا الحائط  أقیم
  .ولم یجز الثاني الأول أجازشرع الجزائري مال أماالفاصل الذي لم یكن حائطا مشتركا منذ البدایة 
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ویجب أخیرا أن یعود هدم الحائط بضرر محسوس  على الجار الذي یستتر به، فإذا كان هذا الجار له 
ستتر بحائط جاره في الجهة الرابعة، فتهدیم الجار لحائطه، لا یعود اِ أرض فضاء سورها من  ثلاث جهات و 

  .ضاء في هذه الحالة بضرر محسوس على صاحب الأرض الف
  :ویستخلص مما تقدم أن شروط منع مالك الحائط الفاصل غیر المشترك من هدمه هي كالتالي

  .أن یكون الجار مستترا بهذا الحائط
أن یعود هدم و أن یكون ملك الجار مستورا من جهات ثلاث والجهة الرابعة هي الحائط المراد هدمه

جب أن تكون هذه الشروط مجتمعة حتى یمكن الحائط بضرر محسوس على الجار الذي یستتر به، كما ی
في  )1(منع مالك الحائط من هدمه، فهدم الحائط في هذه الحالة لیس إلا تطبیقا من تطبیقات نظریة التعسف

  .اِستعمال الحق

إذ یكون مالك الحائط الفاصل، قد قصد من هدمه إلى تحقیق مصلحة قلیلة الأهمیة، لا تتناسب مع ما 
مكرر، إذ یبقى الحائط مملوكا ملكا خالصا  2 الفقرة 124بسببها ، تطبیقا للمادة  یصیب الجار من ضرر

لمالكه ولا یجوز للجار استعماله غیر الاستتار به، إلا بإذن من مالكه، ولا یكون للجار كذلك حق ارتفاق 
كه كما سبق على الحائط، ولیس إلزام مالك الحائط  بعدم هدمه إلا قیدا واردا على حقه في اِستعمال مل

  .القول

ولكن لا یوجد ما یمنع من أن یكسب الجار الاشتراك في الحائط، أو حق ارتفاق علیه بسبب قانوني 
كأن یشتري هذا الحق أو أن یكسبه بالتقادم، وسوف  أتعرض بالبحث في ذلك عند تعرضي إلى تحول القید 

  .القانوني إلى حق ارتفاق في المبحث الموالي

د سلطة  كل من الجارین المتلاصقین، والقید یتمثل في إجبار الجار  وموجز ما سبق، أن المشرع قیّ
، وقید مالك الحائط  لجاره بوضع معالم الحدود عن طریق القضاء، إذا لم یتفقا على وضع هذه المعالم ودیاً

كل من الفاصل بعدم تهدیمه، دون وجود عذر قوي لتهدیمه  وحتى یستقیم هذا التلاصق قید المشرع سلطة 
  .المالكین في فتح المطلات والمناور وهوما أتطرق له في المبحث الموالي

  

                                             
دار  ،والشریعة الإسلامیة  التعسف في استعمال الملكیة العقاریة  دراسة مقارنة بین القانون الوضعي" رشید  شمیشم  -)1(

  .128،  127ص، الجزائر، الخلدونیة ،
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  المبحث الثاني

  قید المطلات والمناور

الأصل أن للمالك الذي یبني على أرضه أن یستعمل كل جزء منها وأن یقیم جدران منزله على الخط 
یحدث فتحات في هذه الجدران للإطلال من وملكیة جاره، غیر أنه إذا أراد أن  الفاصل بین ملكیته العقاریة

خلالها إلى خارج المنزل أو إلى تهویته أو إلى إضاءته، فانه یتقید بالقواعد التي یفرضها القانون والأنظمة في 
  . هذا المجال، وهي قواعد أراد بها المشرع  درأ أسباب  نزاعات كثیرة بین الجیران بسبب نافذة أو شرفة

یقید حریة فتح المطلات هذه  التي تعتبر أحد مظاهر الانتفاع بالملك، وحججه  ولذلك المشرع رأى أن
في ذلك التقیید، حمایة المصلحة العامة  ومنع ما یمكن أن یقع بین الجیران من النزاعات التي تنشأ عادة 

لجة هذا بحكم الجوار،  ففي كشف الجار عن جاره ما یفتح المجال للنزاعات، ولهذا القانون یعمل على معا
  .الضرر والتخفیف منه، بسبب الفتحات والنوافذ  آخذا في الاعتبار بأخف الضررین

النوافذ والمناور والشرفات والأسطح (  -فیما یتعلق بالمطلات  الجزائري وكل ما ورد بالقانون المدني
مت المادة ، من القانون المدني، فقد نظ711، 709،710، هو ما ورد بالمواد -) وحتى مداخل المساكن

  .المناور 711المطلات المنحرفة ، ونظمت المادة 710المطلات المواجهة  ونظمت المادة  709

المطلب ( إلى قید المطلات وفي) المطلب الأول(وعلیه سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین، أتعرض في
                               .إلى قید المناور) الثاني

  تقید المطلا: المطلب الأول

المطل إما یكون مطلا مواجها یمكن الإطلال منه على ملك الجار، مباشرة دون حاجة إلى الالتفاف         
ما یكون مطلا منحرفا لا یمكن الإطلال منه إلا بعد  یمینا أو شمالا، أو إلا بعد الأنحاء إلى الخارج، وإ

ا كان المطل المواجه هو أشد المطلات الالتفاف یمینا أو شمالا أو إلا بعد الانحناء إلى الخارج،  ولم
مضایقة للجار،  ویلیه المطل المنحرف، فقد خص القانون كل من المطلین  بحكم،  فقید المطل المواجه بقید 

  .أشد من قید المطل المنحرف

إن المطلات مواجهة كانت أو منحرفة، یتقید فتحها بأن تكون على مسافة معینة حددها القانون من 
عن ملكیة الجار، ومجال تطبیق هذه المسافة عام، یسري على المباني في المدن كما یسري خط الفاصل 
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أن هناك مطلات معفاة من قید المسافة، والمطلات المستوفیة لقید المسافة   على المباني في الریف، غیر
  .تترتب علیها أحكام غیر تلك التي تترتب على المطلات غیر المستوفیة له

قید المسافة في ) الفرع الأول(هذا المطلب في ثلاث فروع حیث أتناول مفهوم المطلات وعلیه سأتناول 
   ).الثالثالفرع (ثم أتناول أحكام المطل ) الفرع الثاني(المطل المواجه والمطل المنحرف في 

  مفهوم المطلات: الفرع الأول

ء والضوء، والإطلال من المطلات هي الفتحات التي یضعها مالك البناء في بنائه قصد دخول الهوا
عنه،  فإذا أعدّت  .)1(خلالها أو الخروج الى خارج البناء،  قد تكون مواجهة لأرض الجار، وقد تكون منحرفة

، كالنوافذ )vue(الفتحة لهذه الأغراض الثلاثة، دخول الهواء والضوء والإطلال منها إلى الخارج سمیت مطلا 
قتصرت على الضوء و الهواء دون النظر منها ، وأسطح المنازل  واوالشرفات بوجه عام لأبواب أما إذا اِ

في القانون الفرنسي المنور یكون لنفاذ الضوء دون الهواء وفي   ،(jour)بالنظر الى ارتفاعها، سمیت منورا 
القانون المصري لا یشترط ذلك فالمنور في هذا القانون یستعمل لمرور الهواء كما یستعمل لنفاذ 

   من القانون المدني المصري)821 المادة(الضوء

  : الجزائري من القانون المدني 709حیث  نصت المادة 

لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجهة على مسافة تقل عن مترین، وتقاس المسافة من « 
  .ظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو من الحافة الخارجیة للشرفة، أو من النتوء

ذا كسب أحد بال تقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترین فلا یجوز لهذا وإ
الجار أن یبني على مسافة تقل عن مترین تقاس بالطریقة السابق بیانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي 

  .»فیه المطل 

  :من القانون المدني 710كما نصت المادة

حرف على مسافة تقل عن ستین سنتیمتر من حرف لا یجوز أن یكون لجار على جاره مطل من«
المطل على أن هذا التحریم یبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته 

  .» مطل مواجه للطریق العام 

                                             
دار الألفي لتوزیع الكتب :القیود الواردة على حق الملكیة على ضوء أحكام محكمة النقض : وائل محمد شحاتة الخطیب  - )1(

  .16ص ، 2003القانونیة المینا 
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 د فتحه بأن یكون على مسافة محددةیستخلص  من النصین  أن المطل مواجها كان أو منحرفا ، یتقی
یق المسافة عام ، فیسري على المباني في المدن و الریف ، ولكن هناك مطلات معفاة من قید ومجال تطب

المسافة، فالمطلات المستوفیة لقید المسافة  تترتب علیها أحكام غیر الأحكام التي تترتب على المطلات غیر 
   المستوفیة له 

  قید المسافة في المطلات : الفرع الثاني

مییز بین المطل المواجه والمطل المنحرف، وكیفیة تحدید المسافة في كل عند فتح مطلات یجب الت
  :منهما ولذلك سأتناول هذا الفرع كما یلي

، قید المسافة وكیفیة تحدیدها في المطلات )أ(قید المسافة وكیفیة تحدیدها في المطلات المواجهة 
  ).جـ( ،  مجـال تطبیـق قـید المسافــة)ب(المنحرفة 

   ةفة وكیفیة تحدیدها في المطلات المواجهأـ قید المسا

ألاّ  709فإذا كان المطل مواجها فهو أكثر مضایقة للجار المفتوح علیه المطل،  لذلك تشترط المادة 
یفتح على مسافة تقل عن مترین، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له مطل أو من الحافة 

  .الخارجیة أو من النتوء

شرفة أو نافذة مفتوحة في جدار من جدران المبنى، أخذ الخط الذي یتلاقى فیه الحائط فإذا كان المطل 
مع الأرض المقام علیها الحائط كبدایة ، وأخذ الخط الذي یفصل ما بین العقارین كنهایة ، فإن كانت المسافة 

ن ما بین خط البدایة وخط النهایة مترین أو أكثر كان المطل المواجه مفتوحا في حدود ا لمسافة القانونیة، وإ
ذا كان المطل  امتجاوز كانت هذه المسافة أقل من مترین كان المطل المواجه  لحدود المسافة القانونیة،  وإ

المواجه شرفة أو غیر ذلك كانت البدایة هي حافة الشرفة أو غیرها، ونقطة النهایة هي دائما الخط الفاصل 
  .ما بین العقارین

ذا كان الذكرحسب المادة سالفة  بین هاتین النقطتین لا تقل عن مترینیجب أن تكون المسافة ما  ، وإ
وعلى ذلك إذا كان  ،الخط الفاصل هو منتصف سمك الحائط، فران یفصل فیما بینهما حائط مشتركالعقا

، أو كان من باب أولى قائما على الخط فة تقل على مترین من الخط الفاصلالحائط المبني قائما على مسا
  .ل ذاته وهذا جائز، فإنه لا یصح في هاتین الحالتین أن نفتح في الحائط المشترك مطلات مواجهةالفاص

وفي معرض فصلها في النزاعات العقاریة، جاءت قرارات المحكمة العلیا  مؤیدة  لقرارات المجالس كل 
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حترمت فیه  مسافة المترین، حیث جاء في709ما كان نص المادة     .)1(قرار من القانون المدني اُ

من المقرر قانونیا أنه لا یجوز للجار أن یكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن مترین ...«
أن _ في قضیة الحال _ ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه في التسبب غیر سدید ولما كان من الثابت 

قضاة  من القانون المدني  فإن 709المطعون ضده اِحترم المسافة القانونیة المنصوص علیها في المادة 
المجلس بقضائهم بفتح النافذتین یكون قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ،ومتى كان كذلك استوجب رفض 

  . » الطعن

  : آخر  صادر عن المحكمة العلیا جاء فیه )2(وفي قرار

فة تقل عن مترین من المقرر قانونا أنه لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجه على مسا«
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید ویستوجب رفضه ولما كان من الثابت 

أن الخبیر أثبت أن الطاعن فتح مطلات مواجهة لجاره تقل عن مترین فإن قضاة  - في قضیة الحال  -
  . »بقوا صحیح القانونالموضوع الذین منعوا الطاعن عن فتح النوافذ المطلة عن جاره ط

من الثابت قانونا أنه لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجه «آخر جاء فیه  )3(وفي قرار
   .على مسافة تقل عن مترین 

وأن القرار المطعون فیه الذي أمر بغلق النافذة وبناء جدار یفصل بین الجارین على علو مترین بعد 
زاع لها مطل مباشر على منزل المدعي علیه في الطعن قد طبق القانون تطبیقا التأكد من أن النافذة محل الن

  .»سلیما
من القانون  709واضح من هذه القرارات أن القضاء جاءت أحكامه وقراراته متوافقة مع نص المادة 

  .المدني
 14/03/2007 :بتاریخ قرار، 393987: في قضیة رقم 709: لكن اِستبعد القضاة تطبیق المادة

حیث كان النزاع یرمي إلى غلق ثلاث مطلات مقامة وموجودة على ) ل، س(ومن معه ضد ) ر. ج (قضیة 
ؤرخ الم 175-91رقم  )4(من المرسوم التنفیذي 24متر حسب الثابت في القرار وطبقوا المادة  2.20مسافة 

                                             
  .11،ص ،1عدد ، 1988المجلة القضائیة  19/10/1988مؤرخ في  54887قرار رقم  -)1(
  . 22 ،ص ،04عدد  1992المجلة القضائیة 1985//29/05مؤرخ في 33909رقم   -)2(
  .147ص ،  1 ،المجلة القضائیة عدد28/07/1999مؤرخ في 188803قرار رقم  -  )3(
تحضیر  كیفیاتیحدد  ، 2015ینایر 25الموافق 1436 ریع الثاني عام 4المؤرخ في 19-15یذيفالملغى بالمرسوم  التن - )4(

  .م 2015فبرایر 12بتاریخ   07وتسلیمھا ،الجریدة الرسمیة رقم  التعمیر عقود
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  :حیثیات القرار من القانون المدني، ومما جاء في 709، بدل المادة على هذا النزاع28/05/1991في 

قامة العمارات « حیث أنه من الثابت أن هذه المادة التي أسند إلیها قضاة  المجلس تتعلق بإنشاء وإ
وتعلیتها وترك المسافة المطلوبة بین العمارات، وهي تمثل مقاییس تقنیة ، فكلما زادت التعلیة فیها زادت 

نخفضت تقل متر ، وهي  2صت هذه المسافة الى ما یقل عن المسافة بما لا یقل عن أربع أمتار ،وكلما اِ
المذكورة في المرسوم  23، 22، 21تشكل ارتفاق المنظر، وفضلا عن ذلك فإن هذه المادة مقرونة بالمواد 

من  709من  المرسوم سالف الذكر لا تعني حق المطل المنصوص علیه بالمادة  24قبلها، وبهذا فالمادة 
واجبة التطبیق في مثل هذا النزاع ، حیث أنه على ضوء ذلك  یكون القضاة قد القانون المدني،  والتي تظل ال

في تطبیق القانون، وهو الأمر الذي یجعل  قرارهم  واخلطوامن المرسوم المذكور  24أساؤوا تفسیر المادة 
  .»عرضة للنقض والإبطال 

  .ه من المرسوم الذي سبق ذكر  24وبهذا تكون المحكمة العلیا قد فسرت المادة 

من القانون المدني  709من المحكمة العلیا جاء فیه لا تناقض بین مقتضیات المادة  )1(وقد صدر قرار
  .بخصوص المسافة الواجب مراعاتها عند فتح المطل 175-91من المرسوم التنفیذي  24والمادة 

  ب ـ قید المسافة و كیفیة تحدیدها في المطلات المنحرفة

سنتیمتر ) 60(فهو أقل مضایقة للجار، ولذلك تقل المسافة فتصبح ستون  أما إذا كان المطل منحرفا 
بدلا من مترین، ویعرف المطل المنحرف بأنه هو المطل  الذي لا یمكن الإطلال منه على ملك الجار إلا 

 من القانون المدني الجزائري 710بعد الانحناء إلى الخارج أو الالتفاف یمینا أو شمالا، حیث تنص  المادة 
  :كما یلي

لا یجوز أن یكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستین سنتیمتر من حرف «
المطل على أن هذا التحریم یبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته 

  .»مطل مواجه للطریق العام

الفاصل ما بین العقارین، فإن كانت ستون  إذن تقاس مسافة ستون سنتیمتر من حرف النافذة إلى الخط
ذا كان الفاصل بین العقارین أرضا فضاء  لا فهي غیر قانونیة ،وإ سنتیمتر أو أكثر كانت المسافة قانونیة وإ
مشتركة كطریق خاص أو فناء أو ممر للاستعمال المشترك ، دخلت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب 

                                             
  . 369ص ،2007، 02مجلة المحكمة العلیا، العدد  13/09/2006مؤرخ في  358696قرار رقم -  )1(
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كما ذكرت في معرض كلامي عن الشیوع  -واجه أو المطل المنحرف المسافة القانونیة سواء للمطل الم
فتحسب مسافة المترین أو مسافة  ستون  سنتیمتر من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حیث  - الإجباري 

  .   تلاصق عقار الجار لا إلى نصف هذه الأرض فقط 

  مجــــال تطبیــق قـید المسافــة  -جـ 

مسافة في المطلات المواجهة والمطلات المنحرفة، ینطبق على جمیع ومما سبق ذكره من قید ال
مادامت ملكیتها ملكیة خاصة، أما  )1(العقارات المملوكة ملكیة خاصة حتى لو كانت المالكــة  هي الدولة

  الأملاك العامة فلا یسري قید المسافة بالنسبة الیها ولا یشترط أن تكون العقارات  موجودة في المدن
ارات الموجودة في القرى أو الریف یسري علیها قید المسافة ویستوي في العقار الذي یفتح فیه المطل، أن فالعق

  .یكون مسكونا أو غیر مسكون، وأن یكون مسورا أو غیر مسور

ویعتبر المطل المفتوح على الأرض غیر المبنیة، غالبا مفتوحا على سبیل التسامح  ولا یشترط إثبات 
لا یجوز للجار أن یكون له «ح على أقل من المسافة القانونیة قد أحدث ضررا للجار فالعبارة أن المطل المفتو 

معناه التحریم والتحریم یستوجب إزالة الفعل المحرم بدون  النظر إلى  »على جاره مطل مقابل أو منحرف
  .)2(كونه أحدث ضررا فعلا  أو لم یحدث ، فإنه مع التحریم یكون الضرر مفترضا قانونا

  :وقد سلكت المحكمة العلیا في قراراتها هذا الاتجاه
نعدام الضرر عند فتح المطلات في  حیث تجاوز قضاة المجلس قید المسافة و كان تسبیبهم  في ذلك اِ

في المطلات  المواجهة وستون  سنتیمتر في ) مسافة مترین(البنایة إن المشرع  حین فرض قید المسافة 
فترض أن  »أي الضرر موجود أو غیر موجود « ع له معیار  الضرر المطلات المنحرفة،  لم یض ،  بل اِ

كل ما كانت المسافة أقل من مترین أو أقل من ستین سنتیمتر فإن الضرر محقق ، فقید المسافة  هو قرینة 
  .قانونیة  قاطعة على تحقق الضرر

مطل،  معیاره  مسافة  مترین إن حیث أكدت المحكمة العلیا في هذا القرار أن قید ال )3(وفي قرار ثاني

                                             
  .369: ص  62نشرة القضاة العدد  1 13/09/2006مؤرخ في   350416قرار رقم   - )1(
  .781، المرجع السابق ، أنظر تھمیش ، ص،  9زاق أحمد السنھوري الوسیط  الجزء ، عبد الر -  )2(
على قضاة ....(...397ص     62العدد 2008نشرة القضاة   14/09/2005المؤرخ في  312692قرار رقم  - )3(

       من  709د بنص المادة وفقا ما ھو وار البنایة،في  فتح المطلاتالمسافة المحددة قانونا عند  مراعاة احترامالموضوع 
    .)....ضررضررا أو عدم وجود  مرتبطة بوجود وشرعیتھا غیرالقانون المدني 

 .ضد) ع. ح(.قضیة(.407: ص  2007 02مجلة المحكمة العلیا العدد    14/02/2007المؤرخ في  390416قرار رقم 
  ....)قانونا  ولیس على الضرر  قانونیة المطل  تتوقف على احترام المسافة  المقررة.)...ورثة خ( 
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كان مواجها و مسافة  ستین سنتیمتر  إن كان منحرفا،  ولیس معیار الضرر  وبهذا تكون قرارات المحكمة 
  .العلیا مستقرة فیما یخص قید المسافة  في المطلات

  أحكــام المطــــلات  :الثانيالفرع 

ك بمسافة محددة وأعفى بعضها من قید لقد نظم المشرع فتح المطلات على ملك الجار، وقید ذل
المسافة، كما رتب آثاراً على وجود هذه المسافة أو تخلفها، وبناء على ذلك أُقسم هذا الفرع إلى  المطلات 

  .)ب(  ، والمطلات المستوفیة لقید المسافة والمطلات غیر المستوفیة لذلك) أ(المعفاة من قید المسافة 

  لمسافة المطلات المعفاة من قید ا -أ 

هناك مطلات لا تخضع لقید المسافة، فیمكن فتحها على أيِّ مسافة كانت من العقار المجاور وأهمها  - 1
الأبواب، ومداخل العقار،  فهذه لا تعتبر مطلات، إذا هي لا تعدّ للإطلال منها على الجار بل هي 

  .)1(الموجودة أصلا للدخول إلى العقار والخروج منه

ما لم تنهدم هذه ) أي جدران بدون نوافذ ( ف من العقار المجاور إلاّ جدرانا عمیاء المطلات التي تكش - 2
فالحكمة من   ،الجدران ،أو المطلات التي لا تكشف إلاّ الأسطح أو التي لا یبصر الناظر منها إلاّ السماء

فتحها في الجدار  قید المسافة في هذه الحالات منعدمة، ومن ثم یجوز فتحها على أیة مسافة كانت، بل یجوز
  .المقام على الخط الفاصل ما بین العقارین

المطلات المواجهة للطریق العام، ولو كانت مطلات منحرفة بالنسبة للعقار المجاور، وهذا بنص المادة  – 3
على أن هذا التحریم یبطل إذا كان هذا المطل المنحرف ...«من القانون المدني حیث جاء في نصها،  710

  .»ر المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطریق العام على العقا

وقد جاء هذا النص في شأن المطل المنحرف الذي یكشف عقارا مملوكا ملكیة خاصة  ولا حاجة لمثل 
هذا النص في شأن المطل المواجه للطریق العام، إذا لم یكن مطلا منحرفا، كاشفا  لعقار مملوك ملكیة 

، فلیس في حاجة )2(ام إنما تسري علیه القواعد والنظم التي تضعها السلطة العامةذلك أن الطریق الع ،خاصة
  .إلى قید المسافة

                                             
ھناك من الفقھاء من یرى وجوب إخضاع الأبواب لحكم المطلات لان یمكن الإطلال منھ على ملك الغیر، أنظر في ذلك  - )1(

  .127عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، صن، 
المتعلق بالتھیئة  .1991ماي 28الموافق ، 1411قعدة عامذي ال 14المؤرخ   91/175من المرسوم  27/7المادة  -)2(

  12،بتاریخ 07الجریدة الرسمیة ، العدد  2015ینایر 15المؤرخ في  15/19، المعدل والمتمم بالمرسوم والتعمیر و البناء
  .2015فبرایر
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   ةالقید المسافة و المطلات غیر المستوف ةاالمطلات المستوف -ب

  لقیـــد المسافـــــــة  ةاالمطــلات المستوف -1

مالا لرخصة في حدودها القانونیة، ولا فإذا وجب قید المسافة وكان المطل مستوفیا له، فإنه یعد اِستع
كما سبق  -یعتبر المطل، مواجها كان أو منحرفا في  هذه الحالة حق اِرتفاق على العقار المجاور، بل هو

قید من قیود حق الملكیة العقاریة  لمصلحة مالك العقار المجاور، فإذا أراد صاحب هذا العقار  -وأن ذكرت 
كه، كان الخیار بین أن یبني في حدود ملكه، فیقیم حائطا على الخط الفاصل الأخیر هو أیضا البناء في مل

بین العقارین ، ولكنه في هذه الحالة لا یستطیع أن یفتح فیه مطلا لأنه لا یكون في حدود المسافة القانونیة 
متر إذا یتسن) 60(أو بمسافة ستون  وأن یبتعد عن الخط الفاصل بمسافة مترین، إذا  أراد فتح مطل مواجه،

. ب(صادر في قضیة  )1(قرار :أراد فتح مطل منحرف، وقد جاءت قرارات المحكمة العلیا في هذا الاتجاه 
  ) ع، ح(ضد ) ح

من المقرر قانونا أنه لا یجوز للجار أن یكون له مطل مواجه لجاره على مسافة تقل عن : هذا ملخصه
قصور في التسبیب غیر سدید ولما كان من الثابت مترین ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بال

من القانون  709أن المطعون ضده اِحترم المسافة القانونیة المنصوص علیها في المادة -قضیة الحال -في
ن المدني، فإن قضاة المجلس بقضائهم بفتح النافذتین یكنوا قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا،  حیث أشاروا أ

  .م اِستخلاصا من تقریر الخبرة 2,52الجدار الفاصل  بین الجارین تقدر ب  ن الشرفة و المسافة الحقیقیة بی

  المطلات غیر المستوفیة لقید المسافة  - 2

أما إذا كان المطل غیر مستوف لقید المسافة ، بأن كان مفتوحا على مسافة أقل من مترین إذا كان مواجها 
،  كان لمالك  العقار المجاور أن یطلب سدّهأو على مسافة أقل من ستین سنتیمتر إذا كان    مطلا منحرفاً

ذا فرضنا أن المطل كان مواجها و كان مفتوحا في حائط قائم على الخط الفاصل بین العقارین، كان لمالك  وإ
العقار المجاور أن یقیم حائطا في عقاره على نفس الخط الفاصل فیسد بذلك المطل المفتوح علیه، بشرط ألا 

  .بدوره مطلا في الحائط الذي أقامه لأن هذا المطل لا یكون مستوفیا هو أیضا لقید المسافة یفتح هو

                                             
  . 22ص ،04، ، عدد1992 القضاة،مجلة  19/10/1988مؤرخ في  54887قرار رقم  - )1(
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ذا بقي المطل غیر المستوفي لقید المسافة مفتوحا مدة سنة وأستوفى شروط دعوى منع التعرض، أو  وإ
لتسامح، فإن دعوى وقف الأعمال الجدیدة، بأن كانت الحیازة صحیحة وخالیة من العیوب ولیست على سبیل ا

صاحب المطل یستطیع أن  یمنع الجار من التعرض له في المطل، وذلك بدعوى منع التعرض حسب قواعد 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو من إقامة حائط على حدود ملكه لیسدّ المطل وذلك بدعوى وقف 

، فیكون ر حق الارتفاق  بالمطلدعوى إنكا المطل )1(الأعمال الجدیدة، وعلى الجار أن یرفع على صاحب
لصاحب المطل وقد رفعت علیه الدعوى الموضوعیة، أن یثبت أنه كسب حق اِرتفاق المطل، بسبب من 

  من القانون المدني  2فقرة  868أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم،  طبقا للمادة 

  حق اِرتفاق بالمطل  إلىتحوّل قید المطلات  -3
  من مسافة مترین في المطل المواجهمفتوح على أقل من المسافة القانونیة، أي أقل إذا ظل المطل ال

أو أقل من ستین سنتیمتر في المطل المنحرف، على هذا النحو مدة خمسة عشر سنة، وكانت الحیازة 
مستوفیة لشروطها، ولیست على سبیل التسامح، وكان المطل غیر معفى من قید المسافة، على النحو الذي 

ینته فیما تقدم، فإن صاحب المطل یكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم، ویكون له الحق في استبقاء مطله ب
، ولیس لصاحب العقار المجاور أن یعترض  حتى لو كان )2(مفتوحا على أقل من المسافة القانونیة كما هو

هذه الحالة أن یقیم حائطا في المطل مفتوحا في حائط مقام على الخط الفاصل بین العقارین، بل لیس له في 
إذا كان  ملكه، إلاّ بعدا أن یبتعد عن الخط الفاصل لمسافة مترین أو لمسافة ستین سنتیمتر بحسب الأحوال،

المطل المكتسب بالتقادم، سواء كان نافذة أو شرفة، وهذا ما  )3(، وذلك حتى لا یسدّ المطل مواجها أو منحرفا
إذا كسب أحد بالتقادم الحق في المطل «من القانون المدني بقولها  709ادة نصت علیه الفقرة الثانیة من الم

مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترین، فلا یجوز لهذا الجار أن یبني على مسافة تقل عن مترین  

                                             
  :رفع الدعوى لغرض احترام المسافة المقررة قانونا لفتح المطلات مخول للمالك فقطحق  - )1(
  .398 ،ص 2004مجلة الاجتھاد الفضائي للغرفة العقاریة الجزء الثاني  28/03/2001مؤرخ في  206483قرار رقم  
تطل على أرض جاره بصورة  إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غیر محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ - )2(

  .بمرور الزمن ألارتفاقيمخالفة للقانون دون معارضتھ، فإنھ یستطیع اكتساب ھذا الحق 
من القرار  31مھلة السنتین الواردة في المادة  انقضاءأما إذا جرت عملیات التحدید والتحریر وأھمل تسجیل حقھ، فإنھ یفقده 

186.  
ت مفتوحة على عقار آخر لھ بصورة مخالفة للمسافة القانونیة، ثم تفرغ بالبیع عن العقار إذا أحدث مالك في أحد عقاراتھ مطلا

  .ھذا في السجل العقاري ألارتفاقيالمرتفق علیھ، فإنھ یترتب على المشتري أن یسجل حقھ 
لدینا من مراجع ، لم نجد فیما توفر )1971لعام  299مجلة القانون ص  1971/  1/  7تاریخ  113أساس  3نقض سوري رقم ( 

  .في القضاء الوطني عن مثل ھذا الأحكام
في حالة سد المطل المواجھ یمكن الحكم بسده كلیا أو سده جزئیا وذلك بوضعھ على مسافة مترین من أرضیة الغرفة  - )3(

  .وتحویلھ إلى منور
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المطل وبهذا فقد تحول قید  ،»تقاس بالطریقة السابق بیانها أعلاه وذلك على طول البناء الذي فتح فیه المطل
كتسب بالتقادم   .من قید إلى حق ارتفاق بالمطل اُ

إذا كسب المالك مطلا بالتقادم المكسب فلا یمكن أن یفتح مطلات أخرى جدیدة في الأعلى أو الأسفل 
لتزم الجار ترك المسافة القانونیة من حد  ذا اِ كتسب بالتقادم ، وإ أو في نفس الجدار الذي فیه مطل الذي اُ

فلیس لصاحب المطل أن  یطالب بهدم البناء  لأنه لم یكسب إلا حق اِرتفاق بالمطل وقد   المطل وأقام بناء
  .سلم له مطله بمسافته القانونیة دون أن یكسب حق اِرتفاق بعدم البناء  أو بعدم التعلیة

اكتساب الحق في المطل یمنع الجار من البناء «صادر عن المحكمة العلیا جاء في بدایته  )1(في قرار
  .»... لى مسافة تقل عن مترینع

فإذا أقام الجار حائطا في ملكه بعد ترك المسافة القانونیة، فإنه یجوز أن یفتح في هذا الحائط مطلا 
بشرط أن یراعي هو أیضا المسافة القانونیة، فإذا كان المطل الأول مفتوحا في حائط مقام على الخط  

مطل أي عن الخط الفاصل بمسافة مترین، وله في هذه الحالة الفاصل، كان للجار أن یقیم جدارا یبعد عن ال
أن یفتح مطلا في جداره، لأن هذا المطل یكون في هذه الحالة مفتوحا في حدود المسافة القانونیة،  فهو یبعد 
عن الخط الفاصل بمسافة مترین   وهناك رأي یذهب إلى أن الجار لیس له في هذه الحالة أن یفتح في 

ذا أراد ذلك فعلیه أن یبتعد بحائطه مترین آخرین،  فیكون على مسافة أربعة أمتار من الخط حائطه مطلا،  وإ
ویكسب صاحب المطل بالتقادم حق إرفاق بالمطل،  في نطاق الحیازة التـي كانت أساسا للتقادم  )2(الفاصل

  .شرفة أخـرىفمن كسب بالتقادم حق المطل نافذة أو شرفة واحدة لا یحق له أن یفتح نافــذة أو 

ومن كسب بالتقادم مطلا في الطابق العلوي لا یحق له أن یفتح مطلا في طابق أعلى أو في طابق 
أسفل، ولكن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل، إذا  كان لا یستطیع أن یضیف إلیه مطلا آخر فإنه 

  .سعة الفتحاتیستطیع أن یزید في سعة المطل الذي كسبه بالتقادم لأن القانون لم یقید 

یرى  أن  من كسب  حق اِرتفاق بالتقادم لا یمكن أن یضیف مطلات  )3(فإذا كان البعض من الفقهاء
أخرى في نفس  الطابق،  أو في طابق أعلى أو أدنى، ولكن یستطیع أن یزید في سعة  المطل الذي كسبه 

  .بالتقادم بحجة أن القانون لم یقید سعة الفتحات

                                             
  .403،ص 2004ثاني مجلة الاجتھاد القضائي للغرفة الجزء ال 20/02/2002مؤرخ في  224346قرار رقم  - )1(
  .،  المرجع السابق8الوسیط الجزء ،  ،عبد الرزاق أحمد السنھوري ،786 ،أنظر التھمیش ص -  )2(
  وفبودري و شو:الفقھاء منھم  -  )3(
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لمنطق فإذا جاز هذا، فإن من كسب مطلا بسعة معینة یستطیع أن یحوله إلى أرى أن هذا مخالف ل
  .مطل أوسع حتى یكون في سعة مطلین أو أكثر

كما أرى  أیضا أن المطل المكتسب بالتقادم،  یجب عدم الزیادة في أبعاده وأن النافذة أو الشرفة أو ما 
المكتسب بالتقادم ولم یعترض الجار مدة خمسة في حكمهما ألا تزید في سعتها،  لكن من زاد في سعة مطله 

  .فإن صاحب المطل یكتسب هذه التوسعة بالتقادم ) 15(عشر سنة 

من المحكمة العلیا، حیث یستخلص من ملف القضیة  أن قضاة الموضوع أعطوا  )1(وقد صدر قرار
أحد بالتقادم الحق في مطل إذا اكتسب « من القانون المدني التي تنص  2الفقرة  709  تفسیرا خاطئا للمادة 

مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترین فلا یجوز لهذا الجار أن یبني على مسافة لا تقل عن مترین 
  .»تقاس بالطریقة السابق بیانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح به المطل 

لقانون المدني یقتصر على من ا 827مما مؤداه أن حق المطل المكتسب بمضي المدة طبقا للمادة 
المطل الذي تتوفر فیه  شروط المادة المذكورة،  ولا یجوز لصاحبه أن یفتح مطلات أخرى في أیة من واجهة 

من القانون المدني، ومن هنا یكون القضاة   2الفقرة 709 جاره، مهما كان موقعها، ما لم تراع شروط المادة
 675طل الأحكام المتعلقة بنطاق الملكیة المنصوص علیها بالمادة قد خالفوا القانون لما طبقوا على حق الم

   .من القانون المدني، ولم یعطوا لقضائهم إسنادا صحیحا، مما یعرضه للنقض و الإبطال

ذا انهدم الجدار المفتوح فیه المطل المكتسب بالتقادم، ثم أعید بناؤه فإن حق المطل یرجع من جدید  وإ
جوز إثبات مدى المطل الذي أكتسب بالتقادم عن طریق البینة، لأن الأمر یتعلق بنفس مداه، دون زیادة وی

بواقعة مادیة ولكن إذا بقي الجدار منهدما مدة خمسة عشر سنة، ثم أعید بناؤه  فإن حق المطل لا یرجع من 
  .جدید  لأنه یكون قد زال بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر سنة 

  رقید المناو  :الثانيالمطلب 

تحتاج هندسة إضاءة البناء وتهویته بالإضافة إلى المطلات، إلى فتحات من نوع آخر وهي المناور قد 
التي یضعها مالك البناء في جدران  )2( )مترین فأكثر(والمناور هي تلك الفتحات المرتفعة عن أرضیة الجدار

                                             
المحكمة العلیا مجلة المحكمة العلیا عدد خاص الجزء الثالث قسم الوثائق  14/01/2009بتاریخ  499305قرار رقم  - )1(

  .366ص  2010
إن حق الاستھواء و الاستضواء والإطلال المعطى للجوار المحیطین بالسماوي المشترك الناتج « من القضاء السوري - )2(

   .»مدني 970عن التنظیم الجاري من قبل البلدیة في المنطقة، مقیدا بالارتفاعات القانونیة المحددة بالمادة 
  .1970لعام  ، 80ص،  قانون،مجلة ال 30/11/1969تاریخ  486قرار نقض سوري رقم 
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لمشرع أیة مسافة عن الخط بنائه وأحیانا في سقفه لإنارته وتهویته كما ذكرت، وفي المناور لم یشترط ا
الفاصل لفتحها،  بل اشترط  ارتفاع مترین عن أرضیة الغرفة المراد إنارتها أو تهویتها، كما رتب آثارا على 

الفرع (اِحترام هذا الارتفاع أو عدم اِحترامه وبناء على ذلك فإنني أقسّم هذا المطلب إلى أحكام المناور 
، والمناور المستوفیة للشرط القانوني وتلك غیر )الفرع الثاني(رتفاع ، القید في المناور هو في الا)الأول

  .)الفرع الثالث(المستوفیة له 

 أحكام المناور: الفرع الأول

لا تشترك أیة مسافة لفتح المناور، التي تقام من اِرتفاع مترین  «من القانون المدني  711تنص المادة 
دون أن یمكن الإطلال منها  ،ها إلاّ مرور الهواء ونفاذ النوریقصد بولا  من أرضیة الغرفة التي یراد إنارتها،

  » .على العقار المجاور

نلاحظ أن نص المادة جاءت به كلمة تشترك بدل تشترط وهي المقصودة من المشرع ونجد ذلك في 
 .)1(النص باللغة الفرنسیة

ات یقیمها صاحب الملك في ویفهم من هذا النص أن المنور على عكس النوافذ والشرفات ، فهي فتح
جداره بحیث تكون مرتفعة لا یستطیع على اِرتفاعها النظر منها  إلاّ إذا اِستعان بوسیلة كالسلم أو غیره 

بحیث مع الاعتلاء  یصعب الوصول إلیها، ولا  )2(وتكون من جهة ثانیة ضیقة أو قصیرة في أبعادها كأصل
لأجل إدخال الضوء والهواء فقط لا للنظر، وهي بذلك لا  یمكن النظر منها بسهولة  هذه المناور أحدثت

من القانون  711تضر الجار ولا یشعر معها بأذى ولذلك كان إنشاء هذه المناور، مباحا بالقانون المادة 
المدني، ولو لم ینص علیها كما فعل بالنسبة للنوافذ، فإحداث المناور مشروع  ولا یشترط فیها مراعاة مسافات 

ل یحدثها المالك مرتفعة بحائط بنائه لینتفع منها على إدخال الضوء والهواء، وهي مباحة قانونا مادام معینة، ب
نتفاء الضرر فإن وقع الضرر بأن جعلها المالك محلا  أن الضرر منتف من وجودها، وسبب إباحتها هو اِ

ة أو غیرها فإن حصل شيء من للرؤیة والإطلال على الجار والكشف علیه، أو وسیلة لإلقاء البقایا المنزلی

                                             
(1)- «  Aucune distance n’est requise pour l’ouverture de simples  jours établis à deux mètres au-dessus 
du sol ». 

بالنسبة ( اذ لم تكن مسافة  مترین : 2/ 970ھناك قوانین تفرض ارتفاع أكثر من اِثنین متر مثل التقنین  السوري المادة   
  .) مطل لل

الشبابیك إلا على علو مترین ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتھا إذا كان الطابق  أوموجودة فلا یجوز فتح النوافذ 
  . أرضیا وعلى علو متر وتسعین سنتیمتر من أرضیة الغرفة إذا كان الطابق علویا

  .118 ،ص ق،مرجع سابالملكیة و الحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا  ،زھدي یكن - )2(
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نتهت مشروعیتها وزالت إباحتها، ودخلت في عداد المحظورات، ولا تبقى حقا من حقوق المالك، فإذا  ذلك، اِ
  .حدث الضرر للجار الذي تطل علیه هذه المناور له أن یطلب إلى القضاء سدّها على نفقة محدثها

  القید في المناور هو في الارتفاع  :الفرع الثاني

لقد مر معنا أن القید في النوافذ والشرفات یتمثل في المسافة حیث مسافة مترین عن الخط الفاصل بین 
القطعتین الأرضیتین في المطلات المواجهة و ستین سنتیمتر في المطلات المنحرفة وذلك مهما كان الطابق 

   .أرضیا أو علویا

أرضیة الغرفة  المراد إنارتها أو تهویتها، لا في أما القید في المناور هو في اِرتفاع قاعدة المنور عن 
المسافة عن الخط الفاصل بین قطعتي الأرض المتلاصقتین، لا یقید القانون المدني المناور بمسافات محددة 
عن الخط الفاصل، كما قید كل من المطلات المواجهة والمطلات المنحرفة، فیجوز إذن فتح المناور في 

، بل یجوز أن یقیم المالك جدارا على الخط الفاصل ما بین عقاره والعقار المجاور الجدران على أیة مسافة
ویفتح فیه ما یشاء من المناور، والقید الوحید للمنور بالقانون المدني  هو أن یكون ارتفاعه  مترین فأكثر، أي  

ع  مترین مثلا أو یكون فوق قامة الإنسـان العادي، حتى لا یستطیع الإطلال منه فیمكن أن یكون على ارتفا
فالمشرع اعتبر أن قامة  على ارتفاع أكثر من ذلك، لكن لا یجوز أن یكون على اِرتفاع أقل من مترین،

 .الإنسان العادي لاتصل إلى مترین

ونرى من ذلك أن فتحة المنور  في القانون المدني، إذا كانت  على اِرتفاع أقل من مترین، فهي مطل 
رور الهواء وللإطلال منه، فیجب أن تراعى فیه المسافات القانونیة عن الخط الفاصل معد لنفاذ الضوء ولم

ذا كانت فتحة  النافذة  مرتفعة  مترین أو ستون سنتیمتر حسب الأحوال فیما إذا كان مواجها أو منحرفا،  وإ
ل منه، فلا تراعى بحیث تعلو قامة الإنسان العادي،  فهي منور معد لنفاذ النور ولمرور الهواء دون الأطلا

فیه مسافة ما، ولو فتح في جدار مقام على الخط الفاصل بین العقارین، ولكن یراعى فیه هذا القدر من 
  .)1( )مترین فأكثر(الارتفـاع 

  
                                             

یقل عن مترین سواء كانت الطابق أرضیا أو في الطابق العلوي ویكون لنفاد  المنور لاالقانون الجزائر ارتفاع قاعدة  في - )1(
  190سنتمتر في الطابق الأرضي  2.60وفي القانون الفرنسي یمر الضوء دون الھواء ویكون على ارتفاع ، النور والھواء

وفي القانون المصري فارتفاع المنور یجب أن یكون أطول من قامة الإنسان العادي ، ات العلویةمتر في الطبقیسنت 1.90و
  .والقانون السوري واللبناني مطابق للارتفاع في القانون الفرنسي . ترسنتیم 1.80وسار العرف على أن یكون 
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  لها المستوفاةللشروط القانونیة وتلك غیر  المستوفاةالمناور : الفرع الثالث

 المستوفاةثم حكم المناور غیر ) أ(لشروط القانونیةل المستوفاةسنتناول في هذا الفرع حكم المناور 
  ) ب(لشروط القانونیة 

  للشروط القانونیة   المستوفاةحكم المناور  -أ 

فمتى أستوفى المنور شروطه بأن كان على ارتفاع مترین من أرضیة القاعة المراد إنارتها، وبأن كان 
ا الوضع، لا یمكن للجار أن یعترض علیه أو أن معدًا للضوء والهواء دون أن نستطیع الإطلال منه في هذ

  .یطلب سدّه، وكان لمالك العقار أن یستبقي المنور

ولكن صاحب المنور لا یكسب حقا قِبل  مالك العقار المجاور، فهو بفتحه المنور إنما أتى رخصة من 
ى الخط الفاصل ما بین ، ولذلك یجوز لمالك العقار المجاور أن یقیم حائطا في ملكه عل)1(الأعمال المباحة

العقارین  فیسدّ المنور الذي فتحه جاره، ولا یصبح هذا المنور صالحا للإنارة ولا لمرور الهواء، ولیس 
لصاحب المنور أن یعترض على الجار عند بنائه الجدار على الخط الفاصل وسدّ المنور، أو أن یطلب هدم 

  .المنور لم یكتسب حقا تجاه الجار بفتحه المنورهذا الجدار الذي أقامه الجار في ملكه، لأن صاحب 

ویكون هذا هو الحكم، حتى لو أن المنور یبقى مفتوحا مدة خمسة عشر سنة أو أكثر، فیجوز للجار 
نقضاء هذه المدة، أن یقیم حائطا في ملكه یسدّ به المنور، ولا یجوز لصاحب المنور أن یتمسك  حتى بعد اِ

ثبات الرخصة لا یصلح أساسا بأنه كسب حق فتح المنور بالتق ادم، فهو إنما أتى رخصة من المباحات، وإ
من القانون المدني التي جاء نصها  الفقرة الأولى808طبقا للمادة ، للحیازة ولا للتملك بالتقادم المكسب

  : كالتالي

  . »سامح لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل الت«

وتجدر الإشارة في هذا المقام على صاحب المنور إذا أراد تفادي سدّ المنور وتحاشي الأضرار التي قد 
تحدث بسبب سد المنور، كان علیه أن یفتح المنور على مسافة من الخط الفاصل ما بین العقارین، بحیث 

نارة والتهویة، حتى ولو بنى الجار تكون المسافة كافیة لبقاء المنور صالحا للغرض المقصود منه وهو الإ
فإن المنور یكون في هذه الحالة بعیدا عن الجدار الذي بناه الجار بعدا  حائطا على الخط الفاصل فیما بعد،

                                             
ات منزلھ أو أن یستعمل سلما أو غیر لا یجوز لصاحب المنور أن یسيء استعمالھ ، كأن یقذف منھ على جار مخلف - )1(

  .للإطلال على جاره 
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 .كافیا، ومنه یبقى المنور صالحا للغرض المقصود منه

  القانونيلشرط ل ةاحكم المناور غیر المستوف -ب 

الارتفاع، أي قاعدته تبعد عن أرضیة الغرفة المراد إنارتها وتهویتها  إذا كان المنور غیر مستوف لشرط
من القانون المدني وتصبح إمكانیة النظر منه ممكنة، أي  711بأقل من مترین، خلافا لما قضت به المادة 

  :من القانون المدني وهنا نمیز بین حالتین 710و 709یصبح مطلا، طبقا للمادتین 

  :الحالة الأولى

عن أرضیة الغرفة المراد إنارتها، والذي  -مترین –ن هذا المنور الذي لم یحترم فیه الارتفاع أن یكو 
أصبح مطلا،  قد رعیت فیه المسافة عن الخط الفاصل التي هي مترین أو ستون سنتیمتر، حسب الأحوال 

حیث أنه منور ولا إن كان مطلا مواجها أو منحرفا، ففي هذه الحالة لا یجوز للجار الاعتراض علیه لا من 
  .من حیث أنه مطل لأنه مطابق للقانون

  :الحالة الثانیة

أن یكون هذا المطل لم تراع فیه المسافة القانونیة، وفي هذه الحالة یجوز للجار أن یعترض علیه وأن 
وأن شكل الفتحة وسعتها وأبعادها  یطلب سدّه، ولا یجوز لصاحب المنور أن یدعي أنه فتح منورا لا مطلا،

ووضعها یدل كل ذلك على أن المقصود منها الإنارة والتهویة لا الإطلال، وأن الفتحة لا تستعمل فعلا 
للإطلال، مادامت هذه الفتحة یمكن دخول النور والهواء والنظر منها فهي مطل، ولیست منور ویسري على 

ُسدّ المط ل على نفقة الجار لأنه جاء هذه الفتحة أحكام المطل غیر المستوفیة لشرط المسافة و بالتالي ی
  .مخالفاً للقانون 

ومن هذه الأحكام أن الفتحة إذا بقیت على وضعها مدة خمسة عشرة سنة، فقد كسب صاحبها حق 
عتبرت منورا  اِرتفاق بالمطل، ولا یجوز بعد ذلك للجار أن یعترض على بقاء الفتحة ولا أن یطلب سدّه، سواء اُ

ل إلى حق اِرتفاق بالمنور أو حق اِرتفاق ) قید الارتفاع(د المنورأو مطلا، وبالصورة هذه یكون قی قد تحوّ
  .بالمطل

أوجز ما تعرضت له في هذا الفصل بالقول أن قیود الجوار بسبب تلاصق الأملاك العقاریة، سواء كانت 

كهاقید العقارات أراضي فلاحیة أو فضاء، عامرة أو قابلة للتعمیر، فإن القانون  نتفعین بها والم سلطة ملاّ

  . خدمة لمصالح الجیران المتلاصقة أملاكهم حتى یستقیم استعمال واستغلال هذه الأملاك على وجه متوازن
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وتختلف هذه القیود بإخلاف ظروف التلاصق بین الملكیات المتجاورة،فهي إما قیود تتعلق بوضع 
ضاء، أو قیود تتعلق بالحیطان علامات الحدود الفاصلة بین هذه الملكیات إذا كانت أراضي فلاحیة أو ف

الفاصلة بینها، وأخرى تتعلق بالمسافات التي یجب أن تراعى فیما بین الملكیات  عند فتح المطلات والمناور 
  .إذا كانت الملكیات بناء

ُسهل على الجار في الاعتداء  فإذا كانت الحدود بین العقارات متداخلة وغیر واضحة المعالم، مما ی
البناء أو غیره ، والكشف على حرمة ملكه بالإطلال علیه، خاصةَ إذا كان مسكن وبالتالي على ملك جاره  ب

التلاصق في العقارات المبنیة أو غیر المبنیة یثیر نزاعات لا تنقطع، مما یستوجب ضبط هذا التلاصق بین 
  .الجیران

كراهه كما یجوز لمالك العقار إلزام جاره على وضع حدود لملكه، فإن لم یفعل جازت  مخاصمته وإ
لكل مالك أن یجبر « من القانون المدني  703قضاء على الاشتراك في وضع الحدود،   طبقا لنص المادة

وقد لا یتفق المالكان المتلاصقان ویختلفان في تعیین .  »... جاره على وضع حدود لأملاكه المتلاصقة
  .الحدود، عند ذلك یلجآن للقضاء عن طریق دعوى تعیین الحدود

مشترك  أما فیما یخص الحائط الفاصل بین بنائین لمالكین مختلفین ، فإن هذا الحائط قد یكون حائط
بین الجارین، أي مصاریف بنائه كانت مناصفة بین الجارین، وقد یكون حائطا فاصلا غیر مشترك، أي 

مالك الحائط  2قرةف 708قیدت المادة  وفي هذه الصورة الأخیرة مملوك ملكیة خالصة لمالك أحد البناءین
غیر أنه لیس لمالك الحائط أن یهدمه مختارا دون « :الفاصل بعدم تهدیمه طالما  أن الجار یستتر به بقولها

، وقید فتح المطلات سواء كانت شرفات أو »إن كان هذا یضر الجار الذي یستتر ملكه بالحائط  عذر قوي
ن الجارین، لمن رغب من المالكین في فتح مطلات نوافذ أو أسطح، بترك مسافة مترین من الخط الفاصل بی

   .أما القید في المناور فقد حدده المشرع بارتفاع مترین تحسب من أرضیة الغرفة المراد إنارتها أو تهویتها

  :خلاصة للباب الأول أعود وأوجز أهم ما تعرضت له خلال هذا البابكو 

ي الضیق المنحصر في التلاصق والتقارب الشدید لم یعد یقتصر مفهوم الجوار على ذلك المفهوم التقلید
بین العقارات وأن مفهوم الجیران منحصر في ملاك تلك العقارات، إنما تأثر مفهوم الجوار بالتطور الصناعي 
والتكنولوجي وتطور الحیاة الاجتماعیة الذي بلغته الإنسانیة بوجه عام،  وما نتج عن هامش هذا التطور في 

للحیاة  من أضرار في نطاق الجوار،  فتمدد نطاق الجوار من حیث الأموال  فبعد ما كان الجوانب المختلفة 
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الجوار یتعلق فقط بالعقارات ، جاز الیوم القول أن الجوار یشمل المنقولات رغم عدم ثباتها، وتمدد من حیث 
العامل في الجوار حائز والمقاول  وأيالأشخاص فشمل غیر ملاك العقارات، أصبح یشمل المنتفع، والمؤجر 

الذي یصل إلیه الضرر، كل هذا حفاظا على حق الجار  مدىالالجغرافي  للجوار  هو  مدى أصبحف
  .المسؤول من المسؤولیة انفلات الجار المضرور في التعویض وسد الطریق أمام 

غیر أنه یظهر من جانب آخر، أن الأضرار بین الجیران هي أضرار متبادلة، فلیس كل ضرر یصیب 
الجار یستوجب مسؤولیة الجار المتسبب فیه، فهذا یؤدي الى غل أیدي الملاك عن استعمال واستغلال 
أملاكهم العقاریة وما یترتب علیه من انكماش النشاط الاقتصادي، بل لابد أن یكون هذا الضرر ضررا غیر 

ود بالتعویض عن الجار حتى یمكن للمضرور أن یع 691مألوف، طبقا لما حدده التشریع المدني في المادة 
حق الملكیة العقاریة  القیود القانونیة الواردة على المسؤول، ولعل قید مضار الجوار غیر المألوفة یعد من أهم

  .التي تحد من نطاق حریة  ممارسة مالك العقار لملكیته الخاصة،

وجوداً وعدماً   أما فیما یخص قید حق المرور لمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام ،فهو یدور
ضیقاً واتساعاً  بحالة الانحصار وبحاجات الأرض المحصورة ،فحتى یتقرر هذا الحق على أرض جار 
الملاصق أو غیر الملاصق، اشترط القانون شرطین أساسین یجب توفرهما، حیث یمكن استنباطهما من 

لطریق العام إما كلیا أو جزئیا من القانون المدني، فأولهما هو انحصار  الأرض عن ا 695، و693المادتین
وأما الثاني ألا یكون المالك فد حصر نفسه بعمل مادي أو تصرف قانوني،كما یمكن لقید حق المرور 

  .القانوني أن یتحول لحق الارتفاق بالمرور ویخضع لإجراءات الشهر العقاري

نقضاء حقو  ق ارتفاق عموما، باعتبار وقد ینقضي قید حق المرور،  واِنقضاء حق المرور یحلینا  إلى اِ
حق المرور القانوني هو أیضا یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر یملكه شخص آخر، ویختلف عن 

بالإضافة إلى ذلك فإن لحق المرور بوصفه قید على حق الملكیة .حق الارتفاق  من حیث الطبیعة القانونیة
  .سبب خاص للانقضاء، هو زوال  حالة الحصر كأصل عام 

أما قیود الجوار بسبب تلاصق الأملاك العقاریة، سواء كانت العقارات أراضي فلاحیة أو فضاء، عامرة 
أو قابلة للتعمیر، فإن القانون قید سلطة ملاّكها والمنتفعین بها، خدمة لمصالح الجیران المتلاصقة أملاكهم 

  . حتى یستقیم استعمال واستغلال هذه الأملاك على وجه متوازن

ختلف هذه القیود بإخلاف ظروف التلاصق بین الملكیات المتجاورة، فهي إما قیود تتعلق بوضع حیث ت
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علامات الحدود الفاصلة بین هذه الملكیات إذا كانت أراضي فلاحیة أو فضاء، أو قیود تتعلق بالجدران 
تح المطلات والمناور الفاصلة بینها، وأخرى تتعلق بالمسافات التي یجب أن تراعى فیما بین الملكیات  عند ف

  .إذا كانت الملكیات بناء

ُسهل على الجار في الاعتداء  فإذا كانت الحدود بین العقارات متداخلة وغیر واضحة المعالم، مما ی
على ملك جاره  بالبناء أو غیره، والكشف على حرمة ملكه بالإطلال علیه، خاصةَ إذا كان مسكن وبالتالي 

أو غیر المبنیة یثیر نزاعات لا تنقطع، مما یستوجب ضبط هذا التلاصق بین  التلاصق في العقارات المبنیة
الجیران، فتفادیا للنزاعات المحتملة أجاز المشرع المدني لمالك العقار إلزام جاره الملاصق على وضع حدود 

كراهه قضاء على الاشتراك في وضع الحدود، طبقا لنص المادة  703لملكه، فإن لم یفعل جازت مخاصمته وإ
ذا اختلفا في .  »...لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكه المتلاصقة« من القانون المدني  وإ

  .تعیین الحدود، عند ذلك یلجآن للقضاء عن طریق دعوى تعیین الحدود

مشترك  أما فیما یخص الحائط الفاصل بین بنائین لمالكین مختلفین ، فإن هذا الحائط قد یكون حائط
جارین، أي مصاریف بنائه كانت مناصفة بین الجارین، وقد یكون حائطا فاصلا غیر مشترك، أي بین ال

مالك الحائط  2/ 708قیدت المادة  وفي هذه الصورة الأخیرة مملوك ملكیة خالصة لمالك أحد البناءین
هدمه مختارا دون غیر أنه لیس لمالك الحائط أن ی« :الفاصل بعدم تهدیمه طالما  أن الجار یستتر به بقولها

، وقید فتح المطلات سواء كانت شرفات أو »إن كان هذا یضر الجار الذي یستتر ملكه بالحائط  عذر قوي
الجارین، لمن رغب من المالكین في فتح  ملكتي نوافذ أو أسطح، بترك مسافة مترین من الخط الفاصل بین

ین تحسب من أرضیة الغرفة المراد إنارتها أو مطلات، أما القید في المناور فقد حدده المشرع بارتفاع متر 
   .تهویتها
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  الباب الثاني
  قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار

  في القواعد الخاصة
الخاصة بسبب الجوار الواردة في القانون المدني جانب القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة  إلى

، وهي الأخرى تفرض قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب موقعها )1(نجد كذلك القواعد الخاصة
ل ،مصلحة عامةأو خدمة ل أو خدمة لها بجوار الأملاك العامة هذه الملكیات العقاریة الخاصة  ملاك وتحمّ

تتمثل في الارتفاقات الإداریة التي تحد من استعمال واستغلال المالك  قیودبنیة سواء كانت مبنیة أو غیر م
وقد أقر  .أو حمایة لمرفق عام والمحافظة على استمراریته )2(لملكه العقاري وذلك تحقیقا  للمنفعة العامة

اریة الخاصة وأن المشرع المدني بأن القواعد العامة لم تتسع لكل قیود الجوار التي سلطت على الملكیة العق
من القانون المدني بما یلي  712هناك قیود بسبب الجوار جاءت بها القواعد الخاصة حیث جاء نص المادة 

یجب أن تنشأ المصانع والآبار والآلات البخاریة وجمیع المؤسسات المضرة بالجیران على المسافات المبینة  "
الأملاك العقاریة  فرض علىالقواعد الخاصة التي تولعل ما یمیز  "في اللوائح وبالشروط التي تفرضها 

وتحد من سلطة المالك، هي كونها قواعد یصعب حصرها نظرا لكثرتها وتشعبها وتنوعها وكذلك  قیودالخاصة 
                                             

  :المسافات الأمنیة الخاصة بأھم الارتفاقات المتعلقة بالعمران )1(
  على جانبي خط الغاز 75ـ 75 ،  م 150:الارتفاق بالنسبة لخط نقل الغاز الطبیعي  
   م100:الارتفاق بالنسبة للساحل أو شاطئ البحر  
  على جانبي خط السكة الحدیدیة 40ـ 40 م،80: لخط السكة الحدیدیة الارتفاق بالنسبة  
  بالنسبة لمحور الطریق 25ـ 25 م،50:الارتفاق بالنسبة للطرق الوطنیة  
  بالنسبة لمحور الطریق 15ـ  15 م،30: الولائیةالارتفاق بالنسبة للطرق   
  على جانبي خط الضغط العالي 15ـ  15م ، 30: الارتفاق بالنسبة لخط الضغط العالي والمتوسط  
  15ـ  15م، 30:الارتفاق بالنسبة لشبكات صرف المیاه والمیاه الصالحة للشرب  
  م من السور المقبرة 35:الارتفاق بالنسبة للمقابر  
  2عمقھا في :د أو الشعبةاالارتفاق بالنسبة للو  
  م50 حتى : بالنسبة لمنابع المیاه   
  دم البناء أو  بعدم التعلیة في العقارات المبنیة بجوار المطارات المدنیةكما أنھا  توجد ارتفاقات بع  

      1998یونیوسنة 27الموافق  1419ربیع الأول عام  3المؤرخ  في 06-98وذلك طبقا  للقانون
 .یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني والتي سنتعرض لھا لاحقا

وللجیران وأعباء مالیة  ئة على مالك ومستعمل المنشاة المصنفة من قیود وقائیة حمایة للبیئةبالإضافة إلى ما تفرضھ قوانین البی
  .لجبر أضرار التلوث في نطاق الجوار–الملوث یدفع –تضامنیة 

ریق وفتح الجسور وبناء طلمنفعة العامة بأنھا  كل عمل یقتضیھ تدبیر شؤون الجماعة ،ویجلب النفع للجمیع  كمد اتعرف  )2(
  .مرافق وغیرھاال

  كما تعرف بأنھا 
L utilité publique est un élément de validité de l acte d expropriation qui est contrôle  par les juridiction  
AUBY JEAN -MARIE 

زو، الجزائر تیزي و ،دار الأمل ة في القانون الجزائري،مراحل وإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العام انظر لعشاش محمد،  
  .31 ص، ،2018
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 المدني، المواصلات السلكیة واللاسلكیة، )1(التعدیلات التي تلحق بها باستمرار، من أمثلتها قوانین الطیران
الشوارع والطرق العادیة والطریق السیار، الآثار المادیة التاریخیة والثقافیة،  الكهربائیة والغازیة،المناجم الطاقة 

  . هذا من جهة كما سبق أن ذكرت  في مقدمة  هذه الأطروحة قانون الأملاك العامة، وغیرها من القوانین،
انین حمایة البیئة من قو  أخرى لحق الملكیة العقاریة الخاصة فرضتهاهناك قیود  ومن جهة أخرى

حیث  هذه الأضرار التي أصبحت في الوقت الحاضر مشكلة العصر، أضرار التلوث الحاصل في الجوار،
یرجع ذلك إلى التطور الصناعي والتكنولوجي وتطور الحیاة الاجتماعیة وازدیاد النشاط الاقتصادي مما ینتج 

ورشات البناء والمحال العامة بمختلف أنواعها، والتي عن ذلك كثرة  المنشآت الصناعیة والحرفیة والتجاریة و 
للبیئة في نطاق ذلك الجوار بسبب ما یصدر عنها من الأدخنة والروائح للإنسان و  هي مصدر أضرار مختلفة

الكریهة والغازات السامة والإشعاعات وما تقذف به في البحر والودیان والمستنقعات، وما تقذف به أیضا في 
  .  ن الأرض وفي الهواء، كلها تسبب أضرار لكل ما یوجد في الجوارالعراء وفي باط

في القواعد  قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار"  بابوتأسسا على ما سبق، قسمت 
  :فصلین إلى "الخاصة

 اروما تفرضه من قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجو الارتفاقات الإداریة  :الفصل الأول
على حق الملكیة  والقیود التي تفرض من خلالها حیث تناولت فیه مفهوم الارتفاقات الإداریة ومصادر إنشائها

   .وكذا شروط وطرق تعویض الأضرار الناجمة عنها العقاریة الخاصة،

ناولت وت قید على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار قوانین حمایة البیئة من التلوث :الثانيالفصل 
الوقایة منه وكذا آلیات جبر الضرر البیئي، وما تفرضه هذه الوسائل لتلوث ووسائل ا بالدراسة والتحلیل فیه

  .من قیود إضافیة على حق الملكیة العقاریة الخاصة

  

                                             
  .یتعلق بارتفاقات الطیران 2002مارس سنة  2الموافق  ذي الحجة18مؤرخ في  88- 02التنفیذي رقم  رسومالم )1(



  

  

  
  
  

  الفصل الأول
  وما تفرضه من قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة الارتفاقات الإداریة 

لتشریع الجزائريبسبب الجوار في ا
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  الفصل الأول

  وما تفرضه من قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة الارتفاقات الإداریة 
  بسبب الجوار في التشریع الجزائري

والتي هي في ازدیاد _ في شكل قوانین خاصة  -القیود والالتزامات العینیة التي یفرضها القانون العام
بالنسبة إلى الأملاك  الأخیرة عقاریة الخاصة وذلك نظرا لموقع هذه وتوسع مستمرین على حق الملكیة ال

، وهي تختلف عن الارتفاقات الخاصة داریةإتعد ارتفاقات  ،العامة، أو ما تقدمه من خدمة للمصلحة العامة
  .في القانون المدني من أوجه متعددة

ثرة التشریعات التي تنشئها، فالارتفاقات الإداریة كثیرة ومتنوعة ویصعب حصرها، وهذا یرجع إلى ك
منها قانون الطیران المدني، قانون الكهرباء والغاز، قانون البرید والمواصلات، قانون الأملاك الوطنیة، قانون 
حمایة الساحل وتثمینه، قانون المیاه، قانون المتعلق بالتراث الثقافي والآثار الثقافیة، وغیرها من القوانین كما 

  . مة هذا البابفي مقد سبق أن ذكرت

وتأسیسا على ذلك قسمت هذا الفصل إلى مفهوم الارتفاقات الإداریة ومصادرا إنشائها في التشریع 
  ).مبحث ثاني ( الأضرار الناجمة عن الارتفاقات الإداریة  شروط وطرق تعویض ،)مبحث أول(الجزائري 

  المبحث الأول                                         
  في التشریع الجزائري  نشوئهامفهوم الارتفاقات الإداریة ومصادر                   

من القانون المدني الفرنسي أصل نشأة الارتفاقات الإداریة في فرنسا حیث تضمنت  650تعتبر المادة 
قات نوع جدید من الارتفاقات غیر تلك المعهودة في الملكیات العقاریة بین الخواص، فهذا النوع من الارتفا

هدفه خدمة المصلحة العامة أو مصلحة البلدیة، كما أنه لا یشترط في الكثیر من الأحوال وجود عقار مرتفق 
بدأت تصدر نصوص قانونیة تشكل في طیاتها نظام قانوني للارتفاقات  1958وآخر مرتفق به، وبعد سنة 

  .)1(القانون المدني الفرنسيالإداریة مستقل عن الارتفاقات التي جاءت بها المادة سالفة الذكر من 

                                             
(1)- La législation récente qui depuis 1958 a modifie façon considérable la physionomie générale des servitudes tend 
a leur  donner un régime analogue a celui de l expropriation pour cause d utilités publique M / piquemal  droit des 
servitudes administratives paris  1967 p/22  

جامعة  مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم ، أطروحةفي التشریع الجزائري،  الإداریةالارتفاقات  نقلا عن  رباحي مصطفى،
  .31ص   ، 2014/2015 منتوري، قسنطینة ، ةالإخو
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أما الارتفاقات الإداریة في التشریعات الجزائریة جاءت منفصلة عن القانون المدني ولیس لها نظام 
  .خاص یحكمها  فجاءت مشتتة بین نصوص كثیرة 

ثم مصادر الارتفاقات ) مطلب أول(وبناء على ذلك قسمت هذا المبحث إلى مفهوم الارتفاقات الإداریة
  .)مطلب ثاني(ة في التشریع الجزائري الإداری

  مفهوم الارتفاقات الإداریة :المطلب الأول

عینیة یفرضها القانون العام والإدارة على ملاك الأملاك العقاریة الخاصة  أعباءالارتفاقات الإداریة هي 
لمرافق العامة المجاورة للأملاك العامة، تطبیقا لجملة من النصوص الخاصة خدمة للمصلحة العامة وحمایة ل

سلطات المالك على استعمال واستغلال حقوقه العینیة العقاریة  وتحد من واستمراریتها، هذه الالتزامات تقید
  .وفق رغباته، بالإضافة إلى تلك القیود التي یفرضها القانون المدني

فرع ( ئريللارتفاقات الإداریة في التشریع الجزا مفهوموبناء على ما سبق قسمت هذا المطلب إلى 
  ).فرع ثاني(ثم التعریف الفقهي للارتفاقات الإداریة  ،)أول

  الارتفاقات الإداریة  في التشریع الجزائري مفهوم: الفرع الأول 

من القانون المدني على أن  649على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة في المادة 
ا القانون على الأملاك العقاریة الخاصة، والغرض یرتبه (des charges )  هي أعباء )1(الارتفاقات الإداریة

منه بأن الارتفاقات المقررة لفائدة  650وأضافت المادة  " )2(منها المصلحة العامة أو منفعة الخواص
المصلحة العامة محددة بمقتضى قوانین وتنظیمات خاصة، وبالتالي یكون المشرع الفرنسي قد استعمل عبارة 

  .لتي یرتبها القانون والغرض منها المصلحة العامة أو البلدیة ومنفعة الخواصصریحة وهي الارتفاقات ا

من القانون المدني بالنص في القسم الثالث على القیود  690أما المشرع الجزائري فقد اكتفى في المادة 
في یجب على المالك أن یراعي " :التي تلحق حق الملكیة بحیث جاء في نص المادة سالفة الذكر كما یلي

                                             
(1)- Parmi les servitudes établies par la loi, l'article 649 du Code Civil distingue celles qui sont instituées pour l'utilité 
publique et les autres, établies pour l'utilité des particuliers. 
Les servitudes instituées pour l'utilité publique sont des charges imposées par l'autorité administrative dans un but 
d'intérêt général. 
Elles existent sans fonds dominant et sont par exemple les servitudes de halage et de marchepied le long des cours 
d'eau domaniaux, les servitudes de passage piétonnier le long du littoral, les servitudes de passage des pistes de ski 
ou celles relatives aux remontées mécaniques, et surtout celles dont bénéficient les services de distribution : eau, 
gaz, électricité et télécommunication.. 
HTT: //WWW.DICTHONAIRE-JURIDIQUE .COM. 
(2)- Voir aussi  l articles ، 650 du code civil français. 
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استعمال حقه، ما تقضي به التشریعات الأخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة، أو المصلحة 
  ". الخاصة

، ویمكن تقییدها بواسطة النصوص وأخرى اقتصادیة ي أن لحق الملكیة وظیفة اجتماعیةهذا یعن     
م فیها المالك بما تتضمنه التشریعات من أجل القانونیة، ومن أهم القیود بسبب الجوار تلك التي یمكن أن یلتز 

النفع العام كحمایة الأملاك العامة والمرافق العامة وضمان استمراریتها، والتي یصطلح علي تسمیتها 
على غرار  قانون الأملاك  في القانون الجزائري بالارتفاقات الإداریة التي تناولتها العدید من القوانین الخاصة

المتضمن قانون المناجم الذي تناولها بمصطلح الارتفاقات  10-01أحكام القانون رقم  وكذلك )1(الوطنیة
، فقد نص علیها )2(القانونیة للدخول والمرور في الملكیات العقاریة الخاصة، أما القانون المتعلق بالمحروقات

حصل على امتیاز بحیث سمحت هذه الأخیرة للمتحصل على عقد بحث واستغلال أو المت، منه  7في المادة 
لنقل المحروقات بواسطة الأنابیب بالاستفادة من حق الارتفاق إداري، وفي القانون المتعلق بالنقل بالسكك 

بحیث نص على مراعاة الأحكام المتعلقة بالارتفاق العام، وفرض ارتفاقات  04، حددها في المادة )3(الحدیدیة
فعة العامة، ومن النصوص التي فرضت على الملكیة خاصة تسمى بارتفاقات السكك الحدیدیة وذلك للمن

 )4(العقاریة الخاصة قیود لأجل المنفعة العامة نجد القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

تضمن ارتفاقات في الفصل  03-2000وفي مجال البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة فإن القانون رقم 
وهي تتعلق بشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة كما تضمن القانون رقم  46إلى  43 الثالث في المواد

ارتفاقات الطیران الخاصة بالتوسعة وكذلك ارتفاقات الطیران الخاصة  )5(المتعلق بالطیران المدني 98-06
   .منه 29مة في المادة على ارتفاقات المنفعة العا، )6(المتعلق بالمیاه 12- 05بالإرشاد، وكذلك نص القانون رقم 

                                             
طبقا للشروط " یتضمن قانون المناجم التي نصت 2002یولیو  3المؤرخ في  10- 02من القانون رقم  133انظر المادة  - )1(

احب السند والأشكال الواردة في التشریع المعمول بھ وقصد السماح بإنجاز الأشغال والمنشآت الضروریة لنشاطھ، یمكن ص
  .الإداریةبمعنى الارتفاقات ". الارتفاقات القانونیة.. ".الآتیةالاستفادة من الحقوق 

: یتعلق بالمحروقات التي نصت على ما یلي 2005أبریل  28المؤرخ في  07-05من القانون رقم  07انظر المادة  - )2(
لى امتیاز لنقل المحروقات بواسطة الأنابیب یمكن المتحصل على عقد بحث واستغلال أو استغلال فقط أو المتحصل ع

  .10-01حیازة الأراضي والحقوق الملحقة وحق الارتفاقات طبقا للقانون رقم : الاستفادة من الحقوق الآتیة
یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ  1990دیسمبر  25المؤرخ في  35- 90من القانون رقم  04انظر المادة    -)3(

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة تسمى " : النقل بالسكك الحدیدیة والتي نصتواستغلال 
  ."ارتفاقات السكك الحدیدیة

، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز والتي تناولت 2002فبرایر  05المؤرخ في  01- 02من القانون  154نظر المادة  ا -)4(
  .عة العمومیةالارتفاقات ذات المنف

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني 1998یونیو  27المؤرخ في  06-98من القانون  61نظر المادة   -)5(
  .المعدل

، التعلق بالمیاه التي حددت كیفیة تسویة المنازعات 2005أوت  04المؤرخ في  12-05من القانون رقم  29انظر المادة  -)6(
  .ب عن وضع وتنفیذ ارتفاقات المنفعة العمومیةالتي قد تترت
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وسأتناول مفهوم هذه  ،من قوانین مختلفة تنظم الارتفاقات الإداریة جملةإن هذا العرض تضمن 
 .الارتفاقات وكذلك الالتزامات والتكالیف التي تقرر بشأنها من خلال بعض التشریعات الخاصة

  القانوني للارتفاقات الإداریة المفهوم :أولا 

ي على مصطلح الارتفاقات الإداریة بل اكتفى بالتطرق لإمكانیة تقیید الملكیة لم ینص القانون المدن
بموجب قوانین تفرضها المصلحة العامة، بحیث صدرت العدید من القوانین الخاصة التي  الخاصةالعقاریة 

بغرض  اصةالعقاریة الخ )1(على الملكیة تتقرر أعباء تشیر للارتفاقات الإداریة هذه الأخیرة تعرف على أنها 
  .المنفعة العامة

یجب على المالك أن یراعي : "وذلك كما یلي 690وقد أشار لها القانون المدني الجزائري في المادة 
لحة العامة أو المصلحة في استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمص

  ."...الخاصة

ت في القسم الثالث من القانون المدني المتعلق بالقیود التي لفة الذكر أنها جاءاما یلاحظ عن المادة س
تلحق حق الملكیة، فالمشرع لم یستعمل عبارة الارتفاقات الإداریة بل استعمال مصطلح القیود الواردة على 
حق الملكیة وأحال مسألة تقییدها إلى القوانین التي یعمل بها في هذا المجال المتعلق بالمصلحة العامة والذي 
یلزم و یجبر كل مالك على مراعاتها، عند استعماله لحق ملكیته، والمتمثل في حق التمتع والتصرف بما 

، كذلك یدل مضمون هذه المادة على أن حق الملكیة یمكن تقییده، استثناء و ذلك لأغراض تتعلق )2(یملك
نونیة، غایتها المصلحة لا یتم إلا بنصوص قا حتى یكون مشروعا بالمصلحة العامة، ثم أن هذا التقیید

  .العامة

إن المشرع بنصه على تقیید حریة المالك في استعماله أو استغلاله لحق الملكیة العقاریة، وألزمه  بما 
تقضي به التشریعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة، یكون قد أخرج تنظیم الارتفاقات الإداریة 

  .)3(ها وتنظمهاؤ ا لنصوص خاصة، تنشمن أحكام القانون المدني، وأخضعه

                                             
من القانون المدني التي تنص على أن الملكیة ھي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا  674انظر المادة  - )1(

  .یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة
رتفاقات التي یرتبھا القانون لغرض المصلحة العامة من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن الا 649انظر المادة  -)2(

إن الارتفاقات القانونیة حقوق مقررة لمنفعة " 113أو منفعة الخواص و كذلك التشریع المغربي الذي نص علیھا في الفصل 
  ."عامة أو منفعة الخواص

أو الارتفاقات العامة، أو  674لمادة غیر أن المشرع الجزائري  لم یستعمل مصطلح الارتفاقات الإداریة في مضمون ا -)3(
 =على الأقل الارتفاقات القانونیة على غرار التشریعات المقارنة فھل ھذا یعني أن ھذه القیود لا ترتق إلى مرتبة الارتفاقات
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إن دراسة هذه القیود وتحدید مفهومها ومضمونها وكذلك أنواعها  وكیفیة تعویضها یتم من خلال 
  .التطرق للنصوص القانونیة المنظمة للارتفاقات الإداریة

  تعریف الارتفاقات الإداریة من خلال النصوص: ثانیا

من القانون المدني  867مدنیة وحدد عناصرها في المادة ال اتإذا كان المشرع قد عرف الارتفاق 
فاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز أن تالإر ": الجزائري حیث جاء نصها

، فإنه وفیما  یتعلق "یترتب الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
ة فقد تناولها في العدید من النصوص القانونیة الخاصة، دون أن یقدم تعریفا خاصا لها، بالارتفاقات الإداری

إلى هذا استعماله مصطلحات متعددة، كالارتفاقات العامة والارتفاقات القانونیة وكذلك الارتفاقات  بالإضافة
ة مستقل بكیفیة الذي أنشأهبل كل ارتفاق یخضع إلى القانون  ،الإداریة، وهي لا تخضع لأحكام القانون المدني

  .الإداریةعن غیره من الارتفاقات 

وجعل المصلحة العامة أساس نشأتها ووجودها بحیث تناولها في العدید من القوانین المتعلقة بالطیران 
  .المدني وبالكهرباء والغاز والسكك الحدیدیة والسیاحة والتعمیر وأملاك الدولة والمقابر وغیرها من القوانین

ضوء هذه النصوص القانونیة اكتفى بتنظیمها، وتحدید كیفیة ممارستها وأحیانا إحالتها إلى وفي 
  .الإجراءات المعمول بها في قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، وهذا دون إعطاء مفهوم محدد لها

  الفقهي للارتفاقات الإداریة المفهوم: الفرع الثاني

 قهمن قبل فقهاء القانون باستثناء الف ماللاز ر متناول بالشكل غی  الإداریةموضوع الارتفاقات  إن
تمیزت آراء الفقهاء نحو مفهوم الارتفاقات الإداریة بعدم الوضوح وفي أحیان كثیرة  حیث )1(يالقانوني الفرنس

 إلى الاختلاف في تحدید الطبیعة القانونیة للارتفاقات الإداریة، ذلك تصل إلى التعارض والتناقض، ویعود
وقیود، تفرض على  أعباءأو مجرد  - كتلك التي جاءت بها القواعد العامة-  ومدى اعتبارها ارتفاقات حقیقیة

الملكیة العقاریة الخاصة، بالإضافة إلى الاختلاف في تحدید عناصرها واعتبارها صنف مستقل عن 
  .الارتفاقات المدنیة، أم تشكل جزء منها

                                                                                                                                              
ھا تحقق الإداریة و تبقى مجرد تكالیف والتزامات یتقید بھا أصحاب الملكیات العقاریة، عند ممارستھم لحقوقھم، وذلك لكون=

  .فقطوالمصلحة العامة 
  كتبھ كلا من  ابرز الدراسات الفرنسیة في موضوع الارتفاقات الإداریة ما من 8مرجع سابق ،ص، رباحي مصطفى ،  -)1(

M.PIQUEMAL .HONRIOT ET ROSSILLION – SUBRA DE BIEUSSES  
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فهوم الارتفاقات الإداریة، إلى التباین حول مدى استقلالیة هذا هناك من الفقهاء من أرجع عدم دقة مف
النوع الجدید من الارتفاقات عن تلك المعروفة في القانون المدني، بحیث عارض البعض استقلال الارتفاقات 

  .الإداریة عن الارتفاقات المدنیة، بل واعتبروها مجرد قیود بسیطة على الملكیة

مفهوم الارتفاقات العامة، بمناسبة الملتقى المنظم في سنة تحدید صعوبة  (jestaz) )1(زاوقد أثار جاست
، حول موضوع ارتفاقات المنفعة العامة، وقد خرج هذا الملتقى بدون توصیات أو اتفاقات حول ماهیة 1990

ى الارتفاقات العامة وذلك لصعوبة الموضوع وتشعبه، مما جعل من الصعب التحكم في مسألة الارتفاقات إل
صعوبة تحدید ماهیة الارتفاق، ویرجع سبب صعوبة  یومنا هذا،  بحیث كلما حدثت محاولة لتحلیله نصل إلى

یرجع إلى قیام المشرع وكذلك مختلف المذاهب الفقهیة بجمع وغموض وضع تعریف  للارتفاقات الإداریة 
هي تكالیف یتحملها أصحاب ، ففي الأولى )2(ودمج مفهومین منفصلتین وهما الارتفاقات والمصلحة العامة

الملكیة المجاورین للأملاك العامة وذلك لغرض ضمان حمایتها أو استعمالها طبقا لتخصیص المحدد لها 
أما الثانیة فهي ذات مفهوم واسع بحیث تعبر عن  .وكذلك استمراریتها، وهذا ما یسمى بالارتفاقات العقاریة

لحة العامة وبدون اشتراط وجود عقار مخدوم وهذه تشكل تكالیف تتقرر على الملكیات الخاصة لغرض المص
  .ارتفاقات حقیقیة هذا من جهة

ومن جهة ثانیة ترجع الصعوبة في تعریف الارتفاقات الإداریة إلى أصل نشأة حق الارتفاق ذاته،  
قات والذي هو عبارة عن حق عیني عقاري أي أنه مرتبط ولصیق بالعقار وملازم له، وهذا ینطبق على ارتفا

كما أن  .الخادم   القانون المدني، بحیث یخول لصاحب العقار المخدوم صلاحیة القیام بأعمال على العقار 
یشكل نقطة تقاطع  بین الارتفاقات الإداریة والارتفاقات المدنیة،  به الالتزام الذي یتقرر على العقار المرتفق

واعتبره حق  867اوله المشرع الجزائري في المادة قد أصطلح علیه المشرع الفرنسي بعبارة تكلیف، بینما تن
یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، فهو إذن التزام یفرض ویتقرر علي العقار كقاعدة 
لكلا النوعین من الارتفاقات، غیر أنهما مختلفان فما یمیز هذا الأخیر عن الأول ویجعله مستقلا عنه  وكذلك 

لعینیة الإداریة المماثلة أنها تشكل ارتفاقات حقیقیة مستقلة بذاتها، ولها مجال ونطاق عن جمیع التكالیف ا
  . خاص بها، بحیث یتم فرضها على بعض العقارات لغرض المصلحة العامة

حاول بعض الفقهاء تحدید مجال هذه الارتفاقات وذلك باعتماد عدة معاییر تستخرج من النصوص 

                                             
(1)- P, jestaz. Servitudes d intérêt public, 1990 ;n, 30 p/155. 

  .108 ص، مرجع سابق ، رباحي مصطفى ، -  )2(
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قرب أو  -ات الإداریة فلجؤوا لمعیار جغرافي یتمثل في موقع العقار المرتفق بهالقانونیة، المنظمة للارتفاق
كما أخذوا بمعیار محل العقار أما فیما یتعلق بالمشرع الجزائري فقد أخذ بعدة معاییر  -جوار الأملاك العامة 

موقع العقارات  أخذ بمعیار ،)1(في تحدید العقارات المرتفق بها ففي التشریع المتعلق بالأملاك الوطنیة
المجاورة للأملاك العامة أو الخاصة وكذلك معیار ضرورة بعض العقارات لإنجاز منشآت وأشغال عمومیة 
وكذلك مجاورة منشأة خاصة تكتسي منفعة عامة واستنادا لهذه المعاییر یتم تحدید مجال الارتفاقات الإداریة 

لمجاورة للطرقات والسكك الحدیدیة والمجاري المائیة ، بحیث أن العقارات االمدنیةوتمییزها عن الارتفاقات 
تشكل میدان تطبیق الارتفاقات الإداریة ونفس الشيء  ،والساحل والمنشآت وغیرها والتي تخضع للارتفاقات

بالنسبة للعقارات الممارسة علیها ارتفاقات إداریة التي هي ضروریة لإنشاء أو استغلال شبكات عمومیة 
واللاسلكیة أو تمریر خطوط الكهرباء وقنوات الغاز والري وقنوات التطهیر، بالإضافة للمواصلات السلكیة 

المنشآت المصنفة بیئیا والمحیطة بها وأیضا العقارات الموجودة  لتلك العقارات المجاورة للمعالم التاریخیة أو
ته یتمثل في الارتفاقات داخل المناطق العمرانیة فهي تخضع لارتفاقات إداریة وتنتمي لصنف مستقل قائم بذا

  .العمرانیة الإداریة

من جهة ثانیة تظهر خصوصیة الارتفاقات الإداریة عن الارتفاقات المدنیة، من خلال اتساع المجال  
الذي تشمله الأولى، بحیث تتضمن بالإضافة إلى الأملاك العقاریة، الأملاك المنقولة على غرار الارتفاقات 

، وهناك معیار آخر مهم لتحدید وتصنیف الارتفاقات )2(ث الثقافي والتاریخيالمفروضة لغرض حمایة الترا
، هي الغایة العامة  الإداریة، وهو معیار الغایة، والهدف من الارتفاقات، بحیث تعتبر المصلحة العامةُ

                                             
یتضمن قانون  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14مؤرخ في  30 – 90انظر قانون رقم  - )1(

حیث جاء نص المادة .مكونات الأملاك الوطنیة وكذا القواعد بتكوینھا وتسییرھا ومراقبة استعمالھا الذي یحدد.الأملاك الوطنیة
  :لثانیة منھ كما یليا

من الدستور تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي  18و  17 عملا بالمادتین
  : وتتكون ھذه الأملاك الوطنیة من. تحوزھا الدولة وجماعاتھا الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

   .ة للدولةالأملاك العمومیة والخاصة التابع - 1
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة -  2
  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة -  3

  : موضحا لعناصر الأملاك الوطنیة العمومیة كمایلي 12كما جاء نص المادة 
جمیع والموضوعة تحت تصرف تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملھا ال

الجمھور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في ھذه الحالة، بحكم طبیعتھا أن تھیئتھا الخاصة 
 17تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الھدف الخاص بھذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفھوم المادة 

  .لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق تملیكیة تورمن الدس
التي تنص تشمل الممتلكات الثقافیة المنقولة على وجھ الخصوص ما یاتي  04- 98من القانون رقم  50أنظر المادة  - )2(

-- الحرفیة، والكتابات، العمولات ثل الأدوات المصنوعةالاستكشافات والأبحاث الأثریة في البر وتحت الماء الأشیاء العتیقة م
، المعدات اجمة عن تجزئة المعالم التاریخیةالعناصر الن ،قلیدیة والأسلحة، وبقایا المدافنوالألبسة الت ،الحلي الأختام،

   .الممتلكات الثقافیة المتصلة بالدین وبتاریخ العلوم والتقنیات الانتروبولوجیة ،
VOIR LARTICLE 649 DU CODE CIVIL FRANCAIS. 
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فضل معیار المشتركة لجمیع الارتفاقات الإداریة، بینما یجسد معیار الآثار المترتبة على الارتفاقات بمثابة أ
لدى الفقهاء حیث یرجحونه عن باقي المعاییر في تصنیف وتحدید مفهوم الارتفاقات الإداریة، ذلك لكونه 

یسهل تصنیف تلك  ایعتمد على ترتیب الالتزامات الناجمة عن الارتفاقات بحسب مضمونها ومحتواها وهذ
  .الالتزامات التي یصعب حصرها وتحدیدها

لارتفاقات الإداریة، طبقا لهذا المعیار في كونها تتضمن ارتفاقات وعلیه یمكن إجمال مضمون ا
كالمنشآت والمناطق السكنیة  الامتناع عن القیام بعمل كعدم البناء مطلقا أو عدم بلوغ ارتفاع محدد في البناء،

بعمل على قیام بعمل وأیضا ارتفاقات السماح للغیر بالقیام البجوار المطارات المدنیة  وارتفاقات الالتزام 
قار  نجد ذلك  في قانون المتعلق بالبرید والمواصلات السماح للأعوان بالدخول في عقارات الخواص عال

المرتفق  به هذا یعني أن تصنیف الارتفاقات یتم طبقا لما تقرره وتفرضه على الأشخاص الخاضعین لها، من 
یام به أو السماح للمستفیدین من ممارسة تلك واجب القیام بعمل محدد على العقار الخادم أو الامتناع عن الق

، مع الملاحظة أن هذا التصنیف لیس حقیقي بحیث لا یوجد له )1(الارتفاقات بالقیام ببعض الأعمال علیه
أساس قانوني محدد بل مجرد تصنیف یتوافق مع واقع ملموس أكثر منه تفرقة قانونیة أو أساسیة، وعلیه وقبل 

اقات الإداریة في التشریع الجزائري نستخرج أهم أنواع الارتفاقات الإداریة بالاستناد تحدید مفهوم شامل للارتف
إلى معیار آثار الارتفاقات، وذلك من خلال مضمون ومحتوى بعض القوانین المنضمة للارتفاقات الإداریة 

  .في الجزائر

قوق ملكیتهم، مثل منع ارتفاقات الامتناع عن عمل، وتعني إلزام الخاضعین بعدم التصرف بحریة في ح
  .البناء وفرض نمط معین من البناء أو تقیید بعض النشاطات

من القانون المدني على تقیید سلطة المالك في استعمال  690وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
حقه وذلك بما تقتضیه، النصوص التشریعیة الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة 

، وتقیید الملكیة إداریةلخاصة وقد صدرت عدة نصوص قانونیة خاصة، نصت على إحداث ارتفاقات ا
تضمن ارتفاقات امتناع عن القیام  29- 90 رقم بحیث نجد قانون التعمیر أعباء، بالتزامات و الخاصةالعقاریة 

  .بعمل

كذلك في قانون الأملاك  وجسدها بمنع البناء في مناطق مجاورة للمنشآت العمومیة أو مرافق عسكریة،

                                             
 1990دیسمبر  25 ىإلالموافق  1411جمادي الثانیة عام  8المؤرخ في  35-90على سبیل المثال انظر القانون رقم - )1(

  .11، 10، 9، 8، 7، 6، 4،5،یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة، لاسیما المواد 
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تم منع البناء بالقرب من الأملاك التابعة للسكك الحدیدیة والطرقات، وبالإضافة إلى  30- 90 رقم الوطنیة
الارتفاقات المتضمنة منع القیام بعمل، هناك نصوص قانونیة ألزمت السماح للغیر بالقیام بعمل وتتمثل في 

التي من المفروض الاعتراض علیها مثل السماح  الأعمالعض إلزام الخاضعین لها بتحمل على عقاراتهم ب
بالقیام بأشغال أو إنجاز منشآت على عقاراتهم وقد تناولت هذه الالتزامات العدید من القوانین المنظمة 
للارتفاقات الإداریة ومنها قوانین الكهرباء والغاز وقانون المواصلات السلكیة واللاسلكیة الذي تضمن ارتفاقات 

م أصحاب الملكیة بالسماح بدخول أعوان الإدارة إلى الأملاك والقیام بأشغال الصیانة وتمریر القنوات، أو تلز 
وهناك صنف ثالث من الارتفاقات الإداریة ویتعلق بارتفاقات القیام بعمل ،وضع أعمدة وخطوط كهربائیة

كإزالة حواجز وعوائق وذلك في تفرض على المالك وتجبره على القیام بنفسه ببعض التصرفات،  قیودوتشمل 
وغیرها ألزمت المالكین  مجال النقل بواسطة التلیفیریك، وفي التشریع الجزائري، فإن قوانین السكك الحدیدیة

هذه وهي التزامات تفرض ضد إرادة أصحاب ، حائط أو إزالة سیاج أو شجارالأبالقیام بأعمال مثل قطع 
  .الأملاك

الاستناد إلى المفهوم المتبع من المشرع الجزائري في إنشاء الارتفاقات لذلك یمكن اقتراح تعریف لها ب
لزام  690الإداریة والذي لم ینص علیها، صراحة في الأحكام المادة  من القانون المدني واكتفى بإجبار وإ

المالك على مراعاة أثناء استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة 
في عدة ...العامة، وهذا بصفة ضمنیة كما أوردها بعبارات مختلفة مثل ارتفاقات عامة، ارتفاقات إداریة

أو  ةایجابی عینیة أو أعباء التزامات: ، إذن تبعا لذلك نعرف الارتفاقات الإداریة على أنها)1(قانونیة نصوص

                                             
طبقا للشروط " یتضمن قانون المناجم التي نصت 2002یولیو  3المؤرخ في  10- 02من القانون رقم  133نظر المادة ا -  )1(

والأشكال الواردة في التشریع المعمول بھ وقصد السماح بإنجاز الأشغال والمنشآت الضروریة لنشاطھ، یمكن صاحب السند 
  .بمعنى الارتفاقات الإداریة". نونیةالارتفاقات القا" ... الاستفادة من الحقوق الآتیة

: یتعلق بالمحروقات التي نصت على ما یلي 2005أبریل  28المؤرخ في  07- 05من القانون رقم  07كذلك انظر المادة   
یمكن المتحصل على عقد بحث واستغلال أو استغلال فقط أو المتحصل على امتیاز لنقل المحروقات بواسطة الأنابیب 

  .10-01حیازة الأراضي والحقوق الملحقة وحق الارتفاقات طبقا للقانون رقم : لحقوق الآتیةالاستفادة من ا
یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ  1990دیسمبر  25المؤرخ في  35-90من القانون رقم  04كذلك انظر المادة 

علقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة تسمى مع مراعاة الأحكام المت" : واستغلال النقل بالسكك الحدیدیة والتي نصت
  ."ارتفاقات السكك الحدیدیة

، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز والتي تناولت 2002فبرایر  05المؤرخ في  01-02من القانون  154كذلك انظر المادة 
  .الارتفاقات ذات المنفعة العمومیة

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 1998یونیو  27في المؤرخ  06- 98من القانون  61كذلك نظر المادة   
  .المدني المعدل

، التعلق بالمیاه التي حددت كیفیة تسویة 2005أوت  04المؤرخ في  12-05من القانون رقم  29كذلك انظر المادة 
  .المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفیذ ارتفاقات المنفعة العمومیة

من القانون المدني التي تنص على أن الملكیة ھي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا  674دة كذلك انظر الما
  = .یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة
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  .وتقضي بها نصوص قانونیة خاصةیتحملها مالك العقار وذلك لغایات تتعلق بالمصلحة العامة   سلبیة

  التشریع الجزائري فيمصادر الارتفاقات الإداریة : المطلب الثاني

، ویتكفل التنظیم )1(تنشأ الارتفاقات الإداریة على الأملاك العقاریة الخاصة بموجب نص تشریعي
 ل على الارتفاقبتحدیدها عن طریق قرار إداري، كما یمكن للمستفید اللجوء إلى التعاقد من أجل الحصو 

  :)2(وبناء على ما سبق قسمت هذا المطلب إلى ما یلي

 لإنشاء المراسیم التنظیمیة كمصدر ،)فرع أول(اختصاص المشرع بإنشاء الارتفاقات الإداریة 
وأخیرا  ،)فرع ثالث(لارتفاقات الإداریة ا لإنشاء والقرار الإداري كمصدر ،)الفرع الثاني(لارتفاقات الإداریة ا

  .)الفرع الرابع( لارتفاقات الإداریةا لإنشاء اق كمصدرالاتف

  اختصاص المشرع بإنشاء الارتفاقات الإداریة :الفرع الأول

بما أن الارتفاقات الإداریة هي تقیید للملكیة العقاریة الخاصة، فالسلطة التشریعیة تنظمها بحیث أن 
تفاقات ویتضح ذلك من خلال تحلیل بعض إنشاء الارتفاقات یتم بنصوص قانونیة تكون مصدرا لهذه  الار 

وهذا رغم وجود  ،الارتفاقاتة لهذه النصوص القانونیة المنظمة للارتفاقات الإداریة، والتي أفردت أحكام خاص
 نصها  تضمنحیث  ،الأساس القانوني العام للارتفاقات الإداریة من القانون المدني التي تشكل 690المادة 

ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة  حقه بمراعاة تعمالفي اس المالك ملزم على أن
  .صلحة العامة، أو المصلحة الخاصةبالم

یحدد فیه القواعد المنظمة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  نأصدر المشرع الجزائري قانو كما 
منه  46إلى  43ك بموجب المواد من وفي هذا النص أنشأ ارتفاقات إداریة تتعلق بشبكات المواصلات، وذل

، ثم أضاف ارتفاقات مشتركة بموجب 53إلى  47بمقتضى المواد من   ارتفاقات لاسلكیة كهربائیة أسسكما 
من ، فحمایة الساحلو  للتراث الثقافيكما أسس لارتفاقات بمناسبة التشریع  .)3(منه 56إلى  54المواد من 

                                                                                                                                              
من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن الارتفاقات التي یرتبھا القانون لغرض المصلحة  649كذلك انظر المادة = 

  .فعةالعامة أو من
یشرع البرلمان في :2016من التعدیل الدستوري لسنة  140من المادة 24والفقرة رقم   9نصت الفقرة الجدیدة رقم  -)1(

 النظام...نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة :المیادین، التي یخصصھا لھ الدستور وكذلك في المجالات التالیة
  .العقاري

على أن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة كما تنص  2016من التعدیل الدستوري  38تنص لمادة  -)2(
  .أن  الملكیة الخاصة مضمونة على الدستوري من نفس التعدیل 64المادة 

یحدد القواعد العامة   2000غوشت  5الموافق  1421جمادي الاولى 5المؤرخ في .03-2000انظر القانون رقم  -  )3(
  .2000غشت 6المؤرخ في  48برید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، جریدة رسمیة ، العدد بال
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حاول توضیح كیف اختص المشرع، بإنشاء وتنظیم أابقة الذكر، الس من النصوص خلال تحلیل مضمون مواد
  .الارتفاقات الإداریة 

  :وعلیه أقسم هذا الفرع إلى

الارتفاقات الإداریة، من خلال التشریع المنظم  ،)أولا(تنوع ارتفاقات المواصلات السلكیة واللاسلكیة 
  ).ثالثا( ع المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینهالارتفاقات الإداریة من خلال التشری ،)ثانیا( للتراث الثقافي

  تنوع ارتفاقات المواصلات السلكیة واللاسلكیة: أولا 

  :تتضمن ارتفاقات المواصلات نوعین من الارتفاقات

 )2(بینما تخص الثانیة بالمواصلات الكهربائیة )1(الأولى تختص بشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة

لارتفاقات، كان یتم بسهولة في السابق، وذلك عند إنشاء الشبكات على الملكیات ویلاحظ أن هذا النوع من ا
العقاریة الخاصة، بینما في العصر الحالي ظهرت الحاجة لحمایتها، فالتطور التكنولوجي للمواصلات، جعلت 
من الضروري إقامة، وفرض حمایة على مراكز المواصلات، ولا سیما الرادیو الالكتروني 

)niqueadioelectror(وبالتالي ازداد عدد الارتفاقات وتنوع بشكل كبیر ،.  

  ارتفاقات شبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة  - أ

تركیب الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة  ،د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةتتولى سلطة البری
لك تقوم بوضع وانجاز هذه الشبكات على واللاسلكیة، على الأملاك العمومیة، عن طریق إقامة المنشآت، كذ

أجزاء العمارات الجماعیة وفي الأجزاء المخصصة، للاستعمال المشترك، وفوق الأرض وفي باطن الأرض 
، وقد تركت مسألة تحدید 03- 2000من قانون  43)3(للملكیات غیر المبنیة، وهذا ما نصت علیه المادة

ص التنظیمي كما تطرقت نفس المادة إلى مسألة الترخیص شروط شغل واستعمال هذه الارتفاقات إلى الن
للأعوان المتعاملین بالدخول إلى الملكیات الخاصة وذلك لدراسة وانجاز واستغلال المنشآت السابقة الذكر 
وسمحت بعقد اتفاق ودي  بقصد الدخول للملكیة وفي حال تعذر هذا الاتفاق یتولى رئیس المحكمة المختص 

مر على ذیل عریضة الترخیص، للأعوان بالدخول للملكیات كما نصت الفقرة الأخیرة، من إقلیمیا، بموجب أ

                                             
الارتفاقات المتعلقة  03- 2000من الفصل الثالث من القانون رقم  الأولمن القسم  46 إلى 43تناولت المواد من  - )1(

  .بشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة
  .سلكیة الكھربائیة،تم تحدید الارتفاقات اللا53 إلى 47ولاسیما المواد  03- 2000ن رقم في القسم الثاني من القانو - )2(
  .، مرجع سابق03 - 2000 من القانون رقم 43انظر المادة  -  )3(
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مع التعویض لكافة الأضرار، المباشرة والأكیدة، المترتبة عن أشغال التركیب والصیانة أو عن  43المادة 
ما هو مثل  وجود المنشآت دون أن توضح أكثر كیف یتم التعویض، ولا مقداره وهل هو مسبق أم بعدي

  .)1(معهود في نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة

من نفس القانون على إمكانیة، الترخیص للمتعامل المستفید من رخصة  44كما نصت المادة 
الارتفاقات بإقامة أو العمل على إقامة مساند، سواء خارج الجدران أو الواجهات المطلة على الطریق 

بنایات، كذلك یسمح للمتعامل المستفید من الرخصة من وضع قنوات العمومي، أو على سقوف أو سطوح ال
أو مساند أو كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكیة، المبنیة ذات الاستعمال الجماعي 
وعلى الجدران والواجهات، غیر المطلة على الطریق العمومي، وهذا لغرض توزیع خطوط المواصلات 

سلكیة الضروریة، للربط الفردي أو الجماعي، لساكني العمارة أو العمارات المجاورة تبعا السلكیة واللا
  .لضرورات تجهیز الشبكة

  الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة -ب

، تم النص على إنشاء ارتفاقات في شكل )2(في القسم الثاني من قانون المواصلات السلكیة واللاسلكیة
لحیلولة، دون عرقلة عوارض انتشار، الموجات اللاسلكیة الكهربائیة المرسلة أو مناطق مكشوفة، وذلك قصد ا

المستقبلة من مختلف المراكز إما إلى الاتفاق الودي، أو الفصل فیها عن طریق القضاء الإداري، أما 
بخصوص إنشاء مناطق مكشوفة ومناطق حمایة جدیدة ضروریة، ترك القانون مسألة تنظیمها إلى السلطة 

وفیما یتعلق بالارتفاقات المشتركة فإن الوالي هو الذي یختص بممارستها، وذلك بإصدار قرار  ،)3(فیذیةتنال
إداري، یزیل الأشجار وكل حائل یعیق إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكیة 

  .واللاسلكیة

اقات الإداریة المتعلقة بالمواصلات إن هذا النص القانوني یبین مدى اهتمام المشرع الجزائري بالارتف
  السلكیة واللاسلكیة، بحیث نص على مبادئ لهذه الارتفاقات وحاول تحدید الإجراءات المتبعة لممارستها

                                             
  .مرجع سابق.03-2000 من القانون رقم 43یرة من المادة انظر الفقرة الأخ -  )1(
 إرسالالتي تناولت ارتفاقات الالتزام بالقیام، بإزالة العوائق  التي تمنع  03-2000من القانون رقم  54انظر المادة  - )2(

، من خطوط المواصلات السلكیة واللاسلكیة،وذلك بسبب وجود أشجار أو حوائل ثابتة، ولكن قابلة للتحویل فیتخذ الإشارات
  .اللازمة  لإزالة العائق الإجراءاتیقضي باتخاذ  إداريالوالي قرار 

تنشأ عند الحاجة المناطق المكشوفة ومناطق :"یلي  التي نصت على ما 03-2000من القانون رقم  49لمادة أنظر ا - )3(
إن ھذه المادة تركت للسلطة التنفیذیة مسألة " ،من طریق التنظیم48الحمایة وكذا مناطق الحراسة المنصوص علیھا في المادة 
اسة، والتي تؤسس ارتفاقات حولھا، وذلك لغرض ضمان سیر تنظیم المناطق المكشوفة ومناطق الحمایة ومناطق الحر

  .الاستقبالات اللاسلكیة الكھربائیة عبر مختلف المراكز
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ولكن ترك مسألة تفصیل الإجراءات  إلى التنظیم وعند الضرورة إتباع المراحل المعمول بها في مجال نزع 
  .الملكیة

أن إنشاء الارتفاقات الإداریة، في مجال المواصلات، یختص به المشرع  إذن یستنتج من هذا النص،
عن طریق نص قانوني یكون مصدرا لها، بحیث یتم فیه تحدید مفهوم الارتفاقات والهیئة المختصة بالترخیص 
بها، والضمانات المقررة لصالح المالكین، وذلك بتقریر مبدأ للتعویض بموجب اتفاق ودي، أو عن طریق 

اء الإداري وبالتالي فإن المشرع هو المختص بوضع الخطوط العریضة الأساسیة لإنشاء الارتفاقات القض
، بحیث یتولى عملیة وضع قیود على ممارسة الملكیة العقاریة الخاصة الإداریة في مجال المساس بالملكیة

اختصاص، التشریع في ، التي حددت 2016من التعدیل الدستوري لسنة  140طبقا للمادة العقاریة الخاصة 
میدان الملكیة، للسلطة التشریعیة، أما مسألة، تطبیق إجراءات الارتفاقات الإداریة، فتبقى من اختصاص 

  .فیذیةالسلطة التن

ویلاحظ أن هذا النص التشریعي بالإضافة إلى تقریره لمفهوم الارتفاقات وتحدید مجالها، فإنه حدد 
، كما رخص وبشروط اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة من )1(علیها آجال ممارسة الارتفاقات أو الاعتراض

العقاریة  الخاصة بل نقل ملكیتها، وذلك  الملكیة على وضع قیود أجل المنفعة العامة، بحیث یتم لیس فقط
نشاء الارتفاقات،  ،)2(عندما تترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني هذا یعني أن اختصاص تأسیس وإ

 إلىمارستها تتم كقاعدة من قبل المشرع وتترك مسألة تنظیمها والإجراءات العملیة، لممارستها وشروط م
   .كما ذكرت في الفقرة السابقة فیذیةالتن السلطة

  الارتفاقات الإداریة من خلال التشریع المنظم للتراث الثقافي -ثانیا

، لحمایة التراث الثقافي، 1989نیو یو  15الصادر بتاریخ   )3(قانونالتدخل المشرع الجزائري بموجب 
وعلى العقارات الخاصة المجاورة للمواقع  والحفاظ علیه ویشمل هذا الأخیر، جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة

عقارات الأملاك الوطنیة، وفي داخلها  أرض الأثریة  وكذلك العقارات بالتخصیص والمنقولة الموجودة على
و معنویین، تابعین للقانون الخاص ویمثل الغرض الأساسي من وضع هذا المملوكة لأشخاص طبیعیین أو 

                                             
  .مرجع سابق .03- 2000من القانون رقم  52والمادة  43أنظر المادة  -  )1(
إزالة المباني التي تعد عندما یترتب على ھذه الارتفاقات "التي نصت   03-2000من القانون رقم  50أنظر المادة  - )2(

عقارات بطبیعتھا، وفي حالة انعدام اتفاق ودي، تنزع ملكیة ھذه العقارات،طبقا للأحكام القانونیة الخاصة بنزع الملكیة من 
  ."أجل المنفعة العامة

  .المتعلق بالتراث الثقافي 1998یونیو  15المؤرخ في  04-98أنظر القانون رقم  -)3(
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خضاعه لقیود لأجل ضمان الحفاظ على الطابع و القانون بالإضافة إلى تثمین التراث الثقافي،  تنظیمه وإ
تصنیف المناطق والمواقع الأثریة، كعلى عدة أنواع من الارتفاقات  القانونالخاص له، وقد احتوى هذا 

فرض على المالكین لعقارات أو حقوق عینیة عقاریة، و م التاریخیة والمجموعات الحضریة أو الریفیة، والمعال
حق السلطات العمومیة في الزیارة والتحري وحق الجمهور  الأثریة مثلخصوصا تلك المجاورة للمواقع  قیود

  .)1(في زیارة الممتلكات الثقافیة العقاریة المحتمل،

القیام بتعدیل جوهري للعقار، ویجب  على أنه تراثي، مصنف ومسجل عقاري أ مالككذلك یمنع على 
علیه إعلام الوزیر المكلف بالثقافة بكل إجراء من شأنه أن یؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجیله، أو 

  .المساس بالأهمیة التي أوجبت حمایته

أو ترمیم للممتلكات ثقافیة مصنفة إلا بعد كما یمنع على المالكین بعد التصنیف القیام بعملیات إصلاح 
  .)2(الحصول على ترخیص من المصالح التقنیة المختصة بالثقافة

كذلك لا یستطیع الخواص إبرام اتفاقات على أي ممتلك ثقافي مصنف أو في جواره إلا بعد ترخیص 
  .)3(من الوزیر

لممتلكات العقاریة الثقافیة والعقارات إن هذا القانون یشكل مصدر منشأ للارتفاقات الإداریة في مجال ا
المجاورة لها  بحیث اختصت السلطة التشریعیة، بتنظیم التراث الثقافي، وذلك بفرض ارتفاقات علیه، في 

ولا سیما  140مجال جرد وتسجیل وتصنیف مختلف الممتلكات العقاریة الثقافیة، وقد تم الاستناد على المادة 
 التراث الثقافي حمایة، وذلك في اختصاص السلطة التشریعیة ب2016من النص الدستوري  20الفقرة 

  .               والتاریخي، والمحافظة علیه

  المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینه  اتالارتفاقات الإداریة من خلال التشریع -ثالثا 

  : شملت ما یليالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ارتفاقات عدیدة ومتنوعة  02- 02أسس القانون رقم 

                                             
یمكن أن تخضع الممتلكات الثقافیة العقاریة، أیا كان : "والتي تنص04-98في فقرتھا الثانیة من قانون  08نظر المادة أ - )1(

التسجیل في قائمة الجرد : << وضعھا القانوني، لأحد أنظمة الحمایة المذكورة أدناه، تبعا لطبیعتھا وللصنف الذي تنتمي إلیھ 
  .ظةالإضافي، التصنیف، الاستحداث في شكل قطاعات محفو

یجب على صاحب الممتلك الثقافي أن یلتمس لأي التقني من : "التي تنص 04- 98من قانون  15المادة  2أنظر الفقرة -  )2(
  .المصالح المكلفة بالثقافة في كل مشروع إصلاح أو ترمیم یستوجب ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة

  .مرجع سابق،04-98من قانون  16أنظر المادة -  )3(
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، ذات الطابع الإیكولوجي، والطبیعي أو الثقافي أو السیاحي، المصنفة في )1(ارتفاقات تتعلق بالمواقع - 1
وثائق تهیئة الساحل بحیث یمنع البناء علیها أو جوارها، كما أن هذه الارتفاقات تفرض العمل على 

الساحلیة إلى مواقع ملائمة،  كما تلزم تشجیع تحویل المنشآت الصناعیة التي یعد نشاطها مضرا بالبیئة 
، بالسهر على توجیه، توسیع المراكز )2(الدولة والجماعات الإقلیمیة عند إعداد أدوات التهیئة والتعمیر

  .الحضریة القائمة، نحو مناطق بعیدة في الساحل، والنشاط البحري
، وتثمینه، وفقا لوجهته ارتفاقات تتعلق بمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة وضرورة حمایته

  .الطبیعیة
ارتفاقات تتضمن المنع من إقامة الفضاءات المخصصة للأنشطة السیاحیة والاستحمامیة، والریاضات  - 2

   .)3(البحریة والتخییم على مستوى المناطق المحمیة والمواقع الإیكولوجیة الحساسة
موجودة على الشریط الساحلي، وذلك على ارتفاقات منع توسع المحیط العمراني للمجمعات السكنیة ال- 3

كلم من الشریط الساحلي وتشمل هذه المسافة النسیج العمراني الموجود، ویمنع  3مساحة تزید عن ثلاثة 
أیضا التوسع في مجمعین سكنیین متجاورین على الشریط الساحلي، بالإضافة إلى ارتفاقات منع إقامة أنشطة 

  .صناعیة جدیدة على الساحل

شرع الجزائري تولى في هذا النص وضع حمایة قانونیة للساحل وهذا عن طریق توسیع إن الم
قانونیة  نصوصالارتفاقات التي یراها ضروریة للحفاظ على وضعیة الساحل، وفي هذا الإطار وضع عدة 

  القانون یتمثل في وضع تشریع عام ، من كل مساس به وبالتالي، فهذا)4(التي من شأنها أن تحفظ الساحل

                                             
المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینھ  2002فیفري  05المؤرخ  02-02من القانون رقم  4تضمنت الفقرة الثانیة من المادة  - )1(

     على إلزام الدولة و الجماعات الإقلیمیة بتصنیف المواقع ذات الطابع الإیكولوجي أو الطبیعي أو الثقافي أو السیاحي، في
حات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع البناء علیھا، كما ألزمتھا بالعمل على تشجیع تحویل تھیئة الساحل وجعلھا مسا وثائق

  .المنشآت الصناعیة القائمة إلى مواقع ملائمة وذلك إذا كان نشاطھا مضرا بالبیئة
 4المادة ، فإن الفقرة الأولى من 29-90عند إعداد أدوات التھیئة والتعمیر المنصوص علیھا في قانون التعمیر رقم  -)2(

فرضت على الدولة والجماعات الإقلیمیة العمل على توجیھ المراكز الحضریة القائمة نحو مناطق بعیدة عن الساحل والشاطئ 
  .البحري

التي نصت الفقرة الأخیرة منھا على ضرورة وضع ترتیبات خاصة في المناطق  02- 02من القانون رقم  11أنظر المادة  -)3(
  .وتاریخیة التي تضم مواقع ثقافیة

، مكونات الساحل والمتمثلة في جمیع الجزر والجزیرات الجرف العقاري وكذلك 02-02من القانون رقم  07حددت المادة 
متر، على طول البحر، بالإضافة إلى الجبال المرئیة من البحر والسھول  800الشریط الترابي الممتد على عرض أقلھ 

ابتداء من أعلى نقطة تصل إلیھا میاه البحر بالإضافة إلى الأراضي ذات الوجھة كلم،  03الساحلیة، التي یقل عمقھا عن 
  .الفلاحیة، وكامل المناطق الرطبة وشواطئھا والمواقع التي تضم مناظر طبیعیة أو تحمل طابعا ثقافیا أو تاریخیا

، بأن النص التشریعي یشكل )Piquemal(  الفقیه  بكمل اعتبر الإداریةفي شأن التفرقة بین مصدر وسند الارتفاقات  - )4(
المصدر، بینما یتمثل السند في ذلك التصرف أو العمل الفردي والذي یتم إما من جانب واحد من الإدارة أو بواسطة عقد ینجم 

  .عن اتفاق الأطراف، وفي كل الأحوال، فإن السند لا وجود له بدون نص قانوني یكون مصدرا له
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من شأنه أن یشكل نظام قانوني للارتفاقات، التي موضوعها حمایة الممتلكات العامة البحریة، وذلك بغرض 
تلبیة احتیاجات المنفعة العامة، ذات الطابع البحري أو السیاحي وهذا النص في الواقع هو تجسید للمبدأ 

، 2016التعدیل الدستوري لسنة ، الفقرة التاسعة الجدیدة من 140الدستوري المنصوص علیه في المادة 
والذي یتضمن إعطاء صلاحیة التشریع في مجالات الملكیة، والنظام العقاري للسلطة التشریعیة ویظهر ذلك 

  .المتعلق بحمایة الساحل 98- 06علیها في أحكام القانون  الاستنادفي الحیثیات التي تم 

صلات السلكیة واللاسلكیة، والتراث الثقافي إن ما یتضح من دراسة النصوص القانونیة المتعلقة بالموا
، هذه 2016من التعدیل الدستوري لسنة  140وحمایة الساحل وتثمینه، أنها تركزت أساسا على المادة 

الأخیرة حددت المجالات التي یختص البرلمان بالتشریع فیها، ومنها نظام الملكیة والعقار وفي شأن 
بالملكیة، لذلك كان من الطبیعي ان ینظمها المشرع بنصوص قانونیة الارتفاقات الإداریة، فإنها مرتبطة 

  .وبالتالي جعل إعداد الارتفاقات من المبادئ الأساسیة للملكیة

  لارتفاقات الإداریةلإنشاء اكمصدر التنظیمیة  المراسیم: الفرع الثاني

نشأتها، وأسستها مختلف م من أعمال الإدارة التي تتولى تحدید بدقة الارتفاقات التي أو یعتبر المرس
ن وفي هذه الأخیرة عادة ما یتم الإحالة إلى التنظیم، في بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات التطبیقیة ینواالق

للارتفاقات، بحیث تختص السلطة التنفیذیة بها، وبالرجوع لبعض النصوص القانونیة المتعلقة، بالارتفاقات 
المتعلق بالأملاك الوطنیة، قد أحال للسلطة التنفیذیة، مسألة  30-90رقم الإداریة نجد أن المشرع في القانون 

تحدید الارتفاقات الإداریة، الموجهة لحمایة وصیانة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسییرها ویضبط 
من  123وفیه تدعم موضوع حمایة الأملاك الوطنیة، بعدة ارتفاقات، نصت علیها المادة  )1(كیفیات ذلك

لیه عالقانون سالف  الذكر، وتتعلق بالطابع التحدیدي الذي یتسم به التصمیم العام للتصفیف بحیث یترتب 
ویفرض الابتعاد عن الطریق وعدم ، ارتفاق إداري تخضع له الملكیات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة

حدود الطریق الفعلیة والتصفیفات التي یبینها ، كما یثقل القطع الأرضیة أو أجزاء العمارات الواقعة بین اءالبن
، ارتفاقات إداریة أخرى، توجب الابتعاد عن الطریق 123التصمیم، كذلك أضافت الفقرة الثانیة من المادة 

الخاصة، في حدود الطریق المقرر في  العقاریةوذلك فیما یتعلق بجمیع القطع الأرضیة، أو أجزاء الملكیات 

                                             
یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة  ، مرجع سابق،نوفمبر 23المؤرخ في  454-91/رقم أنظر المرسوم التنفیذي  -)1(

دیسمبر  8المؤرخ في 303-93والعامة، التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
1993.  
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لى السلطات أن تتخذ جمیع التدابیر لهذا الغرض، وفقا للقوانین والتنظیمات الجاري التصمیم بحیث یتعین ع
  .بها العمل

والذي یعتبر، طریقة لضبط  )1(تتطرق إلى أسلوب التصمیم العام للتصفیف سالفة الذكر123إن المادة 
ي المناطق الریفیة ، الواقعة في التجمعات العمرانیة، وف)2(حدود الأملاك العامة للدولة في مجال الطرق

والجبلیة، ویمكن ان تنتج عن التصفیف، ارتفاقات إداریة، تلزم الملاك بالإبتعاد عن الطرقات، بحیث یمنع 
البناء أو رفعه على المساحات العقاریة أو المبنیة، المندرجة في محیط تصریف الطریق، ویمنع أصحاب 

وصیانتها، إلا بترخیص من الإدارة، هذا فیما یتعلق  المباني من القیام بأشغال التسییج للأراضي والمباني
  .بالارتفاقات الإداریة، التي تفرض على الأملاك العامة، الاصطناعیة في مجال الطرق

المحدد  06- 98من القانون رقم  61بموجب المادة  وهناك نوع آخر من الارتفاقات، أحال لها المشرع،
والتي نصت على أن تحدید مخطط ارتفاقات الطیران الذي یشمل  )3(للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني

یتم عن طریق  المساحات المخصصة للتوسعة، وكذلك كیفیات تعیین ارتفاقات الطیران الخاصة بالإرشاد،
نوفمبر  26مؤرخ في  375- 08صدر مرسوم تنفیذي تحت رقم  ،سالفة الذكر 61التنظیم، وتطبیقا للمادة 

هذا النص تم التطرق إلى إعداد مخطط أمن محیط الحمایة، یشمل ارتفاقات تتعلق  ، وفي مضمون2008
بمنع إنجاز أو بناء جدید، أو منشأة جدیدة دائمة أو مؤقتة، كما یمكن تحویل أو تغییر للموقع أو تعدیل أو 

طرا على هدم كل بناء أو منشأة أو نشاط یقع داخل محیط الحمایة، والذي من شأنه أن یشكل عائقا أو خ
  .)4(سلامة وأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدین

على هدم البنایات غیر الشرعیة والمساكن الهشة المبنیة داخل من نفس المرسوم  7كما نصت المادة  
، غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من من المرسوم السابق 08محیط الحمایة ومنعت المادة

 من المرسوم نفسه 09ن یشكل خطرا على مطار الجزائر الدولي، كما ألزمت المادة ، الذي یمكن أمزروعاتال
الإدارة المختصة بالتهیئة والتعمیر، بضرورة الحصول على رأي مسبق من السلطة المكلفة بأمن مطار 
الجزائر الدولي هواري بومدین، بخصوص أي طلب للترخیص بإنجاز أو تهیئة، أو تعدیل البنایات أو 

                                             
على أنھ ذلك العمل الذي تضبط بھ الإدارة حدود  474- 91من المرسوم التنفیذي رقم  122یعرف التصفیف في المادة  -)1(

  .طرق المواصلات، وحدود الملكیات المجاورة
  .مرجع سابق .454-91من المرسوم التنفیذي رقم  119المادة - )2(
  .بالطیران المدني العامة المتعلقةیحدد القواعد  1998یونیو 27المؤرخ في  98-06من القانون رقم  61أنظر المادة  -)3(
یؤسس ویحدد محیط حمایة مطار  2008نوفمبر  26المؤرخ في  375-08من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر المادة  -)4(

  .الجزائر الدولي ھواري بومدین
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السلكیة  الاتصالاتوقد یصل الأمر إلى منع وضع، تجهیزات  ،آت الواقعة داخل محیط الحمایةالمنش
  .واللاسلكیة واللوحات الإشهاریة، داخل المناطق الحساسة الواقعة في محیط الحمایة

كل صفقة أو وضع أملاك عقاریة تحت تصرف الغیر والواقعة داخل محیط  12كما أخضعت المادة  
یح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكیله، لدى المصالح الأمنیة، المختصة إقلیمیا والتي الحمایة للتصر 

  .تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك

لارتفاقات الإداریة، فإنه وبواسطة هذا النص التنظیمي، ل ئةالمنش في شأن اعتبار المرسوم من سنداتو 
على أملاكهم، وقد تناولنا ذلك في المراسیم المتعلقة  سلبیة تزاماتالو  أعباء یمكن للإدارة، إلزام المالكین بتحمل

هواري "بإدارة الأملاك العامة والخاصة للدولة وكذلك في مجال تحدید محیط حمایة مطار الجزائر الدولي 
والتي صدرت تطبیقا لما  -وهي من أخطر قیود الملكیة العقاریة الخاصة بسبب جوارها لمطار- "بومدین

ه القوانین المتعلقة على التوالي بالأملاك الوطنیة، والطیران المدني، فهذه الأخیرة أحالت للسلطة نصت علی
الارتفاقات الإداریة، وبالتالي تجسدت بنصوص تنظیمیة مستندة للنصوص التشریعیة  )1(التنفیذیة مسألة تحدید

  .المنشأة لها

رتفاقات الإداریة، فإنها جاءت متشعبة ومتنوعة لانشئة لإن ما تجدر الإشارة إلیه، في شأن المراسیم الم
وصادرة بناء على عدد معتبر من الأحكام القانونیة، المتضمنة الإحالة من المشرع إلى السلطة التنفیذیة 

ن الارتفاقات من صمیم حق الملكیة وهي لتنظیم الارتفاقات الإداریة وهذا یعتبر انتقاص من مهمة المشرع  لأ
هو تقیید حق  الملكیة والتي تعتبر من المجالات المخصصة صراحة الذي  منهاخطیر تتعلق بالجانب ال

، وهذا یؤدي إلى عدم التناسق 2016من التعدیل الدستوري لسنة  140من المادة  23للمشرع بموجب الفقرة 
 وهي الملكیة بین التشریع والتنظیم وأیضا الأحكام الدستوریة، في مسألة ذات أهمیة قصوى، بالنسبة للفرد ألا

والحل الجذري، للسهر على هذا التناسق یكمن في إجراء إصلاح أو تعدیل لأحكام  )2(الخاصة العقاریة

                                             
الجرید   2008نوفمبر سنة 26الموافق 1429ذي القعدة عام  28مؤرخ في  375- 08صدر المرسوم التنفیذي رقم  -)1(

  .یؤسس ویحدد محیط حمایة مطار الجزائر الدولي ھواري بومدین ،2008،سنة 67الرسمیة ، العدد 
المرسوم سلف الذكر حدد الإحداثیات الجغرافیة المتعلقة بمحیط الحمایة لمطار ھواري بومدین شمل ھذا المحیط عدة أحیاء 

السباعات، بلدیة ) بومرداس ولایة( وبلدیات بأكملھا وھي أولاد فراح ، بلدیة الجمھوریة، بلدیة الدار البیضاء ،بلدیة حمادي
  ؟، ماذا یعني  دخول ھذه الأحیاء والبلدیات ضمن محیط الحماي)مزرعة كوریفة (الرویبة ،واد السمار ، الحراش 

  ،من عدم التعلیة ،وحرمان أصحاب الأملاك العقاریة والمنتفعین  من عدم البناء 57،58،59،60یعني  تطبیق المواد      
البعد  وأ، وھذا حسب القرب من المطار  15-08یم البناء،عدم الزراعة ، عدم الاستفادة من القانون حالات تھدال بعض وفي

  .الخاصة ومن أخطر القیود بسبب الجوار لمحطة جویة ةعنھ فھذا المرسوم یمثل فعلا   تھدید للملكیة العقاری
زائري،المفھوم والإجراءات ،رسالة دكتوراه في محمد زغداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الج -)2(

  .99، ص، 1998القانون العام ،جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق، 
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الدستور وذلك بالنص صراحة على جعل اختصاص التشریع في مجال تقیید الملكیة بالارتفاقات یعود 
  .للمشرع

  اریةلارتفاقات الإدا مصدر لإنشاءالقرار الإداري ك: الفرع الثالث

فان للقرار الإداري دور في إنشاء  تفاقات الإداریةالار  بالإضافة إلى القوانین والمراسیم كمصادر
  .الارتفاقات الإداریة على المستوي المحلي

 ، ثم)أولا(القرار الإداري في ارتفاقات السكك الحدیدیة وعلیه سأتناول هذا الفرع في العناصر التالیة، 
  ).ثالثا( القرار الإداري في ارتفاقات المناجم، و )ثانیا( الارتفاقات المتعلقة بالمیاهالقرار الإداري في مجال 

  القرار الإداري في ارتفاقات السكك الحدیدیة: أولا
المتعلق بالأمن والسلامة واستعمال والحفاظ  35- 90مصدرها القانون رقم  من بین إن هذه الارتفاقات

التي حددت الغرض من فرضها، بحیث  منه 4، وهذا بموجب المادة )1(في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة
تحمي وتحافظ على حدود السكك الحدیدیة وملحقاتها، وكذلك تبقى مجالات الرؤیة الضروریة، لمراقبة 
الإشارات الحدیدیة، وتسهیل استغلال السكك الحدیدیة، وحمایة السكان المجاورین والمستعملین للقطار من 

الغایة من إنشاء  454-91ى الخاصة بحركة مرور القطارات وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم   الأخطار والأذ
، وتتمثل في الابتعاد ومنع ملاك العقارات الخاصة والحقوق العینیة في الجوار )2(ارتفاقات السكك الحدیدیة

لحدیدیة، وتوفیر من البناء، حمایة للمجاورین من أخطار الأضرار التي تترتب على استغلال السكك ا
  .مجالات الرؤیة الضروریة للملاحظة والإشارات، والمحافظة على إمكانیات توسیع الخط وتعدیله باستمرار

بارتفاقات السكك   أما في شأن سند هذه الارتفاقات، فیتمثل في قرار الوالي، الذي یجب أن یصرح فیه
لشروط، والكیفیات المعمول بها لفائدة السكك الحدیدیة المتمثلة في الابتعاد ومنع البناء، وذلك حسب ا
  ، إذن فمنح هذه الارتفاقات والحصول علیها)3(الحدیدیة، الموجودة أو المزمع إنجازها، والموافق علیها قانونا

                                             
یتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والمحافظة ،1990دیسمبر  25المؤرخ في  35-90من القانون رقم  4فرضت المادة  - )1(

أحكام تتعلق بالإرتفاق العام، كما أنشأت  1990سنة  56یة ، العدد،في استغلال  النقل بالسكك الحدیدیة، الجریدة الرسم
ارتفاقات خاصة أطلقت علیھا تسمیة، ارتفاقات السكة الحدیدیة للمنفعة العمومیة، وألزمت الفقرة الأخیرة من المادة الرابعة 

  .ارتفاقات السكة الحدیدیةالإدارة، بضرورة احتواء كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكیات التي تفرض غلیھا 
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91-454من المرسوم التنفیذي رقم  131لمادة ا - )2(

  .والعامة للدولة
بضرورة إصدار قرار ولائي، یصرح بارتفاقات السكة الحدیدیة  91- 454من المرسوم التنفیذي رقم  132ألزمت المادة - )3(

ومنع البناء في مساحات الملكیات، وأجزائّھا الواقعة على جانبي السكة الحدیدیة والمتمثلة في منطقة  الابتعادوالتي تنحصر في 
ارتفاق السكة الحدیدیة،  تحددھا مشتملات، الأملاك العمومیة، التابعة لھا، والتصفیف المفروض على البنایات الجدیدة في 

  .الموقع الذي یجاورھا
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لا یمكن أن یتم إلا بقرار والوالي، وبالتالي یعتبر هذا القرار، تصرف إداري انفرادي، یشكل سند لها، بحیث 
أو التنظیم رغم إنشاءه لارتفاقات في مجال السكك الحدیدیة، فتبقى الإجراءات التطبیقیة لها  أن القانوني

وشروط الحصول علیها تتوقف على إصدار قرار ولائي یتم فیه التصریح بها، وذلك بإلزام المالكین بالابتعاد 
  .ومنع البناء في الملكیة وفي أجزائها الواقعة على جانبي السكك الحدیدیة

  القرار الإداري في مجال الارتفاقات المتعلقة بالمیاه: نیاثا

شمل بعضها الحافة الحرة وبعضها  )1(على عدد معتبر من الارتفاقات 05-12تضمن قانون المیاه رقم 
الآخر یتم داخل مناطق الحافة الحرة، أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة، التي یمنع فیها البناء أو 

بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات   تشیید سیاج ثابت، وكل تصرف من شأنه أن یضر الغرس أو
، كما یمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائیة إلى قطع الأشجار، وكذلك هدم كل بناء )2(والشطوط

ى إمكانیة استفادة عل 05-12من قانون  21موجود، مع مراعاة إصلاح الأضرار الموجودة وقد نصت المادة 
والمفوض لهم الخدمة العمومیة  الامتیازالدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة، وكذلك أصحاب 

أو الشغل  الاستیلاء للمیاه، من ارتفاقات الاصطناعیة جزون منشأة تابعة للأملاك العمومیةنالذین ی
لارتفاقات تتم بقرارات إداریة، لصالح الدولة والمؤسسات ، والإقامة على الممتلكات المجاورة، فهذه ا)3(المؤقت

لتمكینهم من إنجاز منشأتهم، في مجال المیاه، فهذا النوع من الارتفاقات  الامتیازالعمومیة، وكذلك أصحاب 
  .یستند إلى قرار یصدر من الإدارة المختصة بالترخیص بممارستها

  مارتفاقات المناج مجال القرار الإداري في: ثالثا

جم اللارتفاقات القانونیة في المجال المن )4(خصص المشرع الجزائري، القسم الثاني من قانون المناجم

                                             
 ـل 60الجریدة الرسمیة العدد  ، المتعلق بالمیاه،2004اوت  4المؤرخ في  05- 12من القانون رقم  11أنشأت المادة  -  )1(

ارتفاقات الحافة الحرة، وھذا على طول، ضفاف الودیان والبحیرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا یمكن . 2004سنة 
  .افیةاستعمال منطقة الحافة الحرة فیھا لأسباب طبوغر

  .05-12من القانون رقم  12أنظر المادة  -  )2(

الضروریة، لإقامة المنشآت  :الاستیلاءیمكن أن تكون مناطق : "یلي على ما 05- 12من القانون رقم  21نصت المادة   -)3(
امة، وفي والھیاكل ذات المنفعة العامة، حسب الحالة، إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع ملكیة، من أجل المنفعة الع

  .حالة الشغل المؤقت، یحق للمالكین المعنیین التعویض الكامل عن الضرر
فیفري  24المؤرخ في  05-14تم إلغاءه و تعویضھ بالقانون رقم  01- 10من قانون المناجم رقم  140أنظر المادة  - )4(

ل إلى غایة صدور النصوص تبقى ساریة المفعو 10-01ھذا الأخیر ینص على أن النصوص التطبیقیة للقانون  2014
منح الرخص المنجمیة  إجراءاتالتطبیقیة الجدیدة الخاصة بھذا القانون، وبھذا فان الأحكام القدیمة المتعلقة بكفییات و

والتي أسست ارتفاقات قانونیة، تتعلق بالدخول والمرور ووضع ظلت محل تطبیق و ساریان إلى غایة تعویضھا بتلك 
، صاحب السند المنجمي، وذلك بموجب ایستفید منھجم، ویمكن أن ازات ولسیر الاستغلال المنالقنوات الضروري للتجھی

  .النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ شروط وإجراءات، یحددھا ھذا القانون بالإضافة إلى
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وسمح بإمكانیة الترخیص بممارستها، لصالح ما  منه 140بحیث أنشأ ارتفاقات قانونیة، وذلك في المادة 
نها إلا إذا توفرت الشروط ، غیر أن هذه الارتفاقات لا یمكن الاستفادة ميجمابصاحب السند المن عرفی

التي ألزمت بإصدار قرار ولائي، یرخص بالدخول والمرور  141المحددة في هذا القانون، ولا سیما المادة 
جم، وذلك في اجم، أو لحسن سیر الاستغلال المناووضع القنوات الضروریة لتجهیزات صاحب السند المن

  .بموجب هذا السند للمنجمالأراضي المجاورة 

تناولت ارتفاقات یمكن إنشاؤها على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، غیر أن  143ن المادة كما أ
جم طلب إلى الوالي، لغرض الترخیص بممارستها مجانا اقدم صاحب السند المن تم إلا إذاتالاستفادة منها لا 

یتعلق بمنع  )1(ناجممن قانون الم 144المشرع شرطا آخر في المادة  أضافوذلك بموجب قرار إداري، وقد 
لمخططات باالاستفادة من الارتفاقات، إلا إذا صدر قرار ولائي یتضمن الموافقة على المشروع المفصل 

  .ویحدد مجال هذه الحقوق والالتزامات الناجمة عنها

غم من ر إن ما یتضح من هذه الارتفاقات سواء في مجال السكك الحدیدیة أو المیاه أو المناجم أنه بال
 إلا إذا تم الحصول على ترخیص تتحقق فإن الاستفادة منها لا هذه الارتفاقات، نصوص القانونیة أنشأتأن ال
أو  بالأشغالبسند الارتفاق هذا الأخیر الذي بموجبه فقط یمكن القیام  عرفی إداري قرار صورة، في ةدار الإ من

   .المحددة  في السند المثقلة بهذه الارتفاقات على الأملاك العقاریة أو المرور الإقامة

  رتفاقات الإداریةلا ا مصدر لإنشاءالاتفاق ك: الفرع الرابع

 أین ینص الحالاتكثیر من ال هناكالإداریة،  الارتفاقات جانب القانون والتنظیم كمصدر لإنشاء إلى
 الارتفاقاتالخواص للاستفادة من  لاكالتشریع والتنظیم على ضرورة اللجوء لإبرام اتفاقات بین الإدارة والم

، لذلك یجب تحلیل هذه الاتفاقات لغلاسلطتي الاستعمال والاست خاصة وتقیید سلطاتهم على أملاكهم الإداریة
ة الأطراف، بحیث دار وتحدید طبیعتها القانونیة وهذا باعتبار أن المشرع یترك مسألة تطبیق الارتفاقات لإ

لشروط یحددونها، هذا یعني أن تأسیس هذه  طبقا العقاریة الخاصة یتفقون على قیود  تمس بالملكیة
، ونظرا لتشعب وتعدد القوانین المنظمة للارتفاقات )2(الارتفاقات بشكل أساسي على الجانب التعاقدي الإرادي

بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة  الخاصقتصر في هذا الجزء من الدراسة، على أخذ التشریع سأالإداریة، 

                                             
وافقة على المشروع التي نصت على إنھ، لا یمكن ممارسة الارتفاقات إلا بعد الم 01-10من القانون  144أنظر المادة  -)1(

  .المفصل للمخططات، من طرف الوالي المختص إقلیمیا، الذي یحدد مجال ھذه الحقوق والالتزامات الناجمة عنھا
(2)- 57:ibid p .piquemal Marcl . 
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  .بین صاحب العقار والمستفید من الارتفاق رتفاقات على أساس الاتفاق الوديوذلك في مجال ممارسة الا

، الاتفاقات )1(من قانون البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 43تناولت الفقرة الرابعة من المادة 
لك لغرض الودیة التي یمكن أن تبرم بین المالكین أو الشركاء في الملكیة، والمستفیدین من حق الارتفاق، وذ

القیام بدراسة أو إنجاز أو استغلال منشأة تتعلق بتركیب الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة 
في أجزاء العمارات الجماعیة، وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك  اوكذ على الأملاك العمومیة،

وهذه الاتفاقات الودیة، تعتبر شرط مسبق  وأیضا فوق الأراضي وفي باطن الأرض، للملكیات غیر المبنیة،
إلى القضاء للترخیص بممارسة الارتفاقات والدخول إلى  الاتجاهإلزامي، نص المشرع على اللجوء إلیه، قبل 

الملكیات الخاصة، كما توسع المشرع الجزائري، في مسألة اللجوء للاتفاقات الودیة للحصول على الارتفاقات 
من القانون رقم  47مجال الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة، المنشأة بموجب المادة بحیث تم النص علیها، في

ففي هذه الارتفاقات، یتم فرض التزامات، وذلك في شكل مناطق مكشوفة قصد الحیلولة دون   03- 2000
ل مناطق عرقلة انتشار الموجات اللاسلكیة الكهربائیة المرسلة أو المستقبلة بمختلف المراكز، وأیضا في شك

ذا ترتبت على هذه)2(حمایة وحراسة لضمان سیر الاستقبالات اللاسلكیة الكهربائیة عبر مختلف المراكز  ، وإ
  .وما تتطلبه من إجراءات )3(جوء للاتفاق الودي بدل اللجوء إلى نزع الملكیةاللالارتفاقات أضرار فیمكن 

لات السلكیة واللاسلكیة، بالحصول على إن هذه الاتفاقات الودیة تسمح للمتعاملین في مجال المواص
الارتفاقات وذلك عن طریق الاتصال بالمالكین والتعاقد معهم دون محاولة اللجوء إلى الإدارة لإصدار قرار 
بالترخیص بممارستها، فهذه الاتفاقات إذن تشكل سند تتم به الإجراءات التطبیقیة للارتفاقات، وهي عبارة عن 

  .)4(اقات الأطرافعمل تعاقدي ناجم عن اتف

وفي شأن تكییف وتحدید الطبیعة القانونیة للاتفاقات الودیة في مختلف مجالات الارتفاقات الإداریة 
لیها في ع، ولا تحل محل الارتفاقات الموجودة والمنصوص )5(فإن هذه الاتفاقات، لا تنشأ ارتفاقات جدیدة

                                             
دخول أعوان  عندما یكون،: "التي نصت على ما یلي 2000-03من القانون رقم  43أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -)1(
لمتعاملین المرخص لھم، إلى الملكیات الخاصة، المحددة أعلاه ضروریا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت وفي حالة ا

  "....انعدام الاتفاق الودي
یحدد القواعد العامة 2000غشت  5المؤرخ في.03-2000على التوالي من القانون رقم  48و  47أنظر المادتین،  -)2(

  .2000سنة  48رسمیة رقم  ةمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدالمتعلقة بالبرید وال
یفھم من ھذه المادة أن محاولة إتباع الطریق الودي للحصول على الارتفاقات  03- 2000من قانون  50نصت المادة  -)3(

  .نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة جراءاتالإداریة لتفادي إ
(4)- MARCEL. Piquemal .o.p.c.i.t/.o,57 : « cet acte individuel peut être soit un acte unilatéral de l 
administration ;soit un acte conventionnel résultante de l accord entre les parties. » 
(5)- Jean dufu, opcit,p/232 : «  aucune servitude administrative ne peut etre établie par voie de convention passee 
avec l administration. » 
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الأصلي لها، ولیس في اتفاق الأطراف وفي هذا القانون المنشأ لها، وذلك لكون مصدرها یتمثل في النص 
بأن الارتفاق تم تأسیسه بواسطة اتفاقیة ولكن خاضعة كلیة لأحكام القانون  )SUBRA(صوبرا  الإطار یرى

، غیر أن )1(المنشأ لها، وفي شأن الاختصاص فلا توجد حلول للارتفاقات الاتفاقیة محل الاتفاق القانوني
لاتفاقات والمتعلقة بتطبیق الارتفاقات الإداریة والتي تؤدي إلى منح المستفید التساؤل یطرح حول طبیعة ا

حقوق غیر تلك المنصوص علیها في أحكام القانون الأصلي؟ فهل تبقى هذه الاتفاقات سند الارتفاقات 
  الإداریة رغم كونها، تضمنت وأتت بحقوق تتجاوز تلك النصوص علیها في القانون المؤسس لها؟

بأن الاتفاقات التي تخرج عن أحكام النص الأصلي فأن القضاء العادي  )SUBRA( اصوبر  یرى
وذلك لكون العقود الاتفاقیة لم تعد من اختصاص القضاء الإداري، بحیث لا تصبح أمام  یختص بالنظر فیها،

 ائي الفرنسيولكنها تتحول إلى مجال القانون الخاص وهذا الرأي أخذ به الاجتهاد القض )2(ارتفاقات قانونیة
كان أكثر  )3(واعتبر بأن الاتفاقات المتضمنة أحكام جدیدة تخضع للقانون الخاص، غیر أن أحد الفقهاء

واقعیة عندما ترك إلى القضاء اختصاص البحث وتحدید الطبیعة الحقیقیة للارتفاقات بحیث یتولى الجهاز 
متیاز، ویدرس طبیعة الحقوق التي تم القضائي تحدید مضمون العقود المبرمة بین المالكین وأصحاب الا

منحها للطرف المتعاقد مع الخواص، وذلك للوصول إلى تحدید مدى ارتباطها بالقانون الخاص أو اعتبارها 
  .عقود تشكل سندات الارتفاقات الإداریة

 للارتفاقات منشئة إن ما یمكن قوله، حول القرارات الإداریة والاتفاقات الودیة، أنها تشكل سندات
بینما ترك في  ،وتؤسس للارتفاقات ئالإداریة وتناولها المشرع في عدد هام من النصوص القانونیة التي تنش

كثیر من الأحیان مسألة تطبیق وتجسید الارتفاقات القانونیة، إلى الاتفاقات الثنائیة التي تبرم بین الخواص 
  .)4(راديوالمستفیدین من الارتفاقات، وتعتمد على العنصر التعاقدي الإ

كذلك فالتحلیل السابق لسندات الارتفاقات الإداریة المتعلقة بالقرارات والاتفاقات المنصوص علیها، في 
مختلف القوانین یوضح بأن الارتفاقات الإداریة مصدرها، ومنشأها النص التشریعي ولكن تجسیدها وتطبیقها 

                                             
(1)- Subra de bieusses, o.p.c.i.t.p/58 : « la jurisprudence estime qu en pareil cas, la servitude, bien que constituée par 
convention est reglee, entièrement par les dispositions de l article 12 dela loi 15 juin 1906(notamment en ce qui 
concerne la compétence)qu il n y a pas substitution d une servitude conventionnelle a la servitude légale ; bien que 
celle-ci n ait pas été constituée en la forme administrative. » 
(2)-  Subra de bieusses.ibid ; p/64 : « on est donc pas ici en presence de servitudes legales. » 
(3)- J.M.AUBY.p/78,cite par subra de bieusses, ibid, p/65. 
(4)- Ibid p/67 : « il convient de faire mention a part aux actes conventionnels de conclusion…parce qu ils 
introduisent dans ce secteur l element contractuel et volentaire. » 
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تباع إجراءات تتم إما بطریق ة انفرادیة من الإدارة أو بالاتفاق بین الأطراف، وهذه یتوقف على الالتزام بالقیام وإ
وفي هذا الإطار وفي دراسة حول اختصاص التصریح بالمنفعة  ،الإجراءات تشكل ما یسمى بسند الارتفاق

إن اختصاص إصدار القرار تمارسه الإدارة طبقا لما حدده " )M.Test(  الفقیه تست العامة في الكهرباء یقول
خیر، هو الذي ینشأ الارتفاق كما ینص على ضرورة توفر قرار إداري لممارسة الارتفاق القانون فهذا الأ

وعندما یلزم نص قانوني بإصدار قرار إداري، فهذا یعني أن التصرف أو العمل الأحادي محدد بالقانون ولكن 
ضافات جدید إن " )SUBRA( االفقیه صبور   ، ویقول"ةالتطبیق یتجسد بقرار ولا ینشأ أو یأتي بتعدیلات وإ

ارتفاق، ولكن یحدد به العقار الذي یخضع له الارتفاق، ومهما  ئقرار الوالي الذي یشكل سند الارتفاق لا ینش
              الفقیه بكمل ، فهي كما یرى أیضا"ارتفاقات جدیدة ئیكن من أمر فإن سندات الارتفاقات لا تنش

)Piquemal( فاق وهذا بدون تغییر أو تعدیل السند القانوني للتصرف تحدد بدقة العقار الذي یخضع للارت
  .الذي یشكل مصدرا له

  المبحث الثاني

  الارتفاقات الإداریة الناجمة عن ضرارالأتعویض  شروط وطرق

جوار الأملاك العامة، قد تؤدي بإن مباشرة الارتفاقات الإداریة على الأملاك العقاریة  الخاصة الواقعة 
، ولا یعد هذا )2(أوجب المشرع على الإدارة تعویضها في العدید من الحالاتبحیث  )1(إلى أضرار متنوعة

، وقد )3(الارتفاق ممارسةللارتفاق الإداري في حد ذاته، بل هو تعویض للأضرار الناتجة عن  مقابلالتعویض 
التشریعیة عض النصوص بف اختلفت النصوص التشریعیة المنظمة للارتفاقات الإداریة، حول مبدأ التعویض،

لذلك من  بشروط خاصة ضبطهلم تنص على مبدأ التعویض ، بینما البعض الآخر أقر به صراحة و 
  ).مطلب ثاني(، وطرق تعویض الأضرار )مطلب أول(الضروري دراسة شروط  الحصول على التعویض 

                                             
الأضرار التي یمكن أن تخلفھا ممارسة الارتفاق قد تصل إلى حد ھدم العقار المبني ،أو تخریب شبكة الصرف الصحي  - )1(

قطع مجموعة من الأشجار قد تكون أشجار للزینة أو  ،وتعطیل الأنشطة لعدة أیام وما یترتب من مضار أو قطع الماء والغاز
وقد تطال الأضرار التي تخلفھا ممارسة الارتفاق الحقول المزروعة قبل جنیي  بستان  أو مجرد شتلات،أشجار مثمرة  من 

 إلىعلما أن اللجوء  المحصول أو بعده إلى غیر ذلك من صور الأضرار، كل ذلك لھ دور محوري أثناء تقدیر التعویض
حیث جاء في  الأضرار بأقلھي حالة استثنائیة وتكون   الإداریةالارتفاقات  إلىالعقاریة الخاصة  قصد الحصول  الأملاك

  .)وھذا لكل الاطراف...خسارة والأقلعقلنة  الأكثرالرسم  بإتباع(...    01- 02القانون  من 7فقرة 159نص المادة 
 5الموافق 1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  01 -  02من قانون 158،  2 فقرة157،  3فقرة  155ر المواد   ظأن - )2(

  .2002 سنة ، 08،الجریدة الرسمیة رقم یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات  2002فبرایر سنة 
(3) Subra de Bieusses « le statut des aisanceset des servitudes »op cit, P/401. 
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  شروط الحصول على التعویض : المطلب الأول

تعویض شامل للضرر الناجم عن  أو من یحدده القانونالمستفید على  إن قواعد العدل والإنصاف تفرض
الضرر الفعلي الواقع، ذلك أن  ،تجاوز قیمة  التعویضتممارسة الارتفاقات الإداریة، ولكن لا یمكن أن 

قرار مسؤولیة الإدارة هو وضع حد لعدم التوازن والاختلال وهذا بجبر الأضرار  ،)1(الهدف من التعویض وإ
غیر أن التعویض لا یتم إلا إذا  ،)2(بواسطة التعویض النقدي، كأصل ذلك فاقات الإداریةبمناسبة مباشرة الارت

  :، وعلیه  سنتناول هذا المطلب من خلال  الفروع التالیة، ومباشر لكان الضرر مؤكد حقیقي، وحا

داریة تعویض أضرار الارتفاقات الإثم  ،)الفرع الأول( اطبیعة الأضرار القابلة للتعویض وخصائصه    
   .)الفرع الثاني(

  طبیعة الأضرار القابلة للتعویض وخصائصها:  الفرع الأول

وهي أن  شروط،الالأضرار الناجمة عن ممارسة الارتفاقات الإداریة توفر جملة  من  یتطلب تعویض
  ).ثالثا(ا مؤكدأن یكون  ، )ثانیا( امادیأن یكون ، )أولا(ا الضرر مباشر  یكون

  باشرشرط الضرر الم: أولا 

بحیث یجب أن  ،ثابتة ،اشترط المشرع أن تكون علاقة سببیة بین مباشرة الارتفاق والضرر الناجم
 -01القانون رقم  ، من161جاء في نص  المادة مثلاتتوفر علاقة مباشرة بین الارتفاق والضرر الحاصل، 

ناجم عن الارتفاقات التي تثقل في حالة وقوع ضرر "...المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،  02
یحدد القرار التنظیمي الذي یتخذه الوالي تعویضا یحسب على أساس ...الممتلكات العقاریة التابعة للخواص 

 ". الضرر المثبت أو المحتمل إثباته

علاقة سببیة  مباشرة بین الارتفاقات التي  تثقل الممتلكات   إذن المادة سالفة الذكر تشترط وجود
 )3(، والضرر الناجم عنها حتى یتسنى للوالي أن یتخذ قرار یحدد فیه تعویضریة للخواص المجاورة للموقعالعقا

، إضافة )4(لهذا الضرر المباشر، غیر أنه لیس من السهل تحدید  الضرر بصفة دائمة هذه العلاقة السببیة

                                             
  .466الارتفاقات الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص ، رباحي مصطفى، -  )1(

(2 )- Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T    P.711 « la responsabilité administrative est comme la responsabilité 
civile, liée à la réparation et non à la sanction, à la différence de la responsabilité pénale ou disciplinaire ; cette 
réparation ne sera accordée que si le préjudice est certain, actuel direct .». 

  .مرجع ساق .یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز .01-02، القانون رقم 161انظر المادة  -  )3(
  .وما بعدھا ،468 ص، ص، في التشریع الجزائري مرجع سابق، الإداریةرباحي مصطفى الارتفاقات  - )4(
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الارتفاقات، أو ینتج الضرر عن إلى أن هناك أضرار لا تكون آنیة مع أشغال، بل  تأتي بعد فرض إجراءات 
منشآت عمومیة بعد إنجازها، تبعا للارتفاقات الإداریة، لذلك وفي كثیر من الأحیان یرفض القاضي طلبات 
التعویض التي لا تتوفر على علاقة السببیة، وفي هذا المجال فإن القضاء الفرنسي، في تقدیره، للضرر 

الضرر الناجم عن تطبیق إجراءات نزع الملكیة، بأنه الضرر المباشر، في إجراءات نزع الملكیة، اعتبر 
الوحید، وذلك لكونه یرتبط ارتباطا وثیقا بعملیة نزع الملكیة العقاریة، وهذا ما یدفعه لرفض التعویض عن 
الأضرار المترتبة عن الأشغال العامة، حتى ولو كانت هذه الأضرار مؤكدة، كما رفض التعویض عن فقدان 

  .)1(نسبة للتاجر الذي مسته إجراءات نزع الملكیة، من أجل تجدید وتحسین المدینةالزبائن بال

یتجه أكثر إلى  الاهتمامویبدو أن علاقة السببیة بین الضرر والتعویض، بدأت تتراجع بحیث أصبح 
  .بدلا من الاهتمام بتحدید من هو المتسبب في الضرر ،تحدید من یتولى التعویض

  ديشرط الضرر الما :ثانیا

قد یؤدي تطبیق الارتفاقات الإداریة، إلى وقوع أضرار تتطلب التعویض، وهذه الأضرار تأخذ أشكال 
تتسبب فیها عملیة الحیازة المؤقتة من  )2(مختلفة، فقد تترتب عن ارتفاقات الكهرباء وتوزیع الغاز، أضرار

فاع بالأرض طوال مدة الحیازة، كما المتعاملین للأراضي التابعة للخواص، بحیث یحرم هؤلاء الملاك من الانت
، كما قد )3(قد تصبح الأرض المحازة غیر صالحة للاستغلال، الذي كانت علیه من قبل، بعد تنفیذ الأشغال

تحدث أضرار ناجمة عن ارتفاقات الارتكاز والإرساء والتمریر العلوي والغرز، وقطع الأشجار وتمریر القنوات 
إلى الورشات والمنشآت، مما یفرض تعویض هذه الأضرار المثبتة أو والدخول إلى الأملاك، والمرور 

  .)4(المحتمل إثباتها

فإن الأضرار قد تنجم عن  مثلا وفي مجال الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة
قامة الشبكات العمومیة  وعلى أجزاء العمارات الجماعیة وفي التجزئات المخصصة للا ستعمال تركیب وإ

  .)5(المشترك وعلى الملكیات غیر المبنیة

كما أن وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة في الملكیات وعلى الجدران والواجهات والسقوف والسطح 

                                             
  .183المرجع السابق، ص  ،لملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائرينزع ا محمد زغداوي، - )1(
  .مرجع سابق01-.02من القانون رقم  155: انظر المادة - )2(
  مرجع سابق .01-02من نفس القانون رقم  158: انظر المادة -  )3(
  مرجع سابق. 03-2000من القانون رقم  43: نظر المادةا - )4(
  مرجع سابق .03-2000من نفس القانون رقم  46: ادةانظر الم - )5(
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  وكذلك إنشاء مناطق مكشوفة، ومناطق حمایة وحراسة لضمان سیر الاستقبالات اللاسلكیة الكهربائیة
  .)1(تلف المراكز، قد یرتب أضرار مادیة، توجب دفع تعویض لكل ذي حقالمرسلة أو المستقبلة، من مخ

كذلك هناك ارتفاقات تشغل الأملاك العقاریة، التابعة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص أو تابعة 
، بسبب تمریر قنوات سطحیة أو باطنیة )2(لأملاك الدولة قد ترتب أضرار في مجال الاستغلال المنجمي

لغاز، أو الكهرباء وأیضا لإقامة منشآت وتخزین منتوجات الاستغلال وعملیات التهیئة التي لجلب المیاه أو ا
من شأنها تسهیل استعمال الاستغلال المنجمي، وحسن سیر الأشغال، وتنمیة الاستغلال، تنمیة كاملة، مما 

  .)3(یفرض تخصیص تعویض الضرر الناجم عنها

 أحیانالتعویض عنه في الارتفاقات الإداریة، أن المشرع وما یلاحظ على شرط الضرر المادي الواجب ا
بحیث لا یوضح ما إذا كانت الأضرار مادیة أو  یسكت عن توضیح طبیعة الضرر الذي یقتضي التعویض،

یدقق في ضبط طبیعة الضرر ویحصره في الضرر المادي، مثلما نص  أحیانا، و )4(معنویة أو كلاهما معا
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات  03-2000قانون رقم من ال 51على ذلك في المادة 

عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا مادي مباشرا :" السلكیة واللاسلكیة، وبعبارة واضحة جاءت كما یلي
  ."اللاحق به ن الضررعومؤكدا للملكیات أو المنشآت، یدفع للمالك أو لكل ذي حق، تعویض 

عدم توضیح طبیعة الضرر في كل التشریعات المتعلقة بالارتفاقات الإداریة، إلى یرجع السبب في و 
تنوع وكثرة هذه التشریعات وعدم وحدتها، ولكن هذا لا یمنع من تفضیل إزالة الغموض حول طبیعة الضرر 

ادي وذلك إما الاكتفاء بالضرر المادي واستبعاد الضرر المعنوي من التعویض، تطبیقا لمفهوم الضرر الم
أو إضافة الضرر . )5(المنصوص علیه قانونا، باعتبار أن الضرر المعنوي غیر مجسد، وغیر قابل للإثبات

المعنوي، والنص على تعویضه، في مختلف النصوص القانونیة المنظمة للارتفاقات الإداریة، خاصة وأن 
المعنوي، وتعمل على  الاجتهادات القضائیة، الحدیثة ولا سیما في فرنسا، أصبحت تأخذ شرط الضرر

جع ا، بحیث تر letisserandالمتعلق بقضیة  1961نوفمبر 24تعویضه، وذلك منذ قرار مجلس الدولة في 
القضاء الإداري، وأصبح یحكم بتعویض الضرر المعنوي، بعدما كان یرفض التعویض على أساس صعوبة 

                                             
عندما تسبب ھذه الارتفاقات، ضررا مادیا مباشرا، ومؤكدا "مرجع سابق، :03-2000من القانون رقم  51تنص المادة  - )1(

  .للملكیات أو المنشآت یدفع للمالك أو لكل ذي حق تعویض عن الضرر اللاحق بھ
  .مرجع سابق .01-10ن رقم من القانو 142انظر المادة  - )2(
  .مرجع سابق .01- 10من نفس القانون رقم  143المادة  - )3(
  .181،المرجع السابق، ص  ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري محمد زغداوي، - )4(
  .181نفسھ ص المرجع  ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري محمد زغداوي، -  )5(
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م مالیا، وقد صدر قرار قضائي، إداري في التقییم النقدي لضرر فعلي، بالإضافة إلى فكرة أن الدموع لا تقی
في  الاختطافیتضمن تعویض أضرار معنویة تتمثل في الإحباط والقلق لضحایا  2009جانفي  28

  .)1(الفلیبین

  شرط الضرر المؤكد - ثالثا

یلاحظ لأول وهلة، حول شرط الحصول على تعویض عن الأضرار الناجمة عن الارتفاقات الإداریة، 
ویض إلا الضرر المؤكد ولیس الضرر الاحتمالي، بحیث أن تعویض الضرر الاحتمالي غیر أنه لا یمكن تع
وفي بعض الحالات فقط وخاصة في المجال الطبي، بحیث أن القضاء الإداري یأخذ . ممكن إلا نادرا

بالضرر الاحتمالي في العملیات الطبیة، وذلك عند غیاب المعلومات حول أخطار هذه العملیات، التي 
بمثابة ضرر قابل ) تفویت فرصة(سبب في أضرار جسمانیة، وخسارة حظ، وقد تم اعتبار خسارة الحظ تت

للتعویض ومنفصل عن الأضرار المرتبطة بالجانب الجسماني، وأیضا یعتبر خسارة حظ في مجال الصفقات 
  .بالنسبة للمرشحین المبعدین بطریقة غیر قانونیة من الصفقة ،العمومیة

لارتفاقات الإداریة، فإن المشرع الجزائري وضح في العدید من التشریعات مسألة الضرر أما في مجال ا
، وهذا یعني استبعاد الضرر الاحتمالي، من )2(ه بالضرر المادي المباشر المؤكددالقابل للتعویض وحد

لمنزوع الضرر الذي لحق با"الذي عرفه القضاء الفرنسي على أنه  التعویض، والأخذ فقط بالضرر المحقق
، وبالتالي وبناء على هذا المفهوم، قام القضاء الإداري الفرنسي، برفض التعویض عن "ملكیته فعلا وحالا

مشاریع كان غرضها توسیع الأملاك موضوع  نزع الملكیة، وكان المالك  ینوي إقامتها فوق ملكه وذلك لكون 
ض عن الطلب المتعلق بالتعویض عن هذه المشاریع كانت مجرد رغبة من المالك، كذلك تم رفض التعوی

  .للمنفعة العامة )3(الحرمان من فرصة الحصول على فائض قیمة محتمل تحصیله من الملكیة المنزوعة
  غیر أنه وفي بعض الأحیان  ورغم اشتراط تحقق الضرر فإنه بالإمكان تعویض أضرار مستقبلیة

لمشرع في عدة نصوص قانونیة، تتعلق بالارتفاقات ذات طابع احتمالي، ولكنها محققة الوقوع، وقد تناولها ا
، نصت على )4(من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز 161الإداریة، بحیث أن الفقرة الأخیرة من المادة 

                                             
  . 469، ص في التشریع الجزائري مرجع سابق، الإداریةرباحي مصطفى الارتفاقات  -  )1(
التي اشترطت للحصول على تعویض عن أضرار الارتفاقات مرجع سابق، 03- 2000من القانون رقم  51انظر المادة  -  )2(

  .لمباني، وقد یؤدي إلى إزالتھااللاسلكیة الكھربائیة، أن یكون الضرر مؤكد، بحیث یمس الملكیات وا
  .  184المرجع السابق، ص  ننزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائری محمد زغداوي، - )3(
غیر أنھ في حالة وقوع ضرر ناجم من الارتفاقات : "التي نصت على مایلي 02-01من القانون رقم  161انظر المادة  - )4(

العقاریة،التابعة للخواص أو الجماعات الإقلیمیة، أو تثقل الأراضي التابعة، لأملاك الدولة، یحدد القرار التي تثقل الممتلكات 
  .التنظیمي، الذي یتخذه الوالي تعویضا، یحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل إثباتھ
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تعویض نوعین من الضرر، وهما الضرر المثبت، أي المحقق الوقوع وأیضا المحتمل إثباته، هذا یعني أن 
ولكن  ات الإداریة فتح المجال لتعویض الأضرار المستقبلیة والمحتمل حدوثها،المشرع وفي مجال الارتفاق

بشرط أن تكون محققة الوقوع وقابلة للإثبات وهذا الشرط یظهر أیضا في التشریع المتعلق بالسكك الحدیدیة 
ما في تشیر إلى ضرر یمكن أن یقع حت )1(المتعلق بالسكك الحدیدیة 35- 90من القانون  6بحیث أن المادة 

المستقبل، ویتمثل في البنایات المنجزة على أراضي تفرض علیها ارتفاقات السكة الحدیدیة، بحیث تبقى هذه 
البنایات على حالها، مادامت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحدیدیة وأمنها، أما إذا ثبت بعد المعاینة 

دیة، فإنها تهدم ویمنع على أصحابها البناء من جدید لحالة البنایات، وموقعها أنها تعرقل مرفق السكة الحدی
على هذه الأراضي، وفي هذه الحالة، یتحقق الضرر المستقبلي والمؤكد الوقوع وبالتالي یفتح المجال لمنح 

  .الملاك الحق في التعویض

  الإداریة تعویض أضرار الارتفاقات: الفرع الثاني

في التعویض  للمضرور الحقتنشئ إلى وقوع أضرار  إن وضع وتنفیذ الارتفاقات الإداریة قد یؤدي
  وبالتالي یجب التطرق لمجال هذا التعویض، وذلك بتحدید الأشخاص الذین یتحملون تعویض الأضرار

وأیضا تحدید الأشخاص الذین یحق لهم الحصول على التعویض بسبب الأضرار المترتبة عن إثقال 
الإداریة وقد اختلفت وتعددت النصوص القانونیة المنظمة للارتفاقات الممتلكات العقاریة الخاصة، بالارتفاقات 

  .الإداریة وذلك عند تحدیدها لمجال تطبیق التعویض عن الأضرار

، ثم تحدید المدینین )أولا( تحدید الدائنون بالتعویض :وبناء على ذلك سأتناول هذا الفرع فیما یلي
  ).ثانیا(بالتعویض 

  تعویضبال مستفدینتحدید ال :اولا

لا یمنح التعویض بالضرورة إلى صاحب الملكیة، ولكن یمكن أن یحصل علیه الشخص الذي یتحمل 
عبء الارتفاقات ویرجع سبب تعدد الأشخاص الدائنین بالتعویض، إلى تنوع النصوص القانونیة المنظمة 

  .للارتفاقات الإداریة وعدم تجانسها
                                             

 25الموافق  1411مادى الثانیة عام ج 8المؤرخ في  35 – 90رقم من القانون  06انظر الفقرة الثانیة من المادة  - )1(
التي نصت على أنھ، تعاین ، .المتعلق بالأمن، السلامة، الاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة 1990دیسمبر 

حالة البنایات وموقعھا ضمن الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، وفي عكس الحالة المنصوص علیھا، في الفقرة 
لأولى من نفس المادة، تھدم البنایات، ویمنع أي بناء جدید في ھذه الأراضي، ماعدا الأسوار، وأضافت الفقرة الأخیرة من ا

بأن وضع ارتفاقات السكة الحدیدیة، یمنح الملاك الحق في التعویض وھذا لوقوع وتحقق الضرر، ویتمثل في ھدم  06المادة 
  .البنایات
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 الدائنون بالتعویض المالك وذوي الحقوق ،)أ( هو المالك ،الدائن بالتعویض وعلیه أقسم هذا الجزء إلى
  ).ب(

 المالك هوبالتعویض،  مستفیدال  -  أ

تقتصر بعض النصوص المنظمة للارتفاقات الإداریة على منح التعویض، لأصحاب الملكیة فقط دون 
وضع  على منح الملاك الحق في التعویض عن )1(من قانون السكك الحدیدیة 6غیرهم، بحیث تنص المادة 

ارتفاقات السكة الحدیدیة، والتي تثقل الملكیات المجاورة للهیاكل القاعدیة ومنشآت السكة الحدیدیة الجاري 
، كما قد تؤدي إلى تهدیم البنایات المنجزة على أراضي، تفرض علیها ارتفاقات السكة الحدیدیة )2(استغلالها

  .وأمنها وذلك إذا كانت تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحدیدیة

منه، تنص على التعویض  6المتعلق بالمیاه، فإن المادة  17/83كما أنه وفي القانون السابق رقم  
العیني لملاك الأراضي، بحیث یستفید هؤلاء الملاك، من إمكانیة توزیع مجرى الوادي القدیم بعد إصلاحه 

قیمة الأراضي التي اتخذت من ، عن الأراضي التي یغطیها المجرى الجدید وذلك في حدود تعویض عینيك
الملاك بل ویمكن أن یستفید فقط ملاك الأراضي التي یخترقها المجرى الجدید من تعویض نقدي وذلك إذا 
استحال التعویض العیني السابق الذكر، غیر أن العدید من الفقهاء،  یرى بأن دائن التعویض لا یمكن أن 

وفي  )3(ص تضرر من الارتفاقات، أن یطالب بالتعویضیقتصر على صاحب الملكیة فقط  بل یحق لكل شخ
، بأن القضاء الإداري لم یأخذ بالتفسیر الضیق للقوانین، الذي )SUBRA( الفقیه صوبراهذا المجال یرى 

یقتصر على تعویض مالك العقار فقط، وجعله الدائن الوحید بالتعویض، مما یؤدي إلى حرمان الشخص 
كالمستأجر مثلا من الحصول على تعویض الأضرار التي تلحق به، ومن جهة المثقل حقیقة  بالارتفاقات  

أخرى فإن عدة نصوص قانونیة أصبحت لا تكتفي بمنح الحق في التعویض لصاحب الملكیة فقط، بل تتعداه 
  .إلى أصحاب الحقوق العقاریة الآخرین

 بالتعویض، المالك وذوي الحقوق لمستفیدا  -  ب

منظمة للارتفاقات الإداریة بالاعتراف بالحق في التعویض لأصحاب لم تكتف النصوص القانونیة ال

                                             
  .مرجع سابق .35-90من القانون رقم  06من المادة انظر الفقرة الثانیة  - )1(
 16الموافق 1403شوال عام   5، المؤرخ في 1983یونیو  16المؤرخ في  17- 83من القانون رقم  06انظر المادة  - )2(

  .المتعلق بالمیاه .1983یولیو
(3)- Jéan Marie AUBY  O.P.C.I.T    P374 « la demande d’indemnité peut être présentée par toute personne à laquelle 
la servitude cause un dommage ». 
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الدائنین، ففي المرسوم السابق المتعلق بإجراءات إنجاز منشآت من الملكیة فقط، بل وسعت التعویض لعدد 
تفیدة منه تناولت إمكانیة إبرام اتفاق بالتراضي، بین المؤسسة المس 29فإن المادة  )1(الطاقة الكهربائیة والغازیة

من الارتفاقات في مجال الطاقة الكهربائیة والغازیة وأشخاص خواص، كأصحاب الملكیة العقاریة، أو 
مؤسسات عمومیة اقتصادیة أو تعاونیات، أو مستثمرات فلاحیة بالإضافة إلى أصحاب الحقوق العینیة 

  .وغیرهم من ذوي الحقوق

الغیر بالإضافة لملاك الأراضي، وهذا عن كل یشیر إلى تعویض  )2(أما في مجال المیاه فإن القانون
غیر  12ضرر تتسبب فیه إجراءات ناجمة عن إدارة الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه،  بینما نجد المادة 

صریحة في تحدید الدائنین بالتعویض عن الأضرار، التي تتسبب فیها الإدارة المكلفة بالموارد المائیة عند 
  . ا للبنایات الموجودةقطعها الأشجار أو هدمه

وفي مجال الغابات، فإن القانون حدد المعنیین بالتعویض عن أضرار الارتفاقات الإداریة وهم الخواص  
  المعنیین بالتعویض عن المنع من حق التمتع بالمساحات التي تنشأ من أجل حمایة المناطق المعنیة

حیائها واستصلاحها، في إطار النظام العام للغابات و   )3(الخاضعة للقانون المتضمن النظام العام للغاباتوإ

ففي هذا النص لم یتم تحدید من هم الخواص المعنیین بالتعویض، فهل یقصد بهم فقط ملاك الأراضي، أم 
، والذي حدد دائني التعویض عن )4(جمامن القانون المن 156كل شاغل لها؟ وهذا عكس ما جاء في المادة 

لحقوق الأخرى، بكل من ملاك الأراضي وأصحاب الحقوق العینیة والمخصصة عملیة حیازة الأراضي، وا
 )5(لهم، وذوي الحقوق الآخرین، ونفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

الذي خول الحق في التعویض عن الضرر الناجم عن فرض ارتفاقات إداریة، في مجال منشآت المواصلات 
  . اللاسلكیة الكهربائیة، إلى كل مالك أو كل ذي حق

وفي مجال الارتفاقات الإداریة التي تضمنها قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، فإن 
الأضرار المترتبة عن الارتفاقات، ذات المنفعة العامة، في مجال الكهرباء وتوزیع الغاز تمنح الحق في 

                                             
یتعلق بالإجراءات التطبیقیة في مجال  1990/ 22/11المؤرخ في  411-90من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  -  )1(

  .إنجاز منشآت الطاقة الكھربائیة والغازیة وتغییر أماكنھا وبالمراقبة
یتعلق  ، 2005 غشت سنة 4الموافق  ،1426 عام جمادي الثانیة 28المؤخ في  12-.05ن القانون رقم م 9المادة  - )2(

  .بالمیاه
  .یتعلق بالغابات .84- 12من القانون رقم  54انظر المادة  - )3(
  .متعلق بالمناجم .01-10من القانون رقم  136انظر المادة -  )4(
  .مرجع سابق .03-2000من القانون رقم 136نظر المادة ا -  )5(
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وأیضا كل أصحاب الحقوق العینیة أو  )1(ك العقاریة، وحتى الجماعات الإقلیمیةالتعویض إلى أصحاب الأملا
  .)2(المخصص لهم أو غیرهم، من ذوي الحقوق

المشرع الجزائري، ومن خلال النصوص السابقة المتعلقة بالارتفاقات الإداریة، عمل على تمكین كل ف
الحصول على تعویضات، حتى ولو لم  شخص یتضرر مباشرة أو حتى بطریقة غیر مباشرة من الارتفاقات

یكن مالكا للعقارات المثقلة بهذه الارتفاقات، ولكن تبقى الإشكالیة في شأن إمكانیة حدوث انخفاض في قیمة 
یصعب إصلاح هذا الضرر المتمثل في  )(SUBRA صوبراالعقارات الخاضعة للارتفاقات بحیث وحسب 

وهذا بالنسبة للغیر فقط، أي الشخص الشاغل الحقیقي للعقار، لأنه تراجع القیمة الحقیقیة للعقار، المرتفق به 
وبالنسبة لمالك العقار، فإن التعویض لا یطرح أیة إشكالیة سواء عن الأضرار المباشرة للارتفاقات، أو من 

  .الأضرار غیر المباشرة والمتمثلة في انخفاض قیمة العقارات المرتفق بها

  یضبالتعو  لتزمینتحدید الم :ثانیا

في شأن تحمیل أضرار الارتفاقات الإداریة، فإن الجهة المعنیة بالتعویض كقاعدة هي الإدارة التي 
غیر أن النصوص القانونیة غیر موحدة، وغیر متجانسة  ،تتولى إجراءات إعداد وتطبیق الارتفاقات الإداریة

 ،)أ(بالتعویض الإدارة  لتزمالم ، ولذلك سأتطرق في هذا العنصر إلىالتعویض لتزم بدفعفي مسألة تحدید الم
  ).ب(بالتعویض المتعامل  لتزمثم إلى الم

  هي الإدارة بالتعویض لتزمالم -أ 

إن إدخال بعض الارتفاقات الإداریة حیز التنفیذ، یتطلب اتخاذ قرارات إداریة، من قبل السلطة الإداریة 
طار فإن الجهة التي تتحمل التعویض وفي هذا الإ .المختصة، ویصبح بالإمكان مطالبة الإدارة بالتعویض

تختلف بحسب القانون المنظم للارتفاق الإداري، فقد تكون الإدارة التي باشرت إجراءات الارتفاقات الإداریة 
، والذي یتم فیه، تحمیل الوزارة المكلفة بالغابات التعویض )3(في القانون المتعلق بالغابات مثلا ویظهر ذلك

                                             
غیر أنھ في حالة وقوع ضرر، ناجم عن الارتفاقات التي تثقل : "نصت 01-02من القانون رقم  161انظر المادة  - )1(

  ".الممتلكات العقاریة التابعة للخواص أو الجماعات الإقلیمیة
، 159قات المشار إلیھا في المادة تمنح الاستفادة من الارتفا: نصت 01-02من نفس القانون رقم  160انظر المادة  - )2(

بقرار یتخذه الوالي المختص إقلیمیا، إثر تحقیق عمومي، یتم خلالھ، إشعار أصحاب الملكیة أو أصحاب الحقوق العینیة أو 
  .المخصص لھم أو غیرھم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنیة

ابات یتولى إعداد تقریر حول إنشاء مساحات المنفعة العامة، فإن الوزیر المكلف بالغ: 84-12من القانون رقم  53المادة  -  )3(
وأیضا، إحیائھا واستصلاحھا، ویتخذ في ھذا شأن مرسوم تنفیذي، یحدد  والانجرافمن أجل حمایة المناطق من إتلاف التربة 

لتعویض عن المنع، من مساحات الأراضي المعنیة وقائمة الأشغال والوسائل التي یجب استعمالھا، وكذلك القواعد الخاصة با
  .حق التمتع والمتعلقة بالخواص
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ي المنع من حق تمتع الخواص بالمساحات والأراضي التي تجعلها الوزارة، من المنفعة عن الأضرار المتمثلة ف
العامة، وذلك لغرض حمایة هذه المناطق من حالات إتلاف النباتات ومن الانجراف وأیضا لغرض إحیائها 

صلاحها   .وإ

  بالتعویض هو المتعامل  لتزمالم -ب 

اء في قرار صادر عن والي  ولایة قسنطینة  في ، كما جالمتعامل هو قد یكون المدین بالتعویضو 
تتحمل مدیریة الموارد المائیة مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي قد تحدث أثناء القیام  "منه  3المادة 

الذي یلزم في  )2(في القانون المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة أیضا كما جاء، )1("بالأشغال
لمتعاملین بتحمل الأضرار المترتبة عن الارتفاقات الإداریة، المتعلقة بإزالة كل عائق بسبب منه، ا 54المادة 

وجود أشجار أو توسط حائل أو موانع، إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط المواصلات السلكیة 
لتعویضات المتعلقة واللاسلكیة، كذلك یكون المتعامل، المستفید من الارتفاقات ذات المنفعة العامة، ملزما با
كذلك وفي نفس  )3(بالأضرار الملحقة في إطار النشاطات المتعلقة بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

القانون فإن المتعامل ملزم بدفع تعویض قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات، وهذا بسبب الأضرار التي تنجم 
  . الإقلیمیةالتابعة لخواص أو الجماعات  عن الارتفاقات، التي تثقل الممتلكات العقاریة

  طرق التعویض : المطلب الثاني

عند تعویض الأشخاص الخاضعین للارتفاقات الإداریة، فإنه لا توجد قاعدة مطلقة وموحدة تتضمن 
ینص القانون صراحة على الالتزام  فأحیاناهذه الارتفاقات،  عنتحدید طریقة تعویض الأضرار الناجمة 

یسكت عن عملیة التعویض كما قلت في معرض كلامي عن التعویض، وقد یصل الأمر  حیاناأبالتعویض و 
 26أخرى إلى منع التعویض وذلك على غرار المرسوم المتعلق بالطرقات والصادر في فرنسا في  أحیانا

  .والذي یمنع التعویض عن الارتفاقات الإداریة في هذا المجال 1958دیسمبر 
                                             

مشروع  لفائدة مدیریة الموارد المائیة لانجاز المتضمن الترخیص بالمرور من أجل المنفعة العامة 228- 13القرار رقم  - )1(
طلاقا  من المحول بسد المجاورة ان والأماكنالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب للتجمعات السكانیة ببلدیتي  الخروب وقسنطینة 

  ). 3رواق (بني ھارون 
، ألزمت المتعامل في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، بتحمل 03-2000من القانون رقم 54انظر المادة  -  )2(

  .التعویض الواقع
ة من الحیازة أي الاستفاد( یترتب على ھذه الاستفادة: "یلي نصت على ما 01-02من القانون رقم 155انظر المادة  -  )3(

  ."تقدیم تعویضات یتحملھا المتعامل وتغطي جمیع الأضرار الملحقة) المؤقتة للأراضي في نشاطات الكھرباء وتوزیع الغاز
اكتفت بالنص على منح الملاك الحق في التعویض، طبقا للتشریع  35- 90القانون رقم  من 6ن الفقرة الثانیة من المادة أ كما

وضع ارتفاقات السكة الحدیدیة ولكنھا، لم توضح من ھي الجھة، التي تتحمل ھذا التعویض، فھل ھي المعمول بھ، وذلك بسبب 
  .ة من الارتفاقات أم المنشأة لھاالإدارة المستفید
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ري، فإن العدید من النصوص القانونیة، تتناول الأضرار القابلة للتعویض، بحیث أما في التشریع الجزائ
تحددها وتوضح شروط التعویض عنها، وتمیز بین الأضرار الدائمة والمؤقتة، القابلة للتعویض، كما تحیل في 

ن تأسیس ، وذلك لتقدیر قیمة التعویض الناجم ع)1(كثیر من الأحیان إلى التشریع المتعلق بنزع الملكیة
  .الارتفاقات

غیر أنه تبقى الإشكالیة في تطبیق التعویض المسبق بحیث أن غالبیة القوانین المتعلقة بالارتفاقات 
من  الأولىالإداریة، لا تشترط صراحة مبدأ التعویض المسبق، وهذا یختلف مع المبدأ المعمول به في المادة 

نزع الملكیة من أجل المنفعة ، فقانون تعویض المسبق، التي تكرس مبدأ ال91-11قانون نزع الملكیة رقم 
  .)2(التعویض القبلي العادل والمنصفب یلزم الإدارة، سالف الذكر العمومیة

مضمون ثم  ،)الأولالفرع ( الأضرار القابلة للتعویض :سنتناول هذا المطلب من خلال الفروع التالیة
  ).الفرع الثالث( تقدیر التعویض ، ثم)الفرع الثاني( الإحالة إلى قانون نزع الملكیة

  الأضرار القابلة للتعویض: الفرع الأول

أضرار توجب التعویض، غیر أن تحدید قیمة التعویض  عنهاممارسة الارتفاقات الإداریة قد تترتب 
، التي تسببها والأضرار المهنیة یتوقف على تحدید نوع الأضرار الواقعة، بحیث نفرق بین الأضرار الدائمة

مبدأ المساواة أمام الأعباء التي هي صورة من صور رة الالتزامات الناجمة عن فرض الارتفاقات، مباش
وبناء على ذلك سنقسم هذا الفرع  إلى الأضرار .وتلك الأضرار المؤقتة والتي تتطلب تحدید دقیق لها ،العامة

  ).ج(، ثم الأضرار المؤقتة )ب(، الأضرار المهنیة )أ( الدائمة 

 دائمةالأضرار ال  -  أ

أعطى القانون للملاك وذوي الحقوق الحق في الحصول على تعویض عن كل ضرر مادي، مباشر 
ومحقق ینتج عن فرض الارتفاق الإداري، كما أن القانون اعتبر ممارسة وتنفیذ الارتفاق الإداري لیس من 

الك في الكثیر من الأحیان بحیث یمكن للم الارتفاق الإداري  شأنه أن یجرد المالك من ملكه المثقل بالامتیاز
إنما ألزمه القانون قبل  اللجوء فیما بعد إلى بناء أرضیة أو وضع سور لها أو تعلیة البناء أو حتى هدمه،

  .مسبقا الشروع في أعماله علیه إشعار المستفید

                                             
یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من  1991أفریل  27المؤرخ  المتعلق بنزع الملكیة.91-11نظر القانون رقم ا  -)1(

  .1991مارس 08، الصادر في 21المنعة العمومیة جریدة الرسمیة نعدد اجل 
  .192،ص  ،المرجع السابق ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري محمد زغداوي، - )2(
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تلك الأضرار  تعویض یتمثل في التعویض الذي یستحقه المالك المثقلة أملاكه بارتفاقات إداریة،
مباشرة و ، كأضرار مؤكدة وحالة ضرارناجمة عن حرمانه من الانتفاع بأملاكه بالإضافة إلى سائر أنواع الإال

  .)1(عن إنشاء الارتفاق الإداري

مقیدة  ه، بحیث تصبح أملاكالعقار المرتفق بهالتعویض عن الأشغال الواقعة على ، بالإضافة إلى هذا 
لها بالكیفیة السابقة ویؤدي إلى انخفاض قیمتها ویظهر هذا بالارتفاقات مما یعرقل استعمالها واستغلا

مثل إنشاء ارتفاق في منطقة تصبح ذات خطورة  .في صور مختلفة العقار المرتفق بهالانخفاض في قیمة 
وهذا في ارتفاقات تمریر الأسلاك الكهربائیة ذات الضغط العالي  بالقرب من الممتلكات ، بحیث أن الضرر 

علیها الأعمدة  توضع حیث ،هالارتفاقات یتمثل بالإضافة إلى حرمان المالك من أجزاء من عقار الحقیقي لهذه 
  .قد یسببها تواجد أعمدة كهربائیة كبیرة الحجم بجانب مساكن الخواص )2(في أخطار أخرى ، تظهرالكهربائیة

التي شغال الارتفاقات التي ترخص بإنجاز الأ بسببیمكن أن تنخفض قیمة العقار، لیس فقط كما 
التي بسبب  كارتفاقات ،تؤدي إلى أضرار مادیة مباشرة بالعقارات، بل في أنواع أخرى من ارتفاقات المنع

تمنع الملاك من التصرف في أملاكهم  )4(، بحیث تنشأ مناطق محمیة)3(التراث الثقافي الموقع بجوار مواقع
ساؤل حول كیفیة منح الحق للحصول على وبالتالي تؤدي إلى انخفاض قیمة العقار، وتفتح المجال للت

 یمة العقارقالتدني في  التعویض بحیث یصبح الأمر یسیرا إذا نص المشرع صراحة، على التعویض عن هذا
، وبالإضافة إلى الارتفاقات التي تنشأ أساسا بغرض تقیید استعمال العقار، بحیث تحرم المالك هنخفاضاو 

ى، تقرر على عقارات یكون الغرض منها ضمانات تحقیق الحمایة العدید من حقوقه فهناك ارتفاقات أخر 
للعقار المرتفق به، وهذا باعتبار أن العقارات المحاذیة، تشكل مجال حیوي وقیمة أي  للعقارات المجاورة، 

الذي ینص على فرض  )5(فنیة، أو تاریخیة تتطلب الحمایة، من ذلك القانون المتعلق بالسكك الحدیدیة

                                             
الخواص المجلة ابراھیم زعیم، الارتفاقات الإداریة والحمایة القضائیة، ارتفاق تمریر الخطوط الكھربائیة بأراضي  - )1(

  .35 ،ص، 82/2008. 81أكتوبر عدد 6المغربیة للإدارة المخلیة والتنمیة، 
لقد تزاید الإھتمام بأمور البیئة، في العالم بأسره، بحیث وفي مجال، ارتفاق تمریر الأسلاك الكھربائیة، فوق الممتلكات  - )2(

لأملاك، بالإضافة إلى ضرورة احترام مسافات الأمان، عند أصبح یأخذ في الحسبان التداعیات البیولوجیة المحتملة لتلك ا
  .إقامتھا وأیضا الحمایة من الإشعاعات

  .مرجع سابقیتعلق بالتراث الثقافي ، 04-.98انظر القانون رقم  - )3(
كصخرة بناء التراث الثقافي المادي  خاصة في البناء ھو وجود الأثر  ومھما كان حجمھ  لحمایةإن مشكل تحدید المناطق  - )4(

 أو عن طریق السیول مما زاد في حرمان  أصحاب ن مكان وجودھا إلى مكان أخر عن طریق الإنسانمأو بقایا إناء  انتقلت 
  .الأثریة بدقة الدراسات لتحدید المواقع صوھذا راجع الى نق.العقاریة الأملاك الخاصة من استغلال واستعمال ممتلكاتھم

مع مراعاة الأحكام المتعلقة : "04ارتفاقات خاصة بالسكك الحدیدیة بحیث نص في المادة  35-90أنشأ القانون رقم -  )5(
 =، والھدف من فرض ھذه"بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحدیدیة وذلك للمنفعة العامة

ة، فیما یخص توسیع تخطیطھا أو تغییره وإنشاء الارتفاقات ھو حمایة السكة الحدیدیة وملحقاتھا، وإبقاء إمكاناتھا ثابت=
  .مجالات الرؤیة الضروریة
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یتمثل في حمایة حدود السكة الحدیدیة  منفعة العامة في مجال السكك الحدیدیة، والغرض منهاارتفاقات ال
وملحقاتها، وتوفیر مجالات الرؤیة، الضروریة لمراقبة الإشارات الحدیدیة وتسهیل استغلال السكة الحدیدیة 

  .اتوحتى حمایة السكان المجاورین، لها من الأخطار والأذى الخاص بحركة مرور القطار 

تشمل  )1(454-91وفي قانون أملاك الدولة، فإن الارتفاقات المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
وارتفاق المنع من البناء، بحیث یتم إثقال الملكیات الخاصة المجاورة للطرق الموجودة  ،الابتعاد عن الطریق

وما یستنتج في شأن التعویض عن . منه بارتفاقات إداریة، تتطلب الابتعاد عن الطریق أو عدم البناء بالقرب
الأضرار التي تمس المالكین الخاضعین للارتفاقات، فإنها تتم بوجود نقصان حقیقي في قیمة أملاكهم، 
ویختلف معیار تقدیر التعویض بحسب نوع الارتفاق المفروض، وأیضا بحسب الغرض من إنشائه، بحیث أن 

سبب الأضرار الناجمة عن أشغال لإقامة منشآت عمومیة مثل انخفاض قیمة العقارات المرتفق بها یكون ب
  .أعمدة الكهرباء أو بسبب الحرمان من الانتفاع بالأملاك واستعمالها

  الأضرار المهنیة - ب

الاستغلال، وذلك للخسارة التي  لأصاحب حققد تنشأ ارتفاقات تؤدي إلى أضرار تتطلب التعویض 
حیث أن الخسارة قد تكون في شكل ضیاع مداخیل أو رفع تكالیف یتعرضون لها بسبب هذه الارتفاقات، ب

النشاطات أو حقوق الاستغلال، وهذا ما یسمى بالأضرار المهنیة التي یتحملها مستغل العقار الخاضع 
أو  -كمؤجر أرض فلاحیة مثقلة بارتفاق إداري  - للارتفاق، وتترتب في الغالب عن ارتفاقات الالتزام بعمل 

التي تعرقل التوازن  - كالمنع من البناء أو التعلیة قرب المطارات المدنیة أو العسكریة-نع ارتفاقات الم
الاقتصادي للمستغلین، وفي الارتفاقات المنشأة بموجب قوانین المیاه، الغابات، الساحل، الأملاك الوطنیة، 

  .المناجم، البیئة، الصناعة، الفلاحة

یمنع استغلال أو إقامة منطقة صناعیة، وكذلك حظر  )2(ثلام ففي القانون المتعلق بحمایة الساحل 
بحیث أن النشاطات المتعلقة بالنقل مقیدة ولا یرخص بالمرور  ،مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبیعیة

  .)3(إلا عند الضرورة ولصالح عربات، مصالح الأمن والإسعاف أو مصالح تنظیف الشواطئ وصیانتها

مارسین لنشاطات صناعیة بالقرب من الساحل والشواطئ البحریة، ملزمون إن جمیع الأشخاص الم

                                             
  .الخاصة والعامة التابعة للدولة یحدد شروط إدارة الأملاك.454-90المرسوم التنفیذي رقم  - )1(
  .یتعلق بحمایة الساحل .02- 02من القانون رقم  15انظر المادة  - )2(
  .مرجع سابق. 02- 02من القانون رقم 23انظر المادة  - )3(
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 .)1(بالعمل على تعدیل منشآتهم الصناعیة القائمة والتي یعد نشاطها مضرا بالبیئة الساحلیة، إلى مواقع ملائمة
ل الأشخاص إن هذا الارتفاق المتمثل في منع إقامة النشاطات الصناعیة أو الالتزام بتحویلها یؤدي إلى إثقا
  .المستغلین بها، بتكالیف جدیدة وخسائر سببها المباشر الارتفاقات المنشأة بقانون حمایة الساحل

وبالتالي قد تفتح المجال للتعویض عنها كذلك منع القانون المتعلق بمناطق بالتوسع والمواقع السیاحیة 
من نفس القانون صراحة ممارسة  10ادة وحظرت الم )2(إقامة أشغال تهیئة أو استغلال مناطق ومواقع سیاحیة

كل نشاط غیر ملائم، مع النشاط السیاحي، بل أن بیع وتأجیر الأملاك الخاصة، المتواجدة داخل مناطق 
التوسع مقیدة بموافقة وزارة السیاحة، وحتى في حالة التنازل أو التأجیر، فإن الشخص المستفید والمستأجر 

وذلك في استغلالها حتى لا یغیر  )3(في دفتر الشروط، المعد من الوزارةملزم بالخضوع للمواصفات المحددة 
الغرض السیاحي لهذه المناطق، ودائما وبشأن الأضرار المهنیة التي تلحق بالمستفیدین من حق الاستغلال 

یلزم المالكین الخواص، لأراضي ذات طابع غابي  )4(بسبب إنشاء الارتفاقات الإداریة فإن قانون الغابات
 37بمجاورة الأملاك الغابیة الوطنیة، بأن یخضعوا في تسییرها لمخطط التهیئة المنصوص علیه في المادتین 

وذلك إذا كانت هذه الأراضي تشكل امتداد طبیعي للأملاك الغابیة وتكتسي أهمیة  ، من هذا القانون 38و 
الخواص بتكالیف أشغال  لاكلى إثقال المیؤدي إ وهذا الالتزام بالخضوع لمخطط التهیئة ،)5(اقتصادیة أو بیئیة

التهیئة، مما یجعل الدولة تتدخل للتكفل بهذه الأضرار، وذلك بالقیام مباشرة بأشغال التهیئة عوضا للخواص 
فهذه الأضرار الماسة بالمستفیدین من حق الاستغلال توجب التعویض، وذلك إذا كانت الخسائر لها علاقة 

  .مباشرة بالارتفاقات

  المؤقتة لأضرار ا -  جـ

إذا كانت الأضرار الدائمة، تؤدي إلى الحرمان شبه الدائم بحق الاستعمال أو الانتفاع، فإن الأضرار  
المؤقتة تظهر في غالب الأحیان عند نشوء الارتفاقات التي تحدث أضرار عرضیة ومن ذلك ما تناوله 

منه على التحكم في الفیضانات، من  2المادة  بحیث نص في )6(المشرع الجزائري، في القانون المتعلق بالمیاه

                                             
  .مرجع سابق. 02- 02من القانون رقم  4المادة  انظر - )1(
  .2003فبرایر سنة  17یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة المؤرخ في .03- 03من القانون رقم  6انظر المادة  - )2(
  .مرجع سابق.03-03من نفس القانون  28انظر المادة  - )3(
على إخضاع الغابات لمخطط تھیئة یقره الوزیر المكلف بالغابات بعد استشارة  37تنص المادة  84-12في القانون رقم  -  )4(

  ".المجموعات المحلیة، طبقا للسیاسة الوطنیة للتھیئة والتعمیر
یحتوي مخطط التھیئة على وجھ الخصوص على جمیع الأعمال الخاصة :" 84- 12من القانون رقم  30تنص المادة  - )5(

  ."والتسییر والاستغلال والحمایة، التي تساھم في تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متكاملة بالدراسات
  .مرجع سابق.12- 05من القانون رقم  2الفقرة الثانیة من المادة   )6(
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خلال عملیات، ضبط جریان المیاه السطحیة قصد التقلیص من آثار الفیضانات المضرة وحمایة الأشخاص 
  .والأملاك في المناطق الحضریة أو المناطق الأخرى المعرضة للفیضانات

ارة الأملاك العمومیة الطبیعیة وفي هذا الإطار، فإن الأضرار التي یسببها كل إجراء ناجم عن إد
كما أن انجراف الودیان سواء بصفة كلیة أو جزئیة یمنح لملاك العقارات  )1(للمیاه، یرتب الحق في التعویض

  .)2(في الجوار الحق في التعویض

  مضمون الإحالة إلى قانون نزع الملكیة: الفرع الثاني

شترك مع قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في رغم أن التشریعات المتعلقة بالارتفاقات الإداریة ت
تحقیقها لهدف واحد، ویتمثل في الصالح العام، فإن الآثار مختلفة، بحیث أنها في عملیة نزع الملكیة، تؤدي 

إزالة لهذا الحق، بل تقیده وذلك بدون  الإداریةإلى إزالة حق الملكیة تماما، بینما لا ینجم عن الارتفاقات 
ل حول حق المالك في المطالبة بالتعویض عن الحرمان من استغلال عقاره، أم ؤ تالي یطرح تسانزعه، وبال

  )3(عن قیمة ملكه؟ وهل یحق له المطالبة باسترجاع عقاره ورفع القید القانوني علیه؟

  قبل الإجابة عن ذلك، فإن السؤال الأهم یتعلق بتحدید الأساس القانوني للتعویض؟

المنظمة للارتفاقات الإداریة، تحیل صراحة مسألة التعویض عن الارتفاقات إن غالبیة التشریعات 
الإداریة، إلى الطرق المتبعة في التعویض والمحددة في قانون نزع الملكیة، هذا یعني أن المشرع یرید إخضاع 

ائري رقم إلى الإجراءات المعمول بها في قانون نزع الملكیة الجز  الإداریةعملیة التعویض عن الارتفاقات 
في هذا الشأن، ولأول  الإشارة الیهابالإضافة إلى النصوص التطبیقیة له، غیر أن الملاحظة الممكن  11-91

وهلة أنه لا یوجد انسجام في التشریعات المتعلقة بالارتفاقات الإداریة، في مسألة التعویض عن طریق الإحالة 
، بحیث تبدو أحكام مختلف النصوص غیر امةالع إلى الإجراءات المتبعة في مجال نزع الملكیة للمنفعة

، وتارة )4(مثلا متجانسة، فتارة تنص صراحة على الإحالة، مثلما هو علیه الحال، في التشریع المتعلق بالمیاه
وبناء  .)5(الودي الاتفاقأخرى تنص على اختصاص القضاء الإداري بتحدید التعویض، وذلك في حالة انعدام 

                                             
  مرجع سابق.12- 05من القانون  09انظر المادة  -  )1(
  .مرجع سابق.12-05من القانون رقم  8انظر المادة  -  )2(
مطبعة النجاح  6/5قصري، الارتفاقات القانونیة في مجال التعمیر المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، عدد محمد  - )3(

  .24الجدید، الدار البیضاء، المغرب، ص 
یترتب على كل إجراء یضر بالغیر، ناتج عن إدارة الأملاك :" یلي تنص على ما 05-12من القانون رقم  1انظر المادة   -)4(

  .ة الطبیعیة للمیاه، تعویض یتم تحدیده، مثلما ھو الحال في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالعمومی
  .03-2000من القانون رقم  51نظر الفقرة الثانیة من المادة ا - )5(
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محاولة الاتفاق بالتراضي على تحدید التعویض  :هذا الفرع من خلال العناصر التالیة سأتناولعلى ما سبق 
  ).ثانیا(وعدم تطبیق مبدأ التعویض المسبق على الارتفاقات الإداریة ) أولا(

  الاتفاق بالتراضي على تحدید التعویض                                 :أولا 

منه، ضرورة انتهاج كل الوسائل الأخرى، قبل اللجوء لعملیة نزع  2قانون نزع الملكیة في المادة  وجبی
، وهذا باعتبار أن هذا الإجراء هو طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو امةالملكیة جبرا من أجل المنفعة الع

 )1(من المرسوم التنفیذي المتعلق بتطبیق قانون نزع الملكیة 2حقوق عقاریة، وقد وضحت هذا الشرط المادة 

وذلك باشتراطها، على المستفید من إجراءات نزع الملكیة، بتقدیم تقریر یبرر اللجوء إلى نزع الملكیة، ویبرز 
  .النتائج التي تترتب علیها محاولات الاقتناء بالتراضي

، وضعتا قاعدة 186- 93وأیضا المرسوم التنفیذي رقم  91-11من قانون نزع الملكیة رقم  2فالمادة  
الإداریة  الارتفاقاتلأملاك العقاریة لل في ضرورة القیام بإجراء إلزامي، یتعلق بمحاولات الاقتناء أساسیة، تتمث

بالتراضي، قبل إعداد قرار التحقیق المسبق، غیر أن عملیة الاقتناء هذه تختلف في قانون نزع الملكیة، عن 
ار أن الاقتناء یؤدي إلى إزالة الملكیة في تلك المقصودة في التشریع المتعلق بالارتفاقات الإداریة، وهذا باعتب

  .قانون نزع الملكیة، بینما یكتفي بتقیید الملكیة، في حالة الارتفاقات الإداریة

وعلیه فإن إبرام اتفاق بالتراضي مع مالك العقار، بالنسبة لأملاكه في مجال الارتفاقات الإداریة  
  بمقتضى النص التشریعي أو التنظیمي المتعلق بهغرضه لیس إنشاء الارتفاق في حد ذاته، والذي ینشأ 

نما یهدف إلى التعویض لمالك العقار، عما  وبالتالي یلحق عقاره من أضرار على اثر ممارسة الارتفاق، وإ
  .)2(وبموجب هذا الاتفاق یقدم تعویض الحرمان لمالك العقار المرتفق به، والذي أقره النص المنشأ له

ي في مجال الارتفاق عنه في میدان نزع الملكیة، ففي هذه الأخیرة ولأن كذلك یختلف الاتفاق الود
موضوع الاتفاق مزدوج، فهو یتناول النقل النهائي للملكیة، وتجرید صاحبها، منها وأیضا التعویض عن عملیة 

لح النقل والأضرار الناجمة عنها، بحیث یلزم صاحب الملكیة، إذا قبل ذلك ودیا بالتخلي عن أملاكه، لصا
الهیئة المستفیدة منها، هذا یعني أن عملیة التعویض في الإجراء الإتفاقي هي جوهریة، ومسبقة وتشمل 

                                             
 91- 11ن رقم المحدد لكیفیات تطبیق القانو 1993یولیو  2المؤرخ في 186-  93من المرسوم التنفیذي  2تنص المادة  - )1(

تقریر یسوغ اللجوء إلى : یلي یخضع تطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة، لتكوین المستفید ملف قبل ذلك یشمل ما:" على
  ...بالتراضي الاقتناءإجراء نزع الملكیة ویبرز النتائج السلبیة التي تمخضت عنھا محاولات 

 2007المرفق العام للاتصالات، مجموعة دراسات سامي شعابئیة، تونس عبد القادر فتح الله، الارتفاقات الموظفة لفائدة -)2(
  .230ص 
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یترتب علیها من أضرار ولا یسمح بهذا التجرید من الملكیة قبل عقد اتفاق بالتراضي  ماالتجرید من الملكیة، 
  .بین الطرفین

ت الإداریة، بحیث یختلف الأمر تمام الاختلاف بینما على العكس من ذلك تماما، في مجال الارتفاقا
فإجراء التعویض الودي في الارتفاقات الإداریة  له میزة خاصة به، بحیث أنه ینشأ حق الارتفاق بنص قانوني 

وفي هذا النص یتم فتح المجال لإمكانیة إبرام اتفاق بالتراضي حول عملیة التعویض عن  ،أو تنظیمي
بسبب الارتفاقات الإداریة والتي تكون موضوع التعویض ولیس إنشاء الارتفاق في الأضرار المحتملة الوقوع 

  .ذاته

إن طریقة التعویض الودي تجنب الأطراف طول الإجراءات غیر أن فعالیتها تبقى ذات أثر محدود جدا 
  :، وهذا لعدة أسباب منها)1(على مجرى التعویض

رتفاقات الإداریة في مسألة تحدید الإجراء الواجب تعقد وعدم تجانس النصوص القانونیة المتعلقة بالا
في حالة انعدام الإتفاق الودي، بحیث ینص البعض من هذه النصوص على أن تسویة هذه النزاعات  إتباعه

المترتبة، عن وضع وتنفیذ ارتفاقات الإداریة المنفعة العمومیة، وتحدید التعویضات المستحقة، في هذا الشأن 
  .)2(بالنسبة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة كما هو معمول به،

منه، وذلك بتقدیم تقریر  2ضرورة تطبیق المادة تظهر   91-11هذا یعني بتحلیل قانون نزع الملكیة 
یثبت إجراء محاولات الاتفاق بالتراضي، وفي حالة فشل هذا الاتفاق، فإنه یتم اللجوء إلى فتح تحقیق مسبق 

رفاقها بالتعویضات المقترحةامةللمنفعة الع الإداریةتفاقات لغرض التصریح بالار    .، وإ
، وفي حالة انعدام الإداریةتنص على أن الترخیص بممارسة الارتفاقات  )3(بینما نجد قوانین أخرى

  .)5(أو الجهات القضائیة الخاصة للقانون العام )4(الاتفاق الودي یتم من قبل إما رئیس المحكمة المختصة

                                             
ومن ھنا تأتي  ،162المرجع السابق ص  ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري محمد زغداوي، - )1(

ف، ویرتكز ھذا التوازن على مدى أھمیة تنظیم الإتفاقات الودیة، بشكل متوازن، ومرن یسمح بالوصول إلى تحقیق ھذا الھد
تجاوب المنزوعة ملكیتھم، مع تقیمات الدومین، لذلك فإن درجة التجاوب ھذه ھي التي تعبر عن مدى عدالة، ھذه الإتفاقات 

التعویض، تصبح مرحلة احتیاطیة لا یلجأ إلیھا إلا في حالة فشل ھذه  .الودیة، وبما یسمح بجعل المرحلة القضائیة لتحدید
  .اقات الودیةالإتف

  .05- 02من القانون رقم  29انظر المادة  - )2(
الجریدة الرسمیة   یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات،.03-2000من القانون رقم  5فقرة 43 انظر المادة -  )3(

  .3،ص، 2000، سنة 84العدد
الجریدة الرسمیة  العدد   امة المتعلقة بالبرید والمواصلات،یحدد القواعد الع .2000-03من القانون رقم  04انظر المادة - )4(

  .مرجع سابق ،  48
:" ، الجھة القضائیة المختصة بالنظر في التعویض بقولھا03- 2000ممن القانون رق 46تحدد الفقرة الثانیة من المادة  - )5(

  ."انون العامیحدد ھذا التعویض، عند انعدام الإتفاق الودي، من طرف الجھات القضائیة للق
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ص لا یتضمن أیة إحالة للإجراءات المعمول بها في قانون نزع الملكیة، بل یحیل فهذا الن
. )1(الاختصاص، مباشرة إلى الجهة القضائیة الإداریة في حالة انعدام الاتفاق الودي، وذلك لتحدید التعویض

على أنه  وهذا على عكس ذلك في مجال قانون نزع الملكیة، الذي یبدو أنه أكثر دقة و وضوحا، بحیث ینص
بعد عدم الاتفاق الودي یتم اللجوء في كل الأحوال إلى الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة، ولا یتم اللجوء إلى 
القضاء إلا بعد إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، بحیث یفتح قانون نزع الملكیة المجال للطعن في 

دارة، بعد إصدار قرار قابلیة نزع الملكیة للمنفعة القرار الإداري أو في مبلغ التعویض المقترح من الإ
  . )2(امةالع

وفیما یتعلق بمسألة إثبات عدم التوصل لاتفاق بالتراضي، فالملاحظ أن المشرع لم یضع شروط 
وضوابط موضوعیة یمكن على أساسها التأكد من استحالة أو تعذر الوصول إلى اتفاق بالتراضي، أو أن إبرام 

هو أمر مصطنع من أحد الأطراف لغرض إجبار الطرف الآخر على اللجوء لإجراءات نزع اتفاق بالتراضي 
لذلك فمن الأهمیة توضیح طریقة إثبات تعذر إبرام الاتفاق الودي، وقبل ذلك التدقیق  .)3(امةللمنفعة الع

قانوني الفرنسي والتفصیل في كیفیة إجراء الاتفاق الودي وتحدید المدة اللازمة لإبرامه، على غرار النص ال
المتعلق بالبیئة، الذي وضح فیه المشرع بدقة الجانب الإجرائي، للاتفاق الودي، بحیث قیده بآجال، یمكن 

  . )4(بعدها رفع طعن أمام قاضي نزع الملكیة

كذلك ولتفعیل الاتفاقات الودیة فإنه یجب إعادة تنظیمها، وذلك بجعلها إلزامیة في كل التشریعات 
  تفاقات الإداریة، بحیث تصبح قاعدة معتمدة في التعویض، مع توضیح إجراءات ممارستهاالمتعلقة بالار 

وذلك بتحدید وبدقة الإجراءات الودیة، المتبعة في تقییم التعویضات عن طریق التفرقة بین التعویضات الودیة 
ا ترتبت أضرار أخرى بعد الأساسیة وتلك التعویضات الاحتیاطیة أو التكمیلیة الممكن اللجوء لها، وذلك إذا م

حیث أن إجراء الاتفاق  ،أیضا إمكانیة إخضاع الاتفاقات الودیة للرقابة القضائیة.تنفیذ الارتفاقات الإداریة
الودي یعتبر أمر جوهري لكون عدم القیام به قد یؤدي إلى إلغاء قرارات الارتفاقات الإداریة في القوانین التي 

ن الأجدر فتح المجال للقاضي لإعطائه الحق في تقدیر الارتفاقات  الرضائیة تنص على الزامیته، وبالتالي فم

                                             
 یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات،الجریدة الرسمیة  العدد 03-2000من القانون رقم  51انظر المادة  - )1(

  .مرجع سابق 48
  .المتعلق نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.91- 11من القانون رقم  23انظر المادة  - )2(
  .232المرجع السابق ص ،رتفاقات الموظفة لفائدة المرفق العام للاتصالات عبد القادر فتح الله، الا - )3(
  .163المرجع السابق، ص ،محمد زغداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري   -)4(
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، كان )1(76- 48بین الأطراف ومراقبة شروط إبرامها، خاصة وأن الأمر السابق المتعلق بنزع الملكیة رقم 
  .)2(یسمح للقضاء، بتثبیت الاتفاقات الحاصلة، بین الأطراف ویحرر محضرا بذلك

إلى التعویض، طبقا لقانون نزع الملكیة في مجال الارتفاقات الإداریة  فإنها تتم أما في شأن الإحالة 
بموجب أحكام متفرقة في مختلف النصوص المنظمة للارتفاقات الإداریة، وكان بالإمكان تبني حل شامل 

ول بحیث یمكن الأخذ بحل 11- 91لهذا الأمر، وذلك بالنص على هذه القاعدة في قانون نزع الملكیة رقم 
أخرى، معمول بها في تشریعات أجنبیة، مثلما هو علیه الحال في قانون نزع الملكیة الفرنسي الذي ینص في 

منه وبصراحة، على أن تحدید الأسعار أو التعویضات، التي تحیلها قوانین أو نصوص أخرى  16/1المادة
  .ال نزع الملكیةإلى قانون نزع الملكیة، فإنه یجب أن تحدد طبقا للقواعد المطبقة في مج

إن وضع قاعدة بهذه الطریقة في أحكام قانون نزع الملكیة، یجعل من السهل إخضاع عملیة تحدید 
وتعویض الارتفاقات الإداریة المتنوعة والمنصوص علیها في مختلف القوانین المنظمة للارتفاقات الإداریة 

  بلة للتطبیق على جمیع الارتفاقات الإداریةللقواعد والإجراءات المحددة في قانون نزع الملكیة، وتصبح قا
حتى تلك التي تسكت فیها النصوص القانونیة عن التطرق لمسألة الإحالة إلى قانون نزع الملكیة للمنفعة 

  .العمومیة بالإضافة إلى النصوص التطبیقیة له
  التعویض المسبق على الارتفاقات الإداریة مبدأعدم تطبیق  :ثانیا

یض مسبق للمالكین الخاضعین للارتفاقات الإداریة، وهذا على عكس مبدأ التعویض لا یمكن منح تعو 
وأیضا طبقا للفقرة الأخیرة من نفس  )3(المسبق المنصوص علیه في المادة الأولى من قانون نزع الملكیة

شكل عیني أو ، وبالإسناد لهاتین المادتین، فإنه یجب دفع التعویض إلى المنزوعة ملكیته، سواء في )4(القانون
، وذلك )5(نقدي، وذلك قبل نقل الملكیة بصفة فعلیة إلى المستفید منها، بحیث یستبعد تأجیل دفع التعویض

                                             
یستمع :" یلي لى ماالمتعلق بنزع الملكیة ع 1978/05/25المؤرخ في  76)الملغى( /48من الأمر رقم  20تنص المادة  -  )1(

المجلس القضائي، في جلسة علنیة، وعلى إثر كل انتقال، للأماكن إلى ممثل الإدارة، وإلى من نزعت ملكیتھم والذین لا یمكنھم 
أن ینیبوا غیرھم، أو توكیل محام عنھم مقید قانونا،  خوةالإسوى شرح عناصر المذكرات المقدمة منھم، ویمكن لھؤلاء 

الحاصلة  الاتفاقات، الاقتضاءى ملاحظات نائب مدیر شؤون أملاك الدولة ویثبت المجلس القضائي عند إل الاستماعویجري 
  ."بین الأطراف ویحرر محضر بذلك

  .166المرجع السابق، ص ،محمد زغداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري   -)2(
من الدستور، یحدد  -2016من دستور 22المادة - 20عملا بالمادة :"تنص على  91- 11من القانون رقم  1انظر المادة  - )3(

ھذا القانون، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط تنفیذه، والإجراءات المتعلقة بھ، وكیفیات التعویض القبلي العادل 
  ."و المنصف

اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب  دالاعتمایجب أن یتوفر :"91-11من نفس القانون رقم 3لمادة ا -)4(
  ."نزعھا

  .193محمد زغداوي المرجع السابق، ص  - )5(
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لكون قانون نزع الملكیة یشترط في أول الأمر، وقبل اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة، توفیر اعتمادات مالیة 
خلاء المالكین لعق اراتهم وتجریدهم من ملكیتهم لایتم إلا إذا تحصلوا على مسبقة، وأكثر من هذا فإن ترك وإ

، فضلا عن إثبات )1(تعویض مسبق أو على الأقل الإشهاد بإیداع مبالغ التعویض لدى الهیئة المختصة
حصول اتفاق بالتراضي أو عدم وجود طعن قضائي ضد القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك 

لكیتها، أو صدور قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة من أجل المنفعة والحقوق المطلوب نزع م
  .)2(العمومیة

أما في مجال الارتفاقات الإداریة، فإن هذا المبدأ غیر قابل للتطبیق حتى ولو أن العدید من النصوص 
هو معمول به  المتعلقة بالارتفاقات الإداریة تضع أحكام عامة، وتنص فیها على أن التعویض یتم، طبقا لما

، وذلك لكون التعویض المسبق في نزع الملكیة ممكن التطبیق وهذا )3(في قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة
جبار الأفراد على التخلي عنها، بینما في الارتفاقات  )4(لكون إجراءات النزع تهدف إلى إزالة حق الملكیة وإ

ولا  إلى إخلائها، بل تنشأ التزامات قد ترتب أضرارا  )5(أملاكهم الإداریة فإنها لا تؤدي إلى تجرید الأفراد من
فهنا فقط یمكن للمتضرر إثبات حدوث أضرار مادیة مباشرة، ومؤكدة للحصول على التعویض، لا یكون 

، بحیث لا یستطیع المالك، تقدیم دلیل عن حدوث الإداریةبصفة قبلیة ومسبقة، عن إعداد الارتفاقات 
  .د تنفیذ الارتفاقات الإداریةالأضرار، إلا بع

  تقدیر التعویض: الفرع الثالث

المتعلقة بالارتفاقات الإداریة منسجمة و موحدة، بشأن  في القانون الفرنسي لم تكن النصوص القانونیة
بعضها صراحة على إلزامیة  ینص التعویض عن الأضرار من جراء تقریر الارتفاقات الإداریة، بحیث

خر لا یتطرق لها تماما، وفي كل الأحوال فإن النصوص تناولت في غالبیتها مسألة التعویض، والبعض الآ
ولو بشكل غیر مفصل، بل حتى تلك النصوص التي تمنع التعویض عن الأضرار الممكن  )6(التعویض

حدوثها بسبب الارتفاقات، فتحت المجال للتعویض استثناء على غرار ما قام به المشرع الفرنسي في المادة 
من قانون التعمیر، أین وضع مبدأ عدم التعویض عن ارتفاقات التعمیر، ولكن إذا تسببت هذه  5فقرة160

                                             
  مرجع سابق.91- 11من القانون رقم،  27انظر المادة   )1(
  مرجع سابق.91-11من القانون رقم  29انظر المادة   )2(
  مرجع سابق.05-12من القانون  29انظر المادة   )3(
  ."یلزم المعنیون بإخلاء الأماكن: "تنص 91-11من القانون رقم  30نظر المادة ا  )4(
  .تنص صراحة على أنھ ممارسة الارتفاقات لا یؤدي إلى زوال حق الملكیة 02- 01من القانون رقم  162المادة   )5(

(6) Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T    P.158  « ..ils l’instituent ou qu’ils l’écartent les textes parlent d’indemnité » 
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فیصبح الضرر مباشر  )1(مساس بالحقوق المكتسبة، أو غیرت في الوضعیة السابقة للمكانالالارتفاقات في 
  .ومادي ومؤكد وجب تعویضه

بالارتفاقات الإداریة فإنها تتم كقاعدة طبقا لما  وبخصوص التعویضات في القوانین الجزائریة المتعلقة
، غیر أن مفهوم التعویض في 91-11هو معمول به في قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة رقم 

في عملیة نزع الملكیة، وذلك من حیث غرض كل منهما، فالهدف من  نضیره، یختلف عن الإداریة الارتفاقات
ممارسة  اثرمجموع الأضرار التي لحقت بالموقع على  جبر داریة، یتمثل فيالتعویض عن الارتفاقات الإ

قطع الأشجار أو تهدیم جدار وهي أضرار تعتبر نتیجة مباشرة ومؤكدة  كتخریب مزروعات أو الارتفاق
بینما تهدف في نزع الملكیة إلى تعویض المالك عن كل عقاره أو عن  .لارتفاقات الإداریة اوحقیقیة لممارسة 

، وهناك مبادئ قانونیة، یتم الاستناد علیها في مجال تحدید ودفع كمقابل لخروج الملكیة من یده جزء منه
  .التعویض، أهمها مبدأ التعویض الشامل أو الكلي للأضرار

والتعویض الودي للأضرار ) أولا(للأضرار وتبعا لذلك أقسم هذا الفرع إلى مبدأ التعویض الشامل 
  .)رابعا(خصم مقابل الإثراء بلا سبب ) ثالثا( الجانب الجمالي التعویض عن ) ثانیا(

  مبدأ التعویض الشامل للأضرار: أولا

إن التعویض الشامل یجب أن یغطي إلى حد بعید الضرر الواقع على اثر ممارسة الارتفاق الإداري 
یجب ألا كما  ،ائهثر بحیث یمكن من تحقیق إصلاح كلي للضرر، على ألا یؤدي إلى إفقار المالك، أو إلى 

فالتعویض  )2(یغیر الارتفاق الإداري من وجهة استعمال أو استغلال العقار،  لكن لا یفقده رأس المال نفسه
  .إذا یجعل مالك العقار أو المستغل له قریبا جدا من الوضعیة التي كان علیها قبل إنشاء الارتفاق

بي ویتم ییض أساسي للأضرار الدائمة ویكون تقر عادة ما یتم تحدید تعو  فیما یخص الارتفاقات الإداریة
غیر أن هذا التعویض قد لا یكون شاملا ویتطلب تعویض تكمیلي أو  ،دفعه للشخص المتحمل للارتفاق

  .إضافي یغطي القیمة الحقیقیة للأملاك المرتفق بها

  

                                             
  .ألزم مجلس الدولة الفرنسي الإدارة بالتعویض عن ارتفاقات التعمیر - )1(

(2) - Jacqurline MORAND deviller O.P.C.I.T P.208 « elle doit compenser aussi exactement que possible le 
dommage subi, la réparation doit être intégrale, la victime ni appauvrie ni enrichie étant rétablie dans ce situation 
économique ». 



  

174  
  

  التعویضات الأساسیة - أ

لتي تلحق أملاك الخاضع للارتفاقات ویقصد ساسي للمالك بالنسبة للأضرار الدائمة االأتعویض الیمنح 
بالأضرار الدائمة التي تنجم عن وجود ارتفاقات على ملكیة، وهذا لمدة طویلة بحیث یمكن الإشارة إلى 

الأضرار  )Piquemal( بكمل الارتفاقات المتعلقة بإقامة خطوط كهربائیة على عقارات، وقد عرف الفقیه
، وقد تنجم عند إقامة أعمدة كهربائیة، مما یؤدي )constante( "طریقة ثابتة تقیید الملكیة ب "الدائمة، بأنها 

، وأیضا في فوائد ةل العقارییخاإلى حدوث أضرار دائمة ومتواصلة وثابتة وتتمثل في خسارة ونقصان المد
اض قیمة العقارات الفلاحیة، مما یتطلب تعویضها، وذلك بتقدیم مبالغ مالیة لمالك العقار تغطي نقصان وانخف

الارتفاقات، یتم بالاستناد إلى القواعد المطبقة في مجال  العقار، وفي هذا الإطار فإن تقدیر تعویضات أضرار
، وتكون العناصر المعتمدة في تقدیر التعویض بالاعتماد على طبیعة العقار )1(نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

 )2(91-11من قانون نزع الملكیة رقم  21تها المادة ومجال استعماله، بحیث أن قواعد تقییم الأملاك حدد

التي نصت على تحدید مبلغ التعویض، بالرجوع إلى  )3(186- 93من المرسوم التنفیذي رقم  51وأیضا المادة 
  بحسب ما یستنتج من طبیعتها أو قوامها أو وجه  استعمالها الفعلي من مالكیها ،القیمة الحقیقیة للممتلكات

وأیضا في  91-11الجزائري في قانون نزع الملكیة رقم  عوق العینیة، وهذا یعني أن المشر أصحاب الحق أو
یعتمد في حساب التعویض الأساسي على تحدید العناصر التي یتكون منها  248-05المرسوم التنفیذي رقم 

  .)4( ...العقار، سواء كانت هذه العناصر مادیة أو قانونیة مثل عقود الإیجار، الرهن

 32فیما یتعلق بالتاریخ المرجعي لتقییم الأملاك الخاضعة للارتفاقات، فإن الفقرة الثالثة من المادة أما 
وضعت فترة زمنیة، تقدر بسنة قبل أول قرار فتح تحقیق مسبق للمنفعة  186-93من المرسوم التنفیذي رقم 

بعین الاعتبار، بمجال استعمالها العامة، بحیث یتم فیها تحدید طبیعة الممتلكات أو قوامها، وذلك بالأخذ 
، ویبدو أن الغرض من أخذ المشرع بمعیار الاستعمال الفعلي )5(السابق، قبل عام من قرار التحقیق المسبق

من المرسوم التنفیذي السابق الذكر، هو تفادي تحمیل الهیئة نازعة الملكیة  32للممتلكات طبقا للمادة 

                                             
  .05-12من القانون  42المادة  - )1(
یحدد ھذا المبلغ، حسب القیمة الحقیقیة : "في الفقرة الثانیة منھا على ما یلي 91-11من القانون رقم  21تنص المادة  - )2(

ذلك، عن تقییم طبیعتھا أو مشتملاتھا أو عن استعمالھا الفعلي، من قبل مالكیھا، وأصحاب الحقوق  للأملاك، تبعا لما ینتج
العینیة الآخرین، أو من قبل التجار، والصناع، والحرفیین، تقدر ھذه القیمة الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیھ مصلحة الأملاك 

  ".الوطنیة بالتقییم
  .المعدل والمتمم 91- 11المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم  186-93نفیذي رقم من المرسوم الت 32المادة  - )3(
  .185ص  ،محمد زغداوي، المرجع السابق - )4(
تحدد طبیعة الممتلكات، أو قوامھا من تاریخ " :تنص 186، -93الفقرة الثالثة منھا في المرسوم التنفیذي رقم  32المادة  -  )5(

  ."تعمالھا، ما كانت تستعمل فیھ، قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیةنقل الملكیة، ویؤخذ بوجھ اس
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ة التغییر في طبیعة العقار، بحیث تطبق هذه القاعدة على مجموع المضاربات التي یمكن أن تحدثها عملی
  .نیة العقاریةالعقارات، بما فیها الحقوق العی

  التعویض التكمیلي -ب

المترتبة عن ممارسة الارتفاقات الإداریة و  إلى جانب التعویض الأساسي الذي یقدم عن الأضرار الدائمة
إعادة المالك إلى وضعیته السابقة، منها تعویض إعادة تشكیل  فهناك تعویضات تكمیلیة لها تقتضیها ضرورة

  .الأملاك

في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، فإن التعویض لغرض إعادة تشكیل الأملاك یهدف إلى تغطیة ف
ویعتمد هذا  ،)1(المصاریف المختلفة المتعلقة باكتساب عقار جدید مماثل للعقار الذي تمت نزع ملكیته

التي وضعت قاعدة عامة، تمكن من تقدیر  91- 11من قانون نزع الملكیة رقم  21ض على المادة التعوی
  .)2(تعویض تكمیلي عن الأضرار الثابتة والمؤكدة، المترتبة عن قرارات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

تبعیة أو تكمیلیة وبالإضافة إلى هذه القاعدة القانونیة، فإن للقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر تعویضات  
لصالح الشخص الذي نزعت منه ملكیته، وفي هذا الشأن یلاحظ أن المشرع الفرنسي بالمقارنة مع قانون نزع 

تنص الفرنسي  نزع الملكیة قانون من  13فقرة 46الملكي الجزائري كان أكثر لیونة، بحیث أن المادة 
صاریف لغرض الحصول على أملاك من نفس وبصراحة على إلزامیة تعویض إعادة تشكیل الأملاك بكل الم

النوع، هذا فیما یتعلق بالتعویض عن إعادة تكوین وتشكیل الأملاك في مجال نزع الملكیة، ولكن التساؤل 
یطرح حول إمكانیة تقدیم تعویض إعادة تشكیل الأملاك للمالكین وأصحاب الحقوق، الذین أخضعت أملاكهم 

  .بل بعض الحقوق فقط المتصلة بالملكیة ،لاكللارتفاقات ولم تنزع منهم هذه الأم

في الواقع هذه الوضعیة تختلف تماما عن وضعیة الأشخاص منزوعي الملكیة، الذین یجردون من 
  .أملاكهم ویتخلون عنها بصفة نهائیة، للهیئة المستفیدة من عملیة نزع الملكیة

نما  وحسب العدید من  ،)3(یتم تجزئتها فقطأما في مجال الارتفاقات الإداریة  فإن الملكیة لا تزول وإ
 بكمل الفقهاء فإن القاعدة القانونیة للتعویض المتعلق بإعادة تشكیل الأملاك، تتضمن خلل بحیث ذهب الفقیه

                                             
  .186محمد زغداوي، المرجع السابق ص  - )1(
یدخل في إطار التعویض التكمیلي، تعویض مصاریف، التحویل أو الرحیل :" 186محمد زغداوي، المرجع نفسھ، ص  - )2(

  "...الملاك، تعویض الإبعاد أو الحرمان، من الاستغلال المدفوعة للمستأجرین والفلاحین والملاك المدفوعة، للمستأجرین أو
  .مرجع سابق 03-.2000القانون رقم ؛مرجع سابق  02-01انظر القانون رقم  -  )3(
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Piquemal)  ( إلى اعتبار مسألة التعویض لإعادة تشكیل الأملاك، بدون قاعدة قانونیة وذلك لكون إنشاء
  .ي میدان الكهرباء وتوزیع الغاز لا تتضمن مساس بالملكیةوتنفیذ الارتفاقات الإداریة ف

وعلى العكس من ذلك، في مجال نزع الملكیة التي تفسر على أنها خسارة للملكیة وتجرید منها، لذلك 
 كافيأو بعبارة أخرى منح مبلغ  ،فالطلبات التي تقدم للقضاء للحصول على تعویض إعادة تشكیل الأملاك

 ذاه فإن ،توازي في قیمتها الأرض المنزوعة شراء قطعة أرض أخرىك،  العیني عویضلغرض التمكین من الت
  .نطبق على الارتفاقات الإداریةیعني فقط مجال نزع الملكیة ولا ی

غیر أن الاجتهاد القضائي الفرنسي، لم یسایر هذا الاتجاه ولم یرفض تقریر التعویض المتعلق بإعادة 
قات الإداریة، بحیث وفي قضیة رفعها ملاك أراضي للمطالبة بالتعویض عن تشكیل الأملاك في مجال الارتفا

ارتفاقات المیاه الصالحة للشرب، المنشأة على أملاكهم والتمسوا فیها الحصول على تعویض أساسي عن 
نقصان قیمة الأملاك، وتعویض تكمیلي لغرض إعادة تشكیل الأملاك، وذلك بسبب تجریدهم، لجزء من 

بطة بالملكیة، ولا سیما حق البناء، فإن القاضي المختص بنزع الملكیة استجاب، لطلباتهم، رغم حقوقهم المرت
أن البلدیة أعادت رفع طعن بالنقض لإلغاء هذا الحكم، على أساس أن التعویض لإعادة تشكیل الأملاك لا 

حقوق المرتبطة  بالملكیة بل تم حرمانهم من بعض ال ،یمكن منحه للمالكین لكونهم لم تنزع منهم الملكیة فقط
أجابت بأن التعویض  ضغیر أن محكمة النق ،وبالتالي لا یمكن منحهم تعویض عن إعادة تشكیل الأملاك

 .لإعادة تشكیل الأملاك، غیر مرتبط بأیة التزامات للمنزوعة ملكیته لشراء عقار یعادل العقار المنزوع منه
  دة توظیف الأموال المتحصل علیها من جراء نزع الملكیةكما أنه غیر ملزم بتبریر وتقدیم دلیل على إعا

فیمكنه الحصول على تعویضات تكمیلیة، حتى ولو كان النزع أو التجرید من الملكیة ینصب على ملك غیر 
  .قابل للتعویض بحسب میزاته الخاصة

ي الحالات كما عممت محكمة النقض، هذا الحكم المتعلق بتقدیم تعویض إعادة تشكیل الأملاك، حتى ف
التي لا توجد فیها عملیة نزع الملكیة، بحیث أن التعویض الأساسي، یحدد بنفس الطریقة المعمول بها في 
مجال نزع الملكیة، وذلك لكون هذه الأخیرة، تحتوي ضمنیا مختلف التعویضات التي یمكن أن تترتب 

وعة ملكیته، بما فیها تعویض إعادة تشكیل الأملاك، وللقاضي السلطة الكاملة لتحدید نسبة ومبلغ للمنز 
التعویض، بحیث أن الاجتهاد القضائي اعتمد على المعاملات المحددة من المدیریة العامة للضرائب مع 

إعادة تشكیل الأملاك في الأخذ بعین الاعتبار تطور الرسوم وتغیراتها، وهذا عند حسابه للتعویض المتعلق ب
  .حالة خسارة ونقصان قیمة العقارات
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إن ما یستخلص حول التعویض المتعلق بإعادة تشكیل الأملاك، في مجال الارتفاقات الإداریة، أن 
  هذه المسألة إلى الأحكام المعمول بها )1(العدید من النصوص التشریعیة المنظمة للارتفاقات العامة، تحیل

  .الملكیة للمنفعة العمومیة )2(في مجال نزع

   الإداریةالتعویض الودي للارتفاقات : ثانیا

التعویض عن أضرار الارتفاقات بالاتفاق  توجب أغلب النصوص المتعلقة بالارتفاقات الإداریة إن
الودي بین الإدارة وأصحاب الأملاك، ولا یمكن اللجوء إلى القضاء إلا في حالة عدم الاتفاق بالتراضي على 

  .)3(تعویضال

كإجراء إلزامي قبل   ،ویلاحظ أن المشرع نص على الإجراء المتعلق بمحاولة إبرام اتفاق ودي  
غیر أنه لم یضع شروط أو ضوابط موضوعیة لعقد هذا الاتفاق، واكتفى بالنص على  .المرحلة القضائیة

العقار، وهذا الاتفاق یتعلق فقط إلزامیة إجراء محاولة إبرام هذا الاتفاق بین المستفید من الارتفاق ومالك 
، وكذلك بمدته ولكنه لا یتعلق )4(بمنحة الحرمان كتعویض لمالك العقار عما وظف على عقاره من ارتفاق

  .بإنشاء الارتفاق في حد ذاته، والذي ینشأ بمقتضى نص قانوني

الاتفاق كما أنه وفي نصوص أخرى فإن المشرع أقر حلا آخر، یمكن اللجوء إلیه في حالة فشل 
الودي، ویتمثل في إمكانیة تقدیم طلب من الهیئة الراغبة في ممارسة الارتفاقات، للحصول على اكتساب 
الأملاك عن طریق نزع الملكیة، غیر أنه وسواء نص المشرع على إمكانیة اللجوء للقضاء أو لنزع الملكیة 

اتفاق ودي یبقى عدیم الفائدة، طالما أن  بعد فشل الاتفاق الودي، فإن هذا الإجراء المتعلق بمحاولة إبرام
 ومن جهة أخرى في حال هذا من جهة، )5(المشرع لم یوضح الإجراءات العملیة، الكفیلة بتفعیله في المیدان

فشل الاتفاق الودي والتي فتح فیها المشرع المجال اللجوء إلى القضاء أو لعملیة نزع الملكیة، فإنه كذلك غیر 

                                             
  .مرجع سابق .05-12من القانون رقم  42و  29انظر المادتین  - )1(
، تشمل التعویض الأساسي والتعویضات التكمیلیة دون 21وضع قاعدة عامة في المادة ، 91- 11رغم أن القانون رقم  - )2(

السابق، الذي كان أكثر وضوحا، وتفصیلا، لكل  48-76إشارة إلى التعویض لإعادة تشكیل الأملاك، على عكس الأمر رقم
نھم والذین یستبدلون مبلغ التي تنص على أنھ یمكن لمن نزعت الملكیة م 25/4أنواع التعویضات خاصة في المادة 

التعویضات الرئیسیة أن یحصلوا على تسدید المصاریف والتكالیف المشروعة والمنفعة فعلیا، بما في ذلك حقوق النقل لإنجاز 
  ."الاستبدالات المذكورة، ویجب أن یوجھ الطلب إلى نازع الملكیة

ري وضعت قاعدة عامة للتعویض الأساسي، والتعویض من قانون نزع الملكیة الجزائ 21ومھما یكن من أمر، فإن المادة 
  .التكمیلي وذلك لتغطیة نقص وانخفاض قیمة العقارات بسبب قیود الارتفاقات الإداریة

  مرجع سابق 03 -.2000من القانون رقم  43انظر الفقرة الرابعة من المادة  - )3(
  .230عبد القادر فتح الله، المرجع السابق، ص  - )4(
  .371زغداوي، المرجع السابق، ص  محمد -  )5(
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ها ئل كیفیة إثبات عدم التوصل إلى الاتفاق، بحیث لا توجد طریقة یتم على ضو واضح وذلك لعدم تفصی
وصل إلى اتفاق هو مسألة مصطنعة من أحد الأطراف، بغرض إجبار الطرف تتحدید ما إذا كان عدم ال

أو حتى القضاء، فكان أولى بالمشرع تفصیل كیفیة  )1(على اللجوء إلى الحل المتعلق بنزع الملكیة ثانيال
لجوء إلى الاتفاق الودي وتحدید طریقة إبرامه، وفي حالة فشل الإتفاق یتم تحدید الشروط والضوابط ال

الموضوعیة التي توضح كیفیة إبرام الاتفاق الودي، كما أنه لیس من المعقول التحول من طلب الحصول 
بین صاحب العقار والهیئة على الارتفاق إلى إمكانیة اللجوء لنزع الملكیة في حالة عدم الاتفاق بالتراضي 

التي ترغب في الاستفادة من الارتفاقات الإداریة، ذلك أن هذا التحول في فترة وجیزة من طلب ممارسة 
خاصة وأن مفهوم ارتفاق والانتزاع منفصلین  )2(الارتفاقات، إلى تجرید المالك من ملكیته هو إجراء خطیر جدا

وني الخاص وكان الأفضل لو تخلى المشرع على حل نزع عن بعضهما البعض، وكلاهما له نظامه القان
الملكیة، في حالة عدم الاتفاق على ممارسة الارتفاقات وتعویضه، بحق طرح الإشكال على القضاء لتحدید 
مبلغ التعویض والترخیص بممارسة الارتفاق وهذا الحل، أضمن للملكیة بحیث لا یجرد مالك العقار من 

  .املكیته، ولكنه فقط یقیده

  التعویض عن أضرار الجانب الجمالي : ثالثا

ذلك الاضطراب في  "یعرف الضرر المتعلق بالجانب الجمالي في مجال الارتفاقات الإداریة، بأنه
الرغبة الذي یحدث لمالك العقار عن رؤیة منظر عام في میدانه، بحیث یتعلق أیضا بالشكل الخارجي 

ثلا، وبشكل دائم، على عقار یؤثر على منظر هذا العقار، وكذلك فوجود أعمدة وخطوط كهربائیة م "للملكیة،
في الفصل  )3(وضع إشارات للملاحة الجویة، والتي نص علیها المرسوم التنفیذي المتعلق بارتفاقات الطیران

 التي تنص على إقامة ارتفاقات الطیران الخاصة بالإرشاد، بتأشیر أو بالإرشاد 14الثالث منه ولا سیما المادة 
الضوئي للحواجز للدلالة على وجود هذه الحواجز وذلك قصد تقلیص الخطر فیما یتعلق بأمن الملاحة 

 159تناول في المادة  )4(الجویة، وفي مجال الطاقة الكهربائیة فإن القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز
لأعمدة على المباني، وكذلك تمریر الارتفاقات ذات المنفعة العامة، المتعلقة بوضع بصفة نهائیة ودائمة ل

قامة قنوات وأعمدة داخل أو فوق الأراضي المبنیة، بشكل دائم، فهذه  الخطوط العلویة فوق الأملاك وإ

                                             
  .232المرجع السابق، ص ،عبد القادر فتح الله، الارتفاقات الموظفة لفائدة المرفق العام للاتصالات  - )1(
  .231المرجع نفسھ، ص عبد القادر فتح الله، - )2(
  .مرجع سابق .یتعلق بالطیران المدني.02-08انظر المرسوم التنفیذي رقم  - )3(
  .مرجع سابق.01-02من القانون رقم  159ظر المادة ان - )4(
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الارتفاقات تشكل أضرار على الجانب الجمالي للأملاك، وبالتالي یجب تحدید شروط هذا النوع من 
لملكیة، باعتبارها أضرار تمس الجانب الجمالي الاضطراب، الذي یشكل أضرار یجب تعویضها لصاحب ا

  .للأملاك

وتشمل أساسا المنظر  ،تحدید الضرر وتقدیر التعویض اوقد تم وضع معاییر مختلفة یتم على أساسه
الخلاب للمنطقة أو موقعها السیاحي بحیث أن الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر المساس بالمنظر غیر 

أثري مشهور بمثابة ضرر یجب تعویضه، أما فیما یتعلق بتقییم هذا الضرر فإن العادي والاستثنائي، لموقع 
القضاء لجأ إلى معیار بسیط وسهل یتمثل في تقدیر نسبة من النقصان الجمالي للملكیة وتطبیقه على هذا 

 غیر أن تحدید وتقییم هذا الضرر أمر معقد جدا رغم أهمیته، بحیث لم یتناوله المشرع .الضرر الجمالي
الجزائري في النصوص المتعلقة بالارتفاقات الإداریة ولا حتى في التشریعات المقارنة التي لم تتطرق له وترك 

الذي بدوره لم یتمكن من وضع معاییر لتقدیر هذا الضرر، بل یلجأ إلى الخبرة القضائیة  ،الأمر إلى القضاء
  . ریر الخبرة واختلافهالتقدیر الضرر، مما یؤدي وفي كثیر من الأحیان إلى تناقض تقا

  خصم المزایا المترتبة للعقار المرتفق به والتي تؤدي إلى الإثراء بلا سبب :رابعا

الإداریة، كإقامة أعمدة كهربائیة  إنشاء بعض المرافقمن مزایا  هاالمرتفق ب اتالعقار بعض  ستفیدتقد 
، ة العقارمما یؤدي إلى ارتفاع قیم و شارع،أو فتح طریق أعلى الملكیة وتزویدها بالطاقة الكهربائیة والغازیة،

، هذه الأخیرة تشكل قیمة زائدة )(Plus value)1(نوع من فائض القیمة  التي اعتبرتها بعض التشریعات
بحیث أن  ،محققة یمكن خصمها من المبلغ المخصص للتعویض عن الأضرار وكذلك من مبلغ فائض القیمة

وقد شكل هذا القید  .لملكیة، من حساب قیمة التعویض الأساسیةالفرق یشكل المبلغ الذي یأخذه صاحب ا
بحیث أن ) (Herceعلى عملیة التعویض الشامل موضوعا للاجتهاد القضائي الفرنسي في شأن قضیة هارس

قیمة العقار الخاضع للارتفاقات، زادت بسبب تزوید البنایة بالكهرباء وأیضا كافة المستثمرات المكونة لهذه 
  .تفادت من هذا الامتیازالملكیة اس

وذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي بأن مبادئ القانون لا تلزم القاضي عند القیام بتحدید مبلغ 
. التعویض، بالأخذ بعین الاعتبار زیادة وارتفاع القیمة المقدمة للمالكین الخواص بسبب إنشاء شبكة الكهرباء

ضرورة توفر عدة  ،ي علیه أن یراعي عند النظر فیهاولكن تبقى هذه المسألة من تقدیر القاضي فقط، الذ

                                             
  .231، ص  217محمد زغداوي، مرجع سابق، ص   )1(
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، أي یجب الأخذ بالقیمة )1(وأن تكون هذه الزیادة حالیة ،شروط أهمها وجود زیادة حقیقیة ولیس مفترضة
  .وحالیة الزائدة أو الفائضة وأن تكون حقیقیة ومؤكدة

عویضات غیر مبررة أما بخصوص موقف المشرع الجزائري، من هذا القید الهادف إلى منع دفع ت
وأیضا  91-11فإن القانون المتعلق بنزع الملكیة رقم   لمالكي العقارات الخاضعین للارتفاقات الإداریة،

التشریعات المختلفة المنظمة للارتفاقات الإداریة، لم توضح مسألة خصم فائض القیمة، الناجم  عن الامتیاز 
كما  .لتي تقید لأجلها الممتلكات، بارتفاقات المنفعة العامةالمأخوذ من المستفیدین من الأشغال والمنشآت، ا

وقد یثیر هذا القید صعوبات عملیة لتطبیقه، بحیث  ،أنها لم تحدد المجال الزمني الذي تظهر فیه هذه الزیادة
قیام یتطلب صدور حكم قضائي بإلزام المستفید من مزایا العقار بدفع مبلغ الزیادة، وأیضا تقدیر هذه الزیادة وال

بعملیة مقاصة مما یجعل العملیة معقدة قد لا تحقق الغرض، الذي تفرض من أجله، وأكثر من هذا قد ترهق 
الأشخاص الخاضعین للارتفاقات، بأعباء مالیة إضافة إلى جانب تقییدهم في أملاكهم، مما لا یتماشى مع 

رع الجزائري له بالإضافة إلى القضاء لذلك قد تكون هذه الصعوبات وراء عدم تطرق المش  .)2(مبادئ العدالة
  .في فرنسا التي أصبح جهازها القضائي لا یراقب فائض القیمة إلا في نطاق محدود وحتى

الواردة على  القانونیة جانب القیود إلىخلاله، حیث  من الفصل أوجز ما تعرضت له هذا في نهایة
، نجد كذلك القواعد الخاصة وهي اعد العامةو حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار الواردة في الق

ل  ملاك الأخرى تفرض قیود على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب موقعها بجوار الأملاك العامة وتحمّ
هذه الملكیات العقاریة الخاصة سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیة أعباء تتمثل في الارتفاقات الإداریة التي تحد 

لمالك لملكه العقاري وذلك تحقیقا  للمنفعة العامة أو حمایة لمرفق عام والمحافظة من استعمال واستغلال ا
ولعل ما یمیز القواعد الخاصة التي تحمل الأملاك العقاریة الخاصة أعباء وتحد من سلطة  .على استمراریته

ي تلحق بها المالك، هي كونها قواعد یصعب حصرها نظرا لكثرتها وتشعبها وتنوعها وكذلك التعدیلات الت
  .باستمرار

فهي القوانین والمراسیم وكذا قرارات الوالي وأخیرا اتفاق المستفید مع مالك العقار  أما مصدر إنشائها
الخاص، كما یلحق هذه الارتفاقات الإداریة أضرار أثناء ممارستها في الكثیر من الأحیان، تلزم الإدارة أو 

  .  لأكیدة منهاالمستفید على جبر تلك الأخیرة  المادیة وا

                                             
  .217مرجع السابق، ص نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، محمد زغداوي،  -  )1(
  .218مرجع نفسھ، ص نزع المكیة من اجل المنفعة العامة ، محمد زغداوي،  - )2(
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  الثانيالفصل 

  قوانین حمایة البیئة من التلوث

  قید على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار
والاعتماد على قدراتها الذاتیة لتلبیة إن محاولة الدولة الجزائریة التخلص من التبعیة الاقتصادیة 

الحاجات الكثیرة والمتجددة للمجتمع، أقامت الورشات ومقالع الحجارة والمناجم وقامت ببناء المنشآت 
الصناعیة ذات المنتجات المختلفة، منشآت منها العامة ومنها الخاصة، هذه المنشآت تتمثل في وحدات 

  .الحجارة وكل أنواع الصناعات الأخرى ومقالع الاسمنتتكریر البترول ومصانع 

   بقدر ما تساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على اختلاف أنواعها فهي غیر أن هذه المنشآت
ورفاهیة المجتمع، لها أثار ضارة بالأشخاص وممتلكاتهم والأملاك العامة المتواجدة في نطاق الجوار، وسبب 

بما تقذفه من نفایات مادیة وغازات سامة، تصیب أضرارها كل  ،المنشآتهذا الضرر هو التلوث الذي تسببه 
أن تتجاوز الحدود السیاسیة للدولة إلى دول  -الضرر البیئي - ما في الجوار، كما یمكن للأضرار التلوث 

  .الجوار
إذن یصیب الأفراد في أجسادهم وممتلكاتهم من حیوانات أهلیة ومغروسات وعقارات، كما  )1(فالتلوث

                                             
أضرار "ضاء قد عالج مشكلة أضرار التلوث في نطاق الجوار منذ القدم إلا أنھ لم یبحثھا تحت مسمىوإذا كان الق  - )1(

قواعد نظریة ل تخضعو" مضایقات  أو مضار الجوار غیر المألوفة"وإنما عالجھا تحت مسمى ". الأضرار البیئیة"أو " التلوث
إلا أنھ قد أورد العدید من الأمثلة " أو مضار الجواربمضایقات "مضار الجوار وھو، أي القضاء، وإن لم یوضح المقصود

علیھا؛ كالضوضاء و الروائح و الأتربة و الغبار و الاھتزازات و الارتجاجات و انبعاث الغازات الضارة و التشویشات 
ا زالت أحكام الكھربائیة و الكھرومغناطیسیة و الأضواء المبھرة وغیرھا من ملوثات البیئة المعروفة في العصر الحدیث، وم

وذلك إیمانا بوحدة أضرار " مضایقات أو مضار الجوار"القضاء وكذلك الغالبیة من الفقھ یطلق على تلك الملوثات اصطلاح
ولم یناقش .  1الجوار وأضرار البیئة وأن مضار الجوار ھي بلغة ومفاھیم العصر الحدیث مجموعة من ملوثات وأضرار البیئة

        إلا حدیثا بعدما بدا الاتجاه " أضرار التلوث أو الأضرار البیئة"تحت مسمى " في نطاق الجوارأضرار التلوث "الفقھ مشكلة
  .واضحا نحو الاھتمام بمشكلة التلوث و معالجة آثاره الضارة

لى وھناك تطبیقات للقضاء الجزائري فیما یخص نظریة مضار الجوار في مجال الأضرار البیئیة ومن ھذا القضایا أشیر إ   
في علاقة الجوار على المالك أن یراعي في : الذي جاء فیھ  30/11/1994القرار الذي أصدرتھ المحكمة العلیا بتاریخ 

استعمال حقھ ما تقتضیھ التشریعات الجاري بھا العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، وأن صرف المیاه 
استعمالا تعسفیا لحق الملكیة یجب النھي عنھ وتعویضھ في حالة تسبیب ضرر القذرة أو وضع النقابات قرب الجار یعتبر 

  .124للغیر وفقا للمادة
أما القضاء الفرنسي فقد اعتمد نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في الكثیر من أحكامھ من ذلك الضرر الناتج عن نشاط   

ام الراحة الأسبوعیة أو الأعیاد الرسمیة حیث اعتبرت محكمة الوحدات الصناعیة التي لا تتوقف عن تأدیة نشاطھا حتى في أی
  .أن ھذا الضرر یعد بمثابة ضرر غیر مألوف  12/01/1965النقض الفرنسیة في قرار لھا  صادر في 

إلا أن ما یلاحظ على القضاء الفرنسي  أنھ یعتمد على نظریة مضار الجوار فقط في حالة ما إذا كانت إقامة المتضرر 
لى إنشاء الوحدة أو المنشآت الصناعیة التي یسبب نشاطھا أضرار للمجاورین أما إذا كانت إقامتھ لاحقة ففي ھذه سابقة ع

 .الحالة لا یعتد بھذه النظریة
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وأملاك عقاریة ومنقولات عامة، وما  یصیب الأملاك العامة من غابات ومیاه الأنهار والبحار والهواء والتربة،
یؤدي إلى اختلال التوازن الفطري للطبیعة  احیوانات  بریة وبحریة وحشرات، ممالیترتب على ذلك من هلاك 

  .والمساس بالبیئة
ناتها من ماء وهواء وتربة، صادقت الجزائر على عدة وحفاظا على الأفراد وممتلكاتهم والبیئة ومكو 
محاولا  )1(تدخل المشرع بجملة من القوانین والمراسیمكما اتفاقیات دولیة وأخرى إقلیمیة تتعلق بحمایة البیئة، 

                                             
یمدد استعمال القوانین الفرنسیة إلا فیما یتعارض مع السیادة  157-62مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون  - )1(

  .الوطنیة
ً طبق القانون الفرنسي لسنة وھكذ    ، كما طبق قانون 1938وسنة  1924والمعدل سنة  1844ا في مجال الصید مثلا

  .1883و 1874في الجزائر والتي تم تدعیمھا بقوانین خاصة سنة  1827الغابات الفرنسي لسنة 
والتي بدأت بصدور أول قانون لحمایة  إلا أنھ في سنوات الثمانینات عرفت الجزائر قفزة نوعیة في مجال التشریعي البیئي،   

، والذي كان 1983 المتعلق بحمایة البیئة 1983فیفري  05الموافق ل  1403ربیع الثاني عام  22البیئة سنة المؤرخ في 
لأساسیة یعتبر بمثابة القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة، فلقد حدد ھذا القانون الأھداف ا

  :التي ترمي إلیھا حمایة البیئة وھي
  .حمایة الموارد الطبیعیة

  .تحسین إطار المعیشة ونوعیتھا.     إتقاء كل شكل من أشكال التلوث 
  :فضلا عن ذلك یرتكز ھذا القانون على المبادئ التالیة

  .ضرورة الأخذ بعین الاعتبار حمایة البیئة في التخطیط الوطني
  .متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة تحقیق التوازن بین

  .تحدید شروط إدراج المشاریع في البیئة
كما تعرض المشرع في ھذا القانون إلى دراسات مدى التأثیر والمنشآت المصنفة والجھات المكلفة بحمایة البیئة، وعلى    

  .إمكانیة إنشاء جمعیات للمساھمة في حمایة البیئة
ً لھذا القانون منھاوصدرت عدة نص     :                 وص تنظیمیة تنفیذا

  .المحدد لقواعد تصنیف الحظائر  الوطنیة والمحمیات الطبیعیة 1987یونیو  16المؤرخ في  143-87المرسوم التنفیذي 
المحدد والذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و 1998نوفمبر  03المؤرخ في  339-98المرسوم التنفیذي 

یولیو  19المؤرخ في  10-03ونظرا لازدیاد عدد المنشآت وتنوعھا صدر قانون یتعلق بحمایة البیئة وھو القانون  .لقائمتھا
  :ولقد حدد ھذا القانون المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة والمتمثلة في  2003

  .مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي
  .ةمبدأ عدم تدھور الموارد الطبیعی

  .)le principe de substitution(مبدأ الاستبدال 
  )le principe d’intégration(مبدأ الإدماج 

  .مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر
  )le principe de précaution(مبدأ الحیطة 

                                                  )          eur payeurle principe du pollu(مبدأ الملوث الدافع 
   )mation et departicipation le principe d’infor(مبدأ الإعلام والمشاركة   

ولقد جاء ھذا القانون بمفاھیم وتعاریف جدیدة فیما یتعلق بالبیئة، التنمیة المستدامة والمجالات المحمیة، كما أنھ حدد أدوات 
التي تتشكل من ھیئة للإعلام البیئي، نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة الأنظمة القانونیة الخاصة وھي تسییر البیئة و

  . المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمیة
ة أخرى بھا وبجانب قانون البیئة الذي یعتبر الشریعة العامة والنص الأساسي المتعلق بحمایة البیئة، نجد عدة قوانین خاص  

  : نصوص تھدف الى حمایة البیئة فتعتبر من التشریعات البیئیة منھا على سبیل المثال
  .المتضمن قانون  المیاه16/07/1983المؤرخ في   17-83قانون رقم 
  المتعلق النظام العام للغابات  23/06/1984المؤرخ في  12-84قانون رقم 
  تعلق بقانون التھیئة والتعمیرالم 01/12/1990المؤرخ في  29-90قانون رقم 
  .یتعلق بالتراث الثقافي 15/06/1998المؤرخ في  04-98قانون رقم 

التعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا وغیرھا من  2015ینایر  25المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم 
  .القوانین والمراسیم التي تشیر الى حمایة البیئة
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التوفیق بین تلبیة حاجة المجتمع عن طریق التنمیة الاقتصادیة من جهة، وحمایة البیئة وحقوق الأجیال 
الملوثة للبیئة  الصناعیة والمنجمیةمن بعض أنشطة  بالحد في حیاة أفضل من جهة أخرى، وذلك المستقبلیة

  .والضارة بالجوار

هذه القوانین والمراسیم الخاصة بحمایة البیئة، جاءت بقیود إضافیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة 
أو  -في شكل منشأة مصنفة -خاصة عند استعمالها واستغلالها في أنشطة قد تصاحبها بعض المخاطر 

جمادي الأولى  19المؤرخ في10-03 رقم من قانون18المادة  فرضتمحتمل أنها تضر لاحقا بالجوار حیث 
 القیود ، جملة من، والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یولیو سنة 19الموافق 1424عام

  ضرار للجوار،حیث تتمثل هذه القیود في مجموعة منبسبب ما یحتمل أن تحدثه من أ على ملاك المنشآت
والمساس براحة الجوار  ةتتسبب في أخطار على الأنظمة البیئی قد التي المنشآت تخص والتدبیر الإجراءات

الإجراءات هذه  تتمثل )1(هذه المنشآت شخص عام أو خاص لمالك القانونیة طبیعة وذلك بغض النظر عن
   .خیص والحظر ودراسة التأثیرتر م الاوالتدبیر خاصة في نظ

كما أتعرض إلى  ،)مبحث الأول(سأتعرض إلى التلوث والوسائل القانونیة للوقایة منه  ذلكوبناء على 
  .)المبحث الثاني(الوسائل القانونیة العلاجیة لجبر الأضرار التي أحدثها التلوث 

  المبحث الأول
  التلوث والوسائل القانونیة للوقایة منه

لتلوث بالاهتمام المطلوب في التشریع الوطني إلا منذ عهد قریب، حیث شعر بمضاره سكان لم یحظ ا
صناعة لت آوخاصة عندما ظهرت بعض المنش المدن التي ظهرت فیها مناطق صناعیة قبل غیرهم،

  .ت ومنشآت تكریر البترولنالاسم

لعمومیة باستمرار في الهواء ومنذ عهد قریب، كان یتم التخلص من النفایات المنزلیة بحرق المزابل ا
 تصیبأو تلك التي  الإنسان تصیبالطلق وما یسببه هذا الحرق من مضار للجوار، سواء تلك الأضرار التي 

ثم تلتها بوسائل علاجیة لتلك الأضرار  ،عناصر البیئة،  لذلك فإن قوانین حمایة البیئة جاءت بوسائل وقائیة
سائل القانونیة هي عین القیود القانونیة التي تحد من سلطات المالك حیث كانت هذه الو  ،التي سببها التلوث

                                             
 03حیث نصت المادة  1983شرع الجزائري للتنمیة المستدامة بصفة غیر مباشرة في فانون البیئة لسنة قد أشار الم - )1(

الوطنیة تحقیق التوازن الضروري بین متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة والمحافظة    التنمیة تقتضي:" منھ
  ".على إطار معیشة السكان
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  . في ممارسة حق ملكیته العقاریة الخاصة لاسیما في استعمالها واستغلالها حمایة للجیران والبیئة

لى الوسائل القانونیة الوقائی)مطلب أول(وعلیه سأقسم هذا المبحث إلى مفهوم البیئة والتلوث البیئي      ة ، وإ
  .)مطلب ثاني( من أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار 

  مفهوم البیئة والتلوث البیئي: المطلب الأول

لا یوجد هناك تطابق في تصور المشرعین للبیئة ویظهر ذلك من خلال التعاریف المختلفة التي 
من معناها هذا  ومنهم من وسع ،أعطیت للبیئة في القانون المقارن، فهناك من ضیق من المعنى للكلمة

  .التلوث كما سنراه لاحقا أیضا الاختلاف لحق

ومفهوم التلوث البیئي   ،)الفرع الأول(تأسیسا على ذلك سأتعرض في هذا المطلب إلى مفهوم البیئة و 
  .)الفرع الثاني(

  مفهوم البیئة :الفرع الأول

ستخدمة لهذا المصطلح حیث ، نظرا لتعدد المفاهیم الم)1(لیس من السهل تعریف وتحدید مصطلح البیئة
أن مفهوم هذا المصطلح یتغیر تبعا للموضوع الذي یستخدم فیه والغایة منه وحسب تخصص الباحث الذي 

                                             
  : ى توافق المدلول اللغوي لكلمة  البیئة و لعل من أھمھا التعریف التالي أجمعت  معاجم  اللغات عل - )1(

البیئة في اللغة إسم مشتق من الفعل الماضي باء ، بوءا ومضارعھ یبوء ، یقال فلان تبوأ منزلة في قومھ بمعنى إحتل مكانة 
بھ،فھو مكان الإقامة و المنزل والمحیط،  مباءة بمعنى نزل وحل أتخذهعندھم، والاسم عن الفعل باء ھو البیئة فإستبآء أي 

مفھوم البیئة ومكانتھا في التشریعات الجزائریة كلیة الحقوق والعلوم السیاسة جامعة محمد خیضر : " أحمد لكحل :أنظر 
  . 223،ص  2011بسكرة ، مجلة الفكر، العدد السابع ، نوفمبر

دار العلم " الرائد معجم ألفبائي في اللغة والإعلام"جبران مسعود: والحالة و الھیئة و الوسط الذي یعیش فیھ الإنسان أنظر
،ویلاحظ المتدبر في القرآن الكریم وجود الكثیر من الآیات القرآنیة التي .212،ص 2005، 3للملایین، بیروت،لبنان،ط 

سورة .حیث یشاء﴾ انظر  ﴿وكذلك مكنّا لیوسف في الأرض یتبوأ منھا: جاءت بھذا المعنى اللغوي للبیئة ومنھا قولھ تعالى 
وتفسیر ذلك أي وھكذا مكنا لیوسف في أرض یتخذ منھا منزلا حیث یشاء، وأیضا قولھ تعالى ﴿ وأوحینا إلى  56یوسف ، الآیة

، أي " من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار" موسى وأخیھ أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا ﴾، وفي الحدیث الشریف 
النار ومن ھذا العرض اللغوي لمصطلح البیئة في اللغة العربیة یتضح لنا أن البیئة ھي النزول والحلول في لینزل منزلھ من 

الموطن .2المنزل . 1المكان ویمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا لنزولھ وحلولھ أي على 
  . الموضع الذي یرجع إلیھ الإنسان فیتخذ فیھ منزلھ وعیشھ .3

ضمن مفرداتھ »  Grand Larousse «ولفظ البیئة من الألفاظ الجدیدة في اللغة الفرنسیة وقد أدخلھ معجم اللغة الفرنسیة 
  le mot environnement aلیعبر عن مجموعة العناصر الطبیعیة والصناعیة التي تلزم لحیاة الإنسان  1972عام 

fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972  :ensemble des 
éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme  «.  

مجموعة العناصر الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة الطبیعیة أو الاصطناعیة المحیطة »  Le Petit Larousse «،أما  
  .أخر أو نوع والحیوان و النبات بالإنسان

عضویة ، كیمیائیة ، " البیئة بأنھا مجموعة الظروف الطبیعیة »  Le Petit Robert «و یعرف معجم اللغة الفرنسیة 
  .والثقافیة والاجتماعیة القادرة على التأثیر على الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة" إحیائیة 

  للدلالة على الظروف المحیطة  المؤثرة على .«Environnement   «أما في اللغة الانجلیزیة فان البیئة تستخدم بلفظ  
  .« Environnement  «النمو ، ویتطابق ھذا التعریف مع التعریف الفرنسي لكلمة 
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كما ) البیئة الثقافیة( ورجل الثقافة یستعمل  العبارة ) البیئة الاقتصادیة(یتناوله، فالاقتصادي یستعمل العبارة 
   .للكلمة أخرى ستعمالاتا و) البیئة الاجتماعیة (و )یةالبیئة الحضر (و) البیئة الریفیة(نجد 

فالباحث عن تعریف محدد للبیئة یدرك أن الفقه القانوني یعتمد بصفة أساسیة على ما یقدمه علماء 
البیولوجیا والطبیعة من تحدید للبیئة ومكونتها، ومن بین تعریفات البیئة، ما قال به بعض الفقه من أن للبیئة 

أولهما البیئة الحیویة، وهي كل ما یختص لا بحیاة الإنسان نفسه من " كل منهما  الآخر  مفهومین یكمل
تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أیضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحیة، الحیوانیة والنباتیة، التي تعیش معه 

  . في نطاق جغرافي واحد

الفضلات والتخلص منها، والحشرات وتربة أما ثانیهما وهي البیئة الطبیعیة، فتشمل موارد المیاه و 
  .)1("الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغیر ذلك من الخصائص الطبیعیة للوسط

" وقریب من هذا التعریف، التعریف الذي أعطاه بعض رجال العلوم الطبیعیة من أن البیئة تعني 
من مخلوقات، وهي تشكل في مجموعة الظروف الوسط أو المكان الذي یعیش فیه الكائن الحي وغیره 
  ".والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حیاته

مجموع العوامل الطبیعیة والعوامل التي أوجدتها أنشطة "كما ذهب اتجاه إلى تعریف البیئة بأنها 
  "الإنسان والتي تؤثر على التوازن البیئي

« Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui 
est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il 
s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la 
vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et 
sert a qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou 

artificiel) »  )2(.  

فهناك البیئة الطبیعیة، وتشمل الماء  من هذا التعریف یتبین بأن البیئة اصطلاح ذو مضمون مركب
والهواء والتربة بالإضافة إلى الكائنات الحیة من حیوان ونبات وغیرهم، وهناك البیئة الاصطناعیة، وهي 

  . )3(تشمل كل ما أوجدته ید الإنسان، كالمدن والمصانع

                                             
مطابع جامعة الملك سعود ". دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة و الاتفاقیة-قانون حمایة البیئة"أحمد عبد الكریم سلامة  -  )1(

انظر كذلك حمیدة جمیلة ،النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھ، دار الخلدونیة، الجزائر، . 64: ص. 1997سنة 
  .28،ص 2011سنة 

(2) -  Michel prieur- droit de l’environnement- 4éme édition .2001.Dalloz .édition Delta.2001 p : 02. 
(3)- Michel prieur : « L’environnement est un terme générique qui recouvre trois éléments : la nature (espaces,= 



  

187  
  

: " تدامة على أنهاوقد عرف المشرع الجزائري البیئة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المس
تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات 
والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم 

  . )1("الطبیعیة

   ئةالتعریف الاصطلاحي للبی:  أولا

لا یختلف المعنى الاصطلاحي للبیئة عن مدلوله اللغوي كثیرا ، وعلى الرغم من أنه لم یكن هناك 
اتفاق ما بین الباحثین والعلماء على تحدید معنى البیئة اصطلاحا بشكل دقیق إلا أنه معظم التعریفات تشیر 

حیث  ) écologie (وبالفرنسیة  )  écology ( فالبیئة كعلم والذي یقابله بالإنجلیزیة )2(إلى المعنى نفسه
أول من أوجد علم  ) ErnestHeackel(أرنست هیكل " العالم الألماني المتخصص في علم الحیاة  یعتبر

  .)3(1866البیئة عام 

ومنه فالبیئة هي الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي ویستمد منه غذاءه ویؤثر ویتأثر به، فهي كل ما 
داریة وسیاسیة ودینیة وثقافیة وقیم  یحیط بالإنسان من عوامل طبیعیة و ظواهر اجتماعیة وأنظمة اقتصادیة وإ

  .)4(وعادات وتقالید وعلاقات إنسانیة

وهي كذلك الحیز الذي یمارس فیه البشر مختلف أنشطة حیاتهم، وتشمل ضمن هذا الإطار كافة 
ي أیضا الوسط أو المجال المكاني الذي ، وه)5(الكائنات الحیة من حیوان ونبات والتي یتعایش معها الإنسان

یعیش فیه الإنسان بما یضم من ظواهر طبیعیة وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیها، أي أن البیئة تشمل كل العوامل 
الحیویة وغیر الحیویة التي تؤثر على الكائن الحي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، حیث یقصد بالعوامل 

غیر المرئیة والمرئیة الموجودة في الأوساط البیئیة المختلفة أما العوامل غیر  الحیویة جمیع الكائنات الحیة

                                                                                                                                              
=espèces animales et végétales, diversité et équilibres biologique), les ressources naturelles et la qualité de l’air, les 
sites et les paysages. ». 

  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03من قانون  8/ 04المادة  -  )1(
الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،أطروحة دكتوراه في القانون العام،جامعة عبد المنعم بن أحمد،: أنظر -  )2(

  .10، ص  2008/2009، 1-الجزائر 
  96ص ، 2007، 5مجلة الباحث، جامعة ورقلة،العدد،،لدولة في حمایة البیئةدور اكمال زریق ، : أنظر  - )3(
حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء " دور الإدارة المحلیة في مجال حمایة البیئة "  سناء بولقواس: أنظر - )4(

 4، 3بلدیة والولایة الجدیدین یومي دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني ال" ملتقى وطني حول " نموذجا 
  .03قالمة ،غ م، ص  1945ماي  08مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة  2012دیسمبر 

والعالمیة حمایة البیئة الخلیجیة ، التلوث الصناعي و أثره على البیئة العربیة " خالد القاسمي، وجیھ جمیل البعیني، : أنظر -  )5(
  .11، ص 1999المكتب الجامعي الحدیث الازرایطیة، الاسكندریة، " 
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  .)1(الحیویة فیقصد بها الماء و الهواء والتربة

وعوامل تؤثر في  كل ما یحیط بالإنسان والحیوان والنبات من مظاهر" كما یمكن تعریفها على أنها 
بحیاة البشر في كل ما یؤثر فیها من سلبیات أهمها  ، وهي بمدلولها العام ترتبط البیئةنشأتها وتطورها

  .)2("الأخطار الصحیة الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله ودرجاته سواء في الهواء أو الماء أو التربة 

الطبیعة وما فیها من هواء وتربة ومعادن ومصادر الطاقة والأحیاء بكافة صورها  "وتعني أیضا 
ان من نظم اجتماعیة وما أقامه من منشآت كالمناطق الصناعیة والمراكز بالإضافة إلى ما شیدّه الإنس

  .)3("التجاریة والطرق والموانئ والأراضي الزراعیة والمناطق السكنیة 
  التعریف القانوني للبیئة :  انیاث

فان  إذا كان للعلماء البیولوجیة الفضل في اكتشاف التلوث وأثاره الضارة والخطیرة علي البیئة  مبكرا،
المشرعین وفقهاء القانون قد تأخروا نسبیا في التنبیه إلى المشكلة القانونیة التي تثیرها المخاطر المهددة 

  .)4(للبیئة
ونظرا لكون البیئة قد أصبحت عرضة الاستغلال غیر الرشید بعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد 

جدیدة ضمن قیم المجتمع الذي یسعى للحفاظ علیها العالم في أواخر القرن الماضي، وهذا ما جعل لها قیمة 
معظم الدول إلى تأكید هذه القیمة الجدیدة في  اتجهتولهذا  ،)5(وحمایتها من كل فعل یشكل إضرار بها

لف من مشرع تاخ .)6(الإعلانات العالمیة والدولیة وفي قوانینها بل وحتى في دساتیرها، فالمفهوم القانوني للبیئة

                                             
 01مطبعة الإشعاع الفنیة ط" والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا الاقتصادیةالآثار "محمد الصالح الشیخ،  :أنظر - )1(

  .06، ص 2002الإسكندریة ، مصر،
  15، ص  2003دار الأمل ، تیزي وزو ،  –جھة التلوث البیئة في موا –فتحي دردار : أنظر  - )2(
 إسلامیة مكتبة إبن سینا القاھرة البیئة مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث، رؤیة" محمد عبد القادر الفقي، : أنظر  - )3(

  .27، ص 1993
»  nature «والطبیعة »  environnement  «وینبغي الإشارة في ھذا الصدد أنھ یجب عدم الخلط بین مصطلح البیئة 

لكون ھذه الأخیرة تمثل جزء من مفھوم البیئة التي تتكون من عناصر طبیعة حقا ، لكن البیئة تتضمن فوق ذلك عناصر جدیدة 
استحدثھا الإنسان في إطار تعاملھ مع تلك المكونات الطبیعیة وتأثره بھا، الأمر الذي دفعھ إلى التأثیر فیھا لإقامة منشآت بھدف 

  .سیطرة على الطبیعیة وخدمة الإنسانال
یكمن في أن ھذه الأخیرة لا تدخل عنصر » Ecologie «  و كلمة»  Environnemente «كما أن الفرق بین البیئة 

الإنسان و إنما تركز على الكائنات الحیة الأخرى ومع ذلك فإن مجال البیئة قد إقتبس كثیرا من المصطلحات الإیكولوجیة 
و یلاحظ من كل ھذه " . و التوازن الإیكولوجي " و التنوع البیولوجي" و التوازن البیولوجي " الوسط" لمة الصمیمة مثل ك

  .التعریفات أنھا تتفق في الإطار العام لمدلول الكلمة و إن كانت تختلف في الجزئیات وفقا لنوع الدراسة وواضعي التعریف 
مجلة المفكر ، العدد السادس  " البیئة لتحقیق السلامة و التنمیة المستدامة حق الفرد في حمایة " نبیلة أقوجیل : أنظر  -)4(

  .335،ص  2010دیسمبر 
مذكرة " دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي  –الحمایة الجنائیة للبیئة " نور الدین حمشة : أنظر -  )5(

  . 2006- 2005باتنة ،  –جامعة الحاج لخضر  –ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة 
  . 18نور الدین حمشة، المرجع نفسھ ، ص : أنظر  - )6(
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مة قانونیة لأخرى، بل وفي بعض الحالات یختلف هذا التعریف داخل الدولة الواحدة من لآجر ومن منظو 
فهناك من أخذ بالمفهوم الضیق للبیئة من أن البیئة هي مجموع العناصر الطبیعیة  ،)1(نص قانوني إلى آخر

القانوني الواسع حیث وهناك من التشریعات من أخذ بالتعریف ) أ(كالماء والهواء والتربة والكائنات الحیة فقط 
  المنتوجشمل التعریف على العناصر التي أنشأها الإنسان من سدود وطرق ومستشفیات ومصانع  مختلفة 

  ).ب(بالإضافة للعناصر الطبیعیة للبیئة 

   التعریف القانوني الضیق للبیئة  - أ

فهوما ضیقا حیث تبنت بعض التشریعات في تحدیدها لمفهوم البیئة الجدیرة بالحمایة القانونیة م
حصرت البیئة في العناصر الطبیعیة المكونة للوسط الطبیعي التي لا دخل للإنسان في وجودها كالتربة 

، فنجد أن المشرع الفرنسي قد عرف البیئة ضمن المادة الأولى من القانون الصادر )2(والهواء والماء و الغذاء
وعة من العناصر التي تتمثل في الطبیعة، الفصائل المتعلق بحمایة الطبیعة بأنها مجم 10/07/1976: في 

  .)3(الحیوانیة والنباتیة، الهواء، الأرض، الثروة المنجمیة والمظاهر الطبیعیة المختلفة
الصادر في  914-2000من قانون البیئة الفرنسي رقم " 1-110" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

لطبیعیة والمواقع السیاحة ونوعیة الهواء والمحیط الحیواني على أن الفضاء والمصادر ا 2000سبتمبر  18
  . )4("والنباتي والتنوع البیولوجي یعد كل هذا جزءا من الملكیة العامة للأمة 

یبرز من خلال التعریفین أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر مفهوم البیئة ضمن العناصر الطبیعیة فقط 
یجادها وكذلك الحال بالنسبة للمشرع اللیبي الذي اقتصر في تعریفه دون العناصر التي یتدخل الإنسان في إ

للبیئة على العناصر الطبیعیة دون إدخال العناصر الصناعیة معها حیث عرف البیئة في المادة الأولى الفقرة 
المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وجمیع الكائنات الحیة " بأنها  1982لسنة  07الأولى من القانون رقم 

  .)5("شمل الهواء والماء والتربة والغذاء وی
  .)6(بالإضافة إلى المشرع البرازیلي والبولندي 

                                             
مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم  مجال الھیآت اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائرعبد الحق خنتاش، : أنظر -  )1(

  . 09، ص ، 2010/2011جامعة قاصدي مرباح ، وقلة،، السیاسیة
  . 09عبد الحق خنتاش، المرجع نفسھ، ص : أنظر  - )2(
في الحقوق تخصص  أطروحة دكتوراه، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة،عبد الغني حسونة، : أنظر -  )3(

  . 14، ص 2012/2013 جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون أعمال،
، ص 2008، )مصر(، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة رسالة ماجستیر" الحمایة الإجرائیة للبیئة " رائف محمد لبیت : رأنظ  )4(

13 .  
  . 19نور الدین حمشة ، المرجع السابق ، ص : أنظر - )5(
  .12ص  السابق،المرجع  احمد،عبد المنعم بن : أنظر - )6(
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  التعریف القانوني الموسع للبیئة -ب

أما التعریف القانوني الموسع للبیئة فهو عكس التعریف الضیق نجد أن التعریف الموسّع للبیئة جاء 
ث من قبل الإنسان في إطار تطویعه للطبیعة وتلبیة شاملا على الوسط الطبیعي والوسط الصناعي المستحد

حاجاته منها، وقد تبنى هذا التعریف أغلب التشریعات، لأنه یوفر حمایة أشمل وأوسع تتجاوز الحمایة 
الطبیعیة للبیئة من ماء وهواء وتربة لتشمل الإنجازات والأعمال الإنسانیة الجدیرة بالحمایة، التي أوجدها 

ع الطبیعة لخدمته كما سبق أن ذكرت والتغلب على صعوباتها، لتسهیل ظروف الحیاة الإنسان بغرض تطوی
  .)1(وتطویرها على نحو یحفظ جنس الإنسان و یزید من رفاهیته

  :من ضمن هذه التشریعات التي اعتمدت على هذا التعریف نجد

المحیط الحیوي " نها بأ 1994لسنة  04من القانون رقم  01المشرع المصري قد عرف البیئة حسب المادة 
الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویه من مواد وما یحیط بها من هواء وماء وتربة وما یقیمه الإنسان من 

وبذلك یكون قانون البیئة المصري قد جاء متفقا مع التعریفات الفقهیة الحدیثة التي توسعت في  )2("منشآت 
ف العناصر الطبیعیة من كائنات حیة وماء وتربة والعناصر التي مفهوم البیئة المحمیة بالقانون فشمل التعری

  .)3(یقیمها الإنسان من منشآت

ف البیئة  بموجب قانون البیئة التونسي رقم  بأنها العالم " 1988لعام  91أما المشرع التونسي فعرّ
والسبخات وما یشابه  المادي بما فیه الأرض والهواء والبحر والمیاه الجوفیة والسطحیة والأودیة والبحیرات

ذلك، وكذلك المساحات الطبیعیة والمناظر والمواقع ومختلف أصناف الحیوانات والنباتات وبصفة عامة كل 
  .)4("ما یشمل التراث الوطني 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03أما بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرجوع إلى القانون 
ف البیئة وأعطى العناصر المكونة لها، فنجد أن المادة  2003 جویلیة 19المستدامة الصادر في  نجد أنه یعرّ

نصت على أن البیئة تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء من القانون سابق الذكر  4/8
التفاعل بین هذه  والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال

                                             
  . 09، عبد الحق خنتاش ، المرجع السابق  أنظر -  )1(
  .12رائف محمد لبیت ، المرجع السابق ، ص أنظر - )2(
  .225أنظر أحمد لكحل ، المرجع السابق ، ص  - )3(
الحمایة الإداریة للبیئة ، دار الیازوري العلمیة للنشر  والتوزیع عمان الأردن  -الإدارة البیئة" عارف صالح مخلف  أنظر - )4(

  . 30، ص  2009
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فبالتالي یكون قد أخذ المشرع الجزائري بالمعنى الضیق  ،)1(الموارد وكذلك بین المناظر والمعالم الطبیعیة
  .للبیئة  مقتدیا في ذلك بالمشرع الفرنسي الذي اخذ بالمفهوم الضیق للبیئة

زاء هذا الاختلاف والتباین في تحدید التعریف القانوني للبیئة واتجاه بع ض المشرعین لتبنى المفهوم وإ
فإن هذا التفاوت الذي یتراوح أساسا بین التضییق والتوسیع  ،)2(الواسع والبعض الآخر لتبني المفهوم الضیق

في تحدید عناصر البیئة،  لكن محاولة تحدید عناصر هذا الوسط هو الذي یؤدي إلى اللبس والغموض نتیجة 
  .)3(تعددها وتداخلها

الأخذ بالمفهوم الواسع لعدة اعتبارات، أهمها أن هناك فرق بین مصطلح الطبیعة  وأرى أنه من الأجدر
ومصطلح البیئة لكون الثانیة تضیف عناصر جدیدة للأولى لم تكن من مكوناتها ومن صنع الإنسان، كما 

ضها أشرنا إلیه سابقا حیث أن البیئة تتشكل من عناصر طبیعیة بعضها متجدد كالماء والهواء والتربة وبع
غیر متجدد كالمعادن ومصادر الطاقة التقلیدیة، بالإضافة إلى عناصر اجتماعیة وحضاریة وهو ما أطلق 

كما أن الاعتبار الثاني یتمثل في كون العناصر الصناعیة التي هي من صنع  ،)4(علیه بالبیئة المشیدة
الخالق عز وجل مما یستلزم  الإنسان هي السبب الرئیس في الإضرار بالعناصر الطبیعیة التي هي من صنع

  .الأمر إدراجها في مفهوم البیئة للعمل على الحد من مخاطرها المفرطة 

  التعریف العلمي للتلوث: الثانيالفرع 

  )ADUM( ادیم فقد عرف العالم البیئي لا نجد في المراجع العلمیة المعنیة بالبیئة مدلولا موحد للتلوث،
و كیمیائي أو بیولوجي ممیز ویؤدي إلى التأثیر ضار على الهواء أو الماء أي تغیر فیزیائي أ "التلوث بأنه 

  .")5(أو یضر بصحة الإنسان والكائنات الحیة الأخرى ،وكذلك یؤدي إلى التأثیر على الموارد  المتجددة

أنه استخدم مصطلحات علمیة هي بدورها تحتاج إلى  تعریفات من بینها  فالملاحظ على هذا التعریف،
بیولوجي، وكذلك الموارد المتجددة، ولم یبسطه حتى یكون فهمه یسیر على غیر العلمي  ائي، كیمیائي،فیزی

                                             
  .، المرجع نفسھ10-03من القانون  04أنظر المادة  - )1(
، وما 27ص مرجع سابق،" قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة " أنظر أحمد عبد الكریم سلامة -  )2(

  .بعدھا
الجرائم البیئیة في الجزائر،مخبر الدراسات والابحاث حول المغرب والبحر الابیض المتوسط، فضیل دلیو، : أنظر  -  )3(

  . 94ص  ، 2001، امعة  الاخوة منتوري قسنطینةج
  10 ،عبد المنعم بن أحمد ، المرجع السابق ، ص: أنظر   -)4(

(5)-Adum.(E.P) ;The Link Between Natural And The Social Sciences ;New York ;Usa ; 1990 ;P244 
یئي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون حالة الضرر الب -المسؤولیة الدولیة بدون ضرر،  نقلا عن، معلم یوسف،

  .59 العام، فرع قانون دولي ،جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة، دون سنة مناقشة، ص،
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  .المتخصص

التلوث بأنه إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو  )Michel prieur( میشال بریوركما عرف عالم البیئیة 
ان أو تضر بالمصادر الحیویة غیر مباشرة لمواد أو طاقة للفضاء یمكنها أن تسبب خطرا على صحة الإنس

  .أو الأنظمة البیئیة أو تعطل الاستعمال الشرعي للبیئة
    « Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui est 
issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit 
alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie 
d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et sert a 

qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant (naturel ou artificiel) »  )1( . 

   المدلول القانوني للتلوث: لثالفرع الثا

لم یحظى التلوث بالاهتمام المطلوب إلا منذ عهد قریب، وقد شعرت بمضاره  شعوب  الدول الصناعیة  
أو تلك التي أصابت عناصر  الإنسان قبل الكثیر من شعوب العالم الثالث، سواء  تلك الأضرار التي أصابت

البیئة، لذلك فإن النظم القانونیة التي اهتمت بالتلوث لم تعطي أهمیة كبیرة لتعریفه، حیث كان اهتمام 
   .)3(التي تناولت موضوع التلوث منصبا على تحدید بعض مصادر التلوث وطرق معالجته )2(الاتفاقیات الدولیة

ك التعریف الذي أوردته مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار ومن أهم التعاریف للتلوث هو ذل
ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة في استكهولم والمنعقد  -وكان له تأثیر على القوانین الداخلیة  -

من المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وقد كان هذا المؤتمر باقتراح 1972یونیو من عام  12-5ما بین 
  .)4(المتحدة  وذلك نظرا لتزاید الأخطار البیئیة وتفاقم ظاهرة التلوثللأمم 

إدخال الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر لمواد أو طاقة  ":عرف هذا المؤتمر التلوث البحري بأنه 
في البیئة البحریة یكون لها أثار ضارة كالأضرار التي تلحق بالموارد الحیة أو تعرض صحة الإنسان 

                                             
(1 -)  Michel prieur- droit de l’environnement- 4éme édition .2001.Dalloz .édition Delta.2001 p : 
02. 

  "مجموع العناصر الطبیعیة والصناعیة التي تمارس فیھا الحیاة الإنسانیة" ھا البیئة بأن" لاروس"وعرف قاموس 
   « le mot environnement a  fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 
1972 : ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ». 

التي صادقت علیھا  الاتفاقیاتالمتعلقة بحمایة البیئة، فمن أول  الاتفاقیاتولقد صادقت الجزائر على عدد كبیر من   -)2(
وھو الإتفاق المتعلق بإنشاء المجلس العام للصید في البحر الأبیض المتوسط المبرم في روما  11/12/1967الجزائر بتاریخ 

  .24/09/1949بتاریخ 
  .1995جوان  6المؤرخ في  163- 95جزائر على معاھدة ریو دي جانیرو بموجب المرسوم الرئاسي كما صادقت ال

  .موضوع تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة غلیھ في ظل قانون البحار الجدید والمصالح العربیة –جابر إبراھیم الراوي  -  )3(
  .46 ، مرجع سابق، ص، - لبیئيحالة الضرر ا-المسؤولیة الدولیة بدون ضرر،  معلم یوسف، -  )4(
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أو تعوق الأنشطة البحریة بما فیها الصید و إفساد خواص میاه البحر من جهة نظر استخدامه  للمخاطر،
  ".والإقلال من منافعه 

تلوث الوسط ( حول  1965وجاء في تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 
دث بفعل التأثیر المباشر وغیر المباشر التغییر الذي یح التلوث هو"و الذي جاء فیه ) والتدابیر لمكافحته

للأنشطة الأساسیة، في تكوین أو في حالة الوسط على نحو یخل ببعض الاستعمالات الأنشطة  التي كانت 
 ."من المستطاع القیام في الحالة الطبیعیة لذلك الوسط 

لمبرمة في جنیف سنة من الاتفاقیة ا" أ"ولعل أهم تعریفات للتلوث هو ما جاءت به المادة الأولى فقرة 
أن تغییر تلوث الجو أو الهواء یعني إدخال الإنسان مباشرة أو بطریق غیر " والمتعلقة بتلوث الهواء  1979

مباشر لمواد أو الطاقة في الجو أو الهواء یكون له مفعول مؤذ على نحو یعرض للخطر صحة الإنسان 
بالأموال المادیة ویضر بقیم التمتع بالبیئة والاستخدامات ویلحق الضرر بالمواد الحیویة والنظم البیئیة والتلف 

  ".الأخرى المشروعة للبیئة

 10-03رقممن قانون   8فقرة4عرف المشرع الجزائري بدوره التلوث في المادة وفي التشریعات الداخلیة
أو قد یحدث یتسبب فیه كل فعل یحدث  )1(كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة"قانون حمایة البیئة بأنه 

وضعیه مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة 
  ".والفردیة

إدخال أیة مادة في " من نفس القانون بأنه  9فقرة4كما عرف نفس القانون تلوث المیاه في المادة 
أو البیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر /ة والكیمیائیة والوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائی

أو تعرقل أي استعمال . على صحة الإنسان وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع
  ".طبیعي أخر للمیاه 

إدخال أیة " أما تلوث الجو فقد عرفته الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر  بأنه 

                                             
ة من الموارد الطبیعیة الحیویة واللاحیویة ئتتكون البی " البیئة ةیتعلق بحمای 10-03الماد الرابعة الفقرة  الثامنة من قانون  -  )1(

ن ھذه في ذلك التراث الوراثي ،وأشكال التفاعل بی كالھواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات  والحیوان، بما 
  ."الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة 
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مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة او أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها 
  ".التسبب في أضرار و أخطار على الإطار المعیشي 

  1983لسنة  91وعرف المشرع الفرنسي التلوث البیئي في المادة الثالثة من القانون 

الوسط المحیط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سواء كانت بیولوجیة أو إدخال أیة مادة ملوثة في  "بقوله 
   .وهو كما یبدو أنه تعریف یتمیز بالدقة والإیجاز لمفهوم التلوث  "كیماویة أو مادیة

ومن التعریفات السابقة فإنه یبدو لي أنه لا یمكن إعطاء تعریف جامع مانع للتلوث بوجه عام ولكن 
  :ل العناصر الأساسیة التالیةیكون التعریف مقبول إذا شم

الوسط الطبیعي، المائي، الجوي، والأراضي أو باطن الأرض وهذا التغییر الذي تبدأ  تغییر البیئة أو - 1
معالمه بحدوث اختلال التوازن الطبیعي بین عناصر البیئة ومكوناتها وبالتأثیر على نوعیة تلك العناصر 

  .وخواصها

ا التغییر، بطریق مباشر أو غیر مباشر، ومن الأمثلة على ذلك إفراغ یكون فعل الإنسان وراء هذ - 2
النفایات والمخلفات الصناعیة الضارة أو السامة في المجاري المائیة أو شاطئ البحر أو في الفضاء الطبیعي 

  . الأعمالوغیرها من 

ومؤثرة،  وینعكس  إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبیئة أیا كان العنصر المتضرر وبنسب محسوسة - 3
  .الضرر على الإنسان والكائنات الحیة وغیر الحیة هذا

  الوسائل الوقائیة من أضرار التلوث في نطاق الجوار: المطلب الثاني

إن المنشآت الصناعیة مهما كان نشاطها إلا ولها تأثیر سلبي مضر بالمحیط المتواجدة فیه، وبعناصر 
لفة، ولهذا فان مالك أو مستغل المنشاة الصناعیة، خاصة المقلقة البیئة وعلى الإنسان وذلك بدرجات مخت

لجیران ا على وكذا بالبیئة، علیه بالتقید بجملة من القیود القانونیة حفاظاوالجیران  والمضرة بالصحة العمومیة
  . ام بها تدبیر ألزمه القانون القیالجراءات و جملة من الإ في هذه القیود لبیئة في نطاق الجوار تتمثلعلى او 

الإجراءات والتدبیر  القیود المتمثلة في جملة وتبعا لذلك سأتعرض في هذا المطلب إلى أهم تلك
القانونیة الوقائیة التي اتبعها المشرع الجزائري، من أجل الحفاظ على البیئة ودفع الضرر الذي مصدره تلك 

القانونیة الوقائیة في حقیقة الأمر تمثل  هذه الإجراءات والتدبیر -المنشآت وحمایة الصحة العامة للسكان، 
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الفرع (، الإلزام، والحظر)الفرع الأول(بدءا بنظام الترخیص  -قیودا إضافیة لملاك تلك المنشآت ومستغلیها 
  ).رابعالفرع ال(ونظام دراسة التأثیر) لثالفرع الثا( والتقاریر ،)الثاني

  نظام الترخیص: الفرع الأول

لصادر عن الإدارة المختصة لشخص أو مجموعة أشخاص محددین یقصد بالترخیص، الإذن ا
، وهي عبارة عن قرارات صادرة )1(لممارسة نشاط معین، والتراخیص هي وسیلة من وسائل الضبط الإداري

النظام العام داخل  فظعن السلطة العامة، الهدف منها تقیید حریات الأفراد من ممارسة بعض الأنشطة بما یح
الأسلوب تطبیق واسع في مجال حمایة البیئة لاسیما في التشریعات الأوربیة باعتبارها رائدة  المجتمع، ولهذا

 1810في الصناعة واكتشاف أثار التلوث، بحیث یجد مصدره الأول في المرسوم الذي أصدره نابلیون سنة 
  .)3(رللجوا  لإقامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضراراً  )2(الخاص بضرورة الحصول على ترخیص

وفي التشریع الجزائري نجد أمثلة عدیدة عن التراخیص في مجال حمایة البیئة، وعلیه سنقتصر على أهم 
، ورخصة استغلال المنشآت المصنفة )أولا(رین التالیین رخصة بناء منشاة صفي العن تطبیقات هذا أسلوب

   ).ثانیا(

  رخصة بناء منشأة: أولا

یظهر أن رخصة البناء تسلم مع مراعاة  )4(لق بالتهیئة والتعمیرالمتع 29- 90باستقراء مواد القانون 
حمایة البیئة، وأن رخصة البناء تعتبر من أهم التراخیص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحیط البیئي 

                                             
المعیار العضوي والمعیار الموضوعي، فتبعا للمعیار : لقد ارتكز الفقھ على معیارین لتعریف الضبط الإداري وھما - )1(

و الإجراءات التي  العضوي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنھ مجموع الأجھزة والھیئات التي تتولى القیام بالتصرفات
ومن منطلق المعیار الموضوعي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنھ مجموعة . تھدف إلى المحافظة على النظام العام

الإجراءات والتدابیر التي تقوم بھا الھیئات العامة حفاظا على النظام العام، أو النشاط الذي تقوم بھ السلطات العامة من أجل 
  .ام العامالمحافظة على النظ

اشتراط الإدارة و طبقا لنصوص القانون أو التنظیم على :" یعرف الدكتور عمار بوضیاف أسلوب الترخیص على أنھ - )2(
الأفراد ترخیصا معینا إن ھم أرادوا ممارسة حریة معینة أو القیام بعمل معین كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة 

ن تفرض علیھم الحصول على رخصة قبل القیام بالنشاط وإلا كان عملھم مشوبا بعیب في مسیرة فمن حق الإدارة أ
المشروعیة، كما تستطیع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول 

  ."  ائیةلمنطقة معینة الحصول على إذن من جھة محددة وعادة ما یكون ذلك في الحالات الاستثن
اسم یطلق غالبًا على القوانین التي تحوي القانون المدني  نابلیون قوانین )Napoleonic cndecode( قوانین نابلیون -) 3(

ً لھ عن القانون الجنائي ھیئة من المحلفین لجمع كل القوانین المدنیة  نابلیون بونابرت ، عیّن1800 عامفي . الفرنسي تمییزا
وفي العام نفسھ أصبحت القوانین . م1804 وبدأ سریان العمل بھذه المجموعة عام. الفرنسیة في مجموعة واحدة من القوانین

  .لقانون المدنيلكن اسمھا الرسمي ا. لفرنسا إمبراطورا تعرف باسم قوانین نابلیون، بعد أن صار نابلیون
. https://arz.wikipedia.org/wiki 20/12/2019  

 29- 90المعدل والمتمم لقانون  2004غشت  14الموافق  1425جمادى الثانیة  27المؤرخ في  05-04قانون رقم  - )4(
  .والمتعلق بالتھیئة والتعمیر 1990دیسمبر  1الموافق ل 1411 جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 
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  .وكل ما یتواجد في الجوار والوسط الطبیعي

رة المختصة قبل الشروع في الحصول على رخصة البناء تمنحها الإدا 29-90فلقد اشترط قانون 
إنجاز أي بناء جدید، كما اشترط الرخصة في أي ترمیم أو تعدیل یدخل على البناء، بل اشترطت بعض 
القوانین على من یرید البناء في بعض المناطق المحمیة الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالتسییر أو 

فكل هذه الاشتراطات في جوهرها هي تقیید لاستغلال المالك ، الإشراف على الأمكنة المراد إنجاز البناء بها
  .لملكه العقاري 

والمتعلق بحمایة التراث الثقافي على أن أي  1998جوان  15المؤرخ في 04-98فلقد نص القانون 
تغییر یراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزیر المكلف 

  .)1(بالبیئة

أخضع منح  )2(03- 03كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السیاحیة ومواقع التوسع السیاحي فإن القانون 
  .رخصة البناء فیها إلى أخذ الرأي المسبق للوزیر المكلف بالسیاحة

نما یجب الحصول  علما أن الحصول على موافقة الوزارة المعنیة یعتبر إجراء مسبق ولیس رخصة، وإ
  .لهیئة الإداریة المختصة التي عینها قانون التهیئة والتعمیرعلى الرخصة من ا

منه تنص على أنه یجب أن یستفید كل بناء معد  7نجد المادة  29-90وبالرجوع لأحكام القانون 
للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب، وأن یتوفر على جهاز لصرف المیاه یحول دون تدفقها على سطح 

على أن یكون تصمیم المنشآت والبنایات ذات الاستعمال المهني والصناعي  8ة الأرض، كما تشترط الماد
بكیفیة تمكن من تفادي رمي النفایات الملوثة وكل العناصر الضارة، كل هذه صور من ضبط الإدارة لعملیة  

إذا  بناء المساكن والمنشآت، ویجب الإشارة إلى أن صلاحیات الإدارة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما
 )PDAU(أي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمیر أو لا تتوفر،

  ).pos(مخطط شغل الأراضي 

ففي حالة عدم وجود أدوات التعمیر فإن دراسة الطلب والرد علیه یكون بالرجوع للقواعد العامة للتعمیر 
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها  19- 15 التي نص علیها القانون وضبطها المرسوم رقم

                                             
  .و المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998جوان  15المؤرخ في  04-98من القانون رقم  15المادة أنظر  -)1(
  .و المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 2003فیفري  17المؤرخ في  03- 03من القانون رقم  29المادة  - )2(
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المتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر، الذي بین في مواده الحد الأدنى من القواعد التي یجب أن تحترم في 
منه على إمكانیة رفض تسلیم رخصة  53و52المادتین  3و 2في فقرتیها  46البناء بحیث نصت المادة 

بة للبنایات والتهیئات المقرر تشییدها في أراضي معرضة للأخطار الطبیعیة ولأضرار خطیرة البناء بالنس
یتسبب فیها الضجیج، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآلها أو حجمها من طبیعتها أن تكون لها عواقب ضارة 

  .بالبیئة

 )DAUP )1التعمیرأما في حالة وجود أدوات التعمیر والتي تتمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة و 

  .)OSP( )2(ومخطط شغل الأراضي 

فیجب أن تحترم البنایة المراد إنجازها هذا المخطط وما ورد فیه، علما أنه إذا كانت البلدیة یغطیها 
مخطط شغل الأراضي فإن مسؤولیة اتخاذ القرار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئیس البلدیة 

                                             
إلى المادة الثانیة  10م ینصّ في فصل خاص من المادة العاشرة  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون أنظر  - )1(

والمعَنْوَن بأدوات التھیئة والتعمیر، على إیجاد أداتین رئیسیّتین في سبیل تحقیق ذلك ھما المخطط التوجیھي  42والأربعین 
  راضيللتھیئة و التعمیر، ومخطط شغل الأ

ھو وثیقة تعرّف بأھداف التھیئة، ویھدف إلى صیاغة صورة مجالیھ تسمح )  PDAU( المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  -
بتطبیق سیاسة عامة على إقلیم البلدیة، وكذلك تشمل تقدیر الاحتیاطات في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة لفترة 

اده، فھو بذلك وثیقة مستقبلیة للتنبّؤ وتوجیھ التھیئة، وتوسّع التجمعات السكانیة، كما یحدّد سنة بعد إعد 20تتراوح مدّتھا في 
  :التوجیھات العامة للأراضي، فھو یقسم المنطقة إلى قطاعات محددة كما یلي

  .و تشمل كل الأراضي المبرمجة للتعمیر على الأمدین القصیر و المتوسّط: القطاعات المعمّرة -أ
  .وھي الأراضي المخصّصة للتعمیر على الأمد البعید: التعمیر المستقبلیة قطاعات - ب 
سنوات حسب  10و یشمل القطاع المخصص للتعمیر على الأمدین القصیر و المتوسط في آفاق : القطاع القابل للتعمیر -ج

  .الأولویات المنصوص علیھا
   .الفلاحیة، حمایة الثروات الطبیعیة و الغابات كالمواقع الأثریة، المناطق :القطاعات غیر القابلة للتعمیر -د
الوثیقة المرجعیة الملزمة لكل الھیئات المتواجدة في إقلیم البلدیة وتكمن أھمیة المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر كونھ    

ء المخطط بمثابة تعریف و حتى الجھة المُعدّة لھ و ھي البلدیة؛ فھو المقسّم للعقارات على تراب البلدیة و بذلك فإنّ إنشا
للأملاك العقاریة و طبیعتھا، و كذا تعریف بطرق استعمالھا تفادیًا للنمو العشوائي، والاستغلال اللاعقلاني للأملاك العقاریة 

  .داخل حیّز البلدیة، و توفیرا لاحتیاطات المواطنین الأساسیة داخلھا
   ) :SO P( مخطط شغل الأراضي   )2(

الشكل  یة مغطاة بمخطط شغل الأراضي، فھو الذي یحدّد حقوق استعمال الأراضي والبناء علیھا، ویبیّنیجب أن تكون كل بلد
العمراني وحقوق البناء وكذلك عند استعمال الأراضي یحدد طبیعة و أھمیة البناءات، كما یحدد القواعد المتعلقة بالمظھر 

    .حیة، والارتفاقات والطرقات والمناطق الأثریة الواجب حمایتھاالخارجي للبناءات، ویبین كذلك ھذا المخطط الأراضي الفلا
ویحتوي مخطط شغل الأراضي على دقائق بیانیة تتضمّن مخطط بیاني للموقع؛ مخطط طوبغرافي؛ خریطة تبین الكواسر   

یّد حالیا وكذلك الطرق التقنیة لتعمیر التراب المعني مصحوبة بتقریر تقني، مخطّطُ الواقعِ القائمُ الذي یبرز الإطار المش
یحدد المناطق المتجانسة وموقع إقامة التجھیزات، المساحات (والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة، مخطط تھیئة عامة 

  .، ومخطط التركیب العمراني)الواجب الحفاظ علیھا نظرا لأھمیتھا
ّیة   ّ للأسباب التالیة  وللإشارة فإنھ لایكون لمخطط شغل الأراضي مراجعة جزئیة أو كل   :بعد المصادقة علیھ إلا
من البناء المسموح بھ من المشروع الحضري، أو  1/3عدم إنجاز مخطط شغل الأراضي في الأجل المقرّر لإتمامھ، سوى  -

  .البنایات المتوقعة في التقدیر الأولي
  .دهإذا كان الإطار المبني في حالة خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجدی -أ

  .إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدھور ناتج عن ظواھر طبیعیة - ب
 .سنوات من المصادقة علیھ 5مرور  إذا طُلبِ ذلك وبعد -ج



  

198  
  

تعمیر لدى البلدیة، ویتخذ القرار رئیس البلدیة خلال ثلاثة أشهر من ویدرس الطلب من طرف مصلحة ال
  .تاریخ تقدیم الطلب

أما إذا كانت البلدیة لا تتوفر على مخطط شغل الأراضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب 
بداء رأیها فیه، ویلزم رئیس البلدیة بالق رار الذي تتخذه بإرسال الملف إلى مدیریة التعمیر بالولایة لدراسة وإ

  .مدیریة التعمیر،  فلا یمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات علیها

الذي  2015ینایر لسنة 25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15ولقد حدد المرسوم 
التي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، والشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء، و 

  :تتمثل فیما یلي

طلب رخصة البناء موقع علیها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهیئة أو  - 1
  .المصلحة المخصصة لها العقار

  .تصمیم للموقع - 2

مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة والتي تتضمن وسائل العمل وطریقة بناء الهیاكل والأسقف ونوع  - 3
  .لمواد المستعملة، وشرح مختصر لأجهزة تموین بالكهرباء والغاز والتدفئةا

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات الخطیرة والغیر  - 4
  . صحیة والمزعجة

  .دراسة التأثیر والتي سوف نتعرض لتفصیلاتها لاحقا - 5

  فةرخصة استغلال المنشآت المصن: ثانیا

ثم ) أ(قبل أن استعرض رخصة استغلال المنشآت المصنفة تجدر الإشارة إلى معنى المنشأة المصنفة 
  ) ب(إلى إجراءات الحصول على رخصة استغلال المنشاة المصنفة 

   معنى منشاة مصنفة - أ

 ون تخضع لأحكام هذا القان" بقوله  )1(10-03 رقم عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في قانون
المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل 

                                             
  .و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03من قانون  18المادة   -)1(
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عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة  ،شخص طبیعي أو معنوي
لمناطق السیاحیة أو قد تسبب في والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم وا

  ."المساس براحة الجوار

فمن هذا التعریف یمكن القول أن المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوث 
 1810، ولقد ظهر مفهوم المنشآت المصنفة في فرنسا منذ سنة وعلى الجیران وتشكل خطورة على البیئة

صناعیة وتطور هذا المفهوم مما أدى إلى وضع مدونة المنشآت المصنفة في فرنسا وذلك مع بدایة الثورة ال
والتي عرفت عدة تعدیلات تماشیا مع التطور الصناعي  1953ماي  20بموجب مرسوم صادر في 

  والتكنولوجي 

  .« Une installation est dite classée lorsque du fait de ses inconvénients ou dangers elle a fait 

l’objet d’une inscription sur une liste appelée nomenclature »  )1( . 

ولقد تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي، فنص على المنشآت المصنفة في قانون البیئة لسنة 
كما أنه صدرت نصوص تنظیمیة تضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ووضعت )2(1983

تشكیلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت  253-99، كما حدد المرسوم التنفیذي )3(ت فیها قائمتهامدونة حدد
  .المصنفة

  إجراءات الحصول على رخصة استغلال المنشأة المصنفة -ب

ومنشآت خاضعة  ،منشآت خاضعة لترخیص: قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى فئتین
  .ة للترخیص الصنف الأكثر خطورة من تلك الخاضعة للتصریحلتصریح بحیث تمثل المنشآت الخاضع

   المنشآت الخاضعة لترخیص -1

الجهة المكلفة بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة  10- 03 رقم من قانون 19لقد حددت المادة 
  .وذلك حسب أهمیتها ودرجة الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها وقسمتها إلى ثلاثة أصناف

حیث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، ویخضع الصنف 

                                             
(1)- 462 p - Michel prieur .précité. . 

  .و المتعلق بحمایة البیئة 1983فیفري  05المؤرخ في  10- 83من قانون  74المادة  -   )2(
والذي یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة  1998نوفمبر  03المؤرخ في  339- 98المرسوم التنفیذي  -  )3(

  .ویحدد قائمتھا
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الثاني إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا، في حین یخضع الصنف الثالث إلى ترخیص من رئیس 
ة المجلس الشعبي البلدي، أما عن وقت طلب الترخیص فیتعین تقدیمه في الوقت الذي یقدم فیه طلب رخص

  .البناء
  :وفیما یتعلق بإجراءات الحصول على الترخیص فهي تتمثل في 

یشمل كافة المعلومات الخاصة بصاحب المنشأة : ضرورة تقدیم طلب الترخیص لدى السلطة المانحة له -
  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

، طبیعة الأعمال التي یعتزم وتتمثل أساسا في الموقع الذي تقام فیه المنشأة: معلومات خاصة بالمنشأة -
  .المعني القیام بها، وأسالیب الصنع

الذي یقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب : تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر -
  .استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبیئة، وهذا على نفقة صاحب المشروع

إلا أن المشرع لم یحدد كیفیة إجراء هذا  ،المشروع وانعكاساتتتعلق بأخطار  إجراء تحقیق عمومي ودراسة -
  .التحقیق، كما أنه لم یحدد الجهة المكلفة بالقیام به

وكما سبق الإشارة إلیه فإن المنشآت المصنفة محددة عن طریق قائمة، وعلیه فإنه في حالة عدم ورود 
یوم  15ي تم إیداع الملف لدیها بإشعار صاحب الطلب خلال ذكر المنشأة ضمن هذه القائمة تقوم السلطة الت

  .التي تلي تاریخ الإیداع ثم یعاد الملف إلى المعني

أما في حالة ما إذا كانت المنشأة ضمن المنشآت المنصوص علیها في الصنف الثالث، ففي هذه 
حقیق مبینا فیه موضوع الحالة یقرر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قرار الشروع في ت

من  15وب محقق من بین الموظفین المصنفین على الأقل في الصنف دالتحقیق وتاریخه ویقوم بتعیین من
  .القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

أیام  08كما یتم تعلیق الإعلان للجمهور في مقر البلدیة التي سوف تقام المنشأة بإقلیمها وذلك قبل 
على الأقل من الشروع في التحقیق، وتفتح على مستواها سجل تجمع فیه أراء الجمهور بعدها تقدم نسخة من 
طلب الرخصة للمصالح المحلیة المكلفة بالبیئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعیة والحمایة المدنیة 

لا فصل في  60أجل إبداء رأیها في أجال ومفتشیة العمل والتعمیر والبناء والصناعة والسیاحة من  یوما وإ
  .الأمر من دونها

أیام ویبلغه بالملاحظات  8وب المحقق باستدعاء صاحب الطلب خلال دوعند انتهاء التحقیق یقوم المن
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  .یوما 22الكتابیة والشفویة، ویطلب منه تقدیم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع ب 

سال ملف التحقیق إلى الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي مدعما وب المحقق بإر دثم یقوم المن
  .باستنتاجاته الذي یفصل في الطلب بناء على نتائج التحقیق التي یتم تبلیغها إلى المعني

فإذا كانت المنشأة تنتمي إلى الصنف الثالث : وأجال التبلیغ تختلف حسب الأصناف الثلاثة للمنشآت
یق رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهر، أما بالنسبة للمنشآت فإن التبلیغ یتم عن طر 

یوم، في حین أن المنشآت من الصنف  45التي تنتمي إلى الصنف الثاني فإن التبلیغ یتم في مدة أقصاها 
  .یوما 90الأول فیتم التبلیغ في مدة لا تتجاوز 

لة رفض تسلیم الرخصة، ویمكن للمعني في هذه ویجب على الإدارة المختصة أن تبرر موقفها في حا
ضمنیة  إحالةوهذه  لم یحدد الجهة التي یتم أمامها الطعن 339-98الحالة أن یتقدم بطعن إلا أن المرسوم

  .إلى القواعد العامة للطعن في القرار الإداري

یشكل خطراً أما إذا تعلق الأمر بمنشأة غیر مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة وكان استغلالها 
وضرراً على البیئة، فالوالي وبناءا على تقریر من مصالح البیئة یقوم بإعذار المستغل محددا له أجلا لاتخاذ 
ذا لم یمتثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر  التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة، وإ

  .)1(المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة

  المنشآت الخاضعة للتصریح - 2

البیئة، ولا  الجوار وعلى وهي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا یكون لها تأثیر مباشر على
تسبب مخاطر أو مساوئ على الصحة العمومیة والنظافة والموارد الطبیعیة والمناطق السیاحیة، لهذا فهي لا 

  .التأثیرتستلزم القیام بدراسة التأثیر أو موجز 

ویسلم هذا التصریح من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، بعد أن یقدم صاحب المنشأة طلب 
یشمل على كافة المعلومات الخاصة به سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، والمعلومات الخاصة بالمنشأة 

  ...).الموقع، طبیعة الأعمال المقرر قیامها(

أن المنشأة تخضع لنظام الرخصة فیقوم بإشعار صاحب أما إذا رأى رئیس المجلس الشعبي البلدي ب

                                             
  .مرجع سابق 10-03من قانون  25المادة  -  )1(
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  .)1(أیام لكي یتخذ الإجراءات اللازمة لذلك 8المنشأة في أجل 

  نظام الحظر والإلزام: الفرع الثاني

وبالنتیجة تقید  بجانب نظام الترخیص الذي یعتبر أهم وسیلة تستعمله الإدارة في مجال حمایة البیئة
 ونظام  ،)أولا( الحظریخضع لهما مالك المنشأة وهما نظام  إضافیینین نظام ، نجدلملكه استغلال المالك

  .)ثانیا( والإلزام

  نظام الحظر: أولا

یعتبر الحظر وسیلة قانونیة تقوم بتطبیقه الإدارة عن طریق القرارات الإداریة، تهدف من خلاله منع 
إلیه سابقا فإنه من خصائص  تأشر  إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها، وكما

قواعد قانون حمایة البیئة أن أغلبها عبارة عن قواعد آمرة، لا یمكن للأفراد مخالفتها باعتبارها تتصل بالنظام 
العام فالحظر صورة من صور القواعد الآمرة التي تقید كل من الإدارة والأشخاص الذین یزاولون نشاطات 

  .مضرة بالبیئة 

 10- 03إلى قوانین حمایة البیئة نجد الكثیر من هذه القواعد الآمرة، فلقد نص قانون  العودةهذا وب
  :على أمثلة للحظر نذكر منها

التي منعت القیام بأي عمل من شأنه أن یضر بالتنوع الطبیعي أو یشوه  33ما نصت علیه المادة 
  .)2(ایةكون أن المشرع قد أخضعها لأنظمة خاصة للحمیطابع المجالات المحمیة، 

في إطار حمایة التنوع البیولوجي منع المشرع إتلاف البیض والأعشاش وتشویه الحیوانات الغیر ألیفة 
والفصائل النباتیة غیر المزروعة المحمیة، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبیع أو شراءها حیة كانت أو 

  .)3(میتة

لمواد مضرة  -رماد إلىلنفایات العضویة تحویل ا -)4(كما منع أیضا كل صب أو غمر أو ترمید

                                             
  .339-98من المرسوم  23المادة  - )1(
الطبیعیة التامة، الحدائق الوطنیة، المعالم  من المحمیة 10- 03من قانون  31تتكون المجالات المحمیة طبقا للمادة  - )2(

الطبیعیة، مجلات تسییر المواضع والسلالات، المناظر الأرضیة والبحریة المحمیة المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة 
  .المسیرة

  .مرجع سابق10- 03من قانون  40المادة  - )3(

تدعى . وغیرھا من المواد المركبات العضویة یعرف حرق النفایات بأنھ تقنیة التخلص من النفایات عن طریق حرق -  )4(
 =تتضمن عملیة حرق .بالمعالجة الحراریة عالیة درجة حرارة عملیة الحرق والطرق الأخرى للتخلص من النفایات باستخدام
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بالصحة العمومیة داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري أو من شأنها عرقلة الأنشطة البحریة أو 
  .إفساد نوعیة المیاه البحریة

أما قانون المناجم فنجده ینص على عدم إمكانیة منح الترخیص بأي نشاط منجمي في المواقع  
  .قانون والاتفاقیات الدولیةالمحمیة بال

من ممارسة الصید عند تساقط الثلوج أو في اللیل وفي فترات  )1(07- 04ولقد منع المشرع في قانون 
كما یمنع اصطیاد الأصناف المحمیة أو القبض علیها عبر كامل التراب  ،)2(تكاثر الطیور والحیوانات

  .)3(الوطني

المحدد للقواعد العامة للاستعمال  02-03رقموبغرض حمایة وتثمین الشواطئ نص القانون 
والاستغلال السیاحیین للشواطئ على منع كل مستغل الشواطئ القیام بأي عمل یمس بالصحة العمومیة أو 
یتسبب في إفساد نوعیة میاه البحر أو إتلاف قیمتها النوعیة، ونظراً لما أصبحت تشكله ظاهرة استنزاف رمال 

من نفس القانون  32جمالي للشواطئ وتقدم لمیاه البحر اتجاه البر نصت المادة البحر من مساس بالمظهر ال
 02-02 رقم من قانون 12على أنه یمنع استخراج الرمل والحصى والحجارة من الشواطئ، كما منعت المادة 

ى الشریط والمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه التوسع الطولي للمحیط العمراني للمجمعات السكانیة، الموجودة عل
  . من الشریط الساحلي) كلم3(الساحلي، على مسافة تزید عن ثلاثة كیلومترات 

وبهدف منع التعامل العشوائي واللاعقلاني للنفایات فإنه یمنع على كل منتج للنفایات من تسویق المواد 
طرا على الإنسان المنتجة للنفایات الغیر قابلة للانحلال البیولوجي أو استعمال مواد من شأنها أن تشكل خ

لاسیما عند صناعة منتجات التغلیف، ویحظر خلط النفایات الخاصة الخطرة مع النفایات الأخرى، كما یمنع 
على منتج هذه النفایات أو الحائز علیها من تسلیمها إلى شخص أخر غیر مستغل لمنشأة معالجة النفایات 

  .تیراد النفایات الخاصة الخطرةمنعا باتا اس 19- 01 رقم من قانون 25ولقد منعت المادة 

                                                                                                                                              
الطاقة  نطلقة والحرارة یتم الاستفادة منھا في تولیدالنفایات تحویل النفایات إلى رماد یوجھ إلى أسفل المدخنة أما الغازات الم=

  .نتاج الطاقة الكھربائیة یتم طرحھا في الھواء بعد تنقیتھا من المواد الملوثةوبعد تدویر الغازات المنطلقة لإ .الكھربائیة
  https//:ar.wikipedia.org/wiki 16/12/2019     

  .المتعلق بالصید 2004غشت  14المؤرخ في  07-04قانون  - )1(
  .07- 04نون من قا 25المادة  - )2(
 الانقراضتلك الحیوانات النادرة أو التي ھي في طریق : من قانون الصید الأصناف المحمیة على أنھا 54عرفت المادة  -  )3(

  .أو في تناقص دائم
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كل بناء جدید أو غرس أو تشیید سیاج  )1(12-05 رقم ولقد منع المشرع في ظل قانون المیاه الجدید
ثابت وكل تصرف یضر بصیانة الودیان والبحیرات والبرك والسبخات والشطوط أو القیام بأي تصرف من 

من نفس القانون تفریغ المیاه  46لودیان، ومنعت المادة شأنه عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري ا
القذرة في الأبار والحفر والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان أو إدخال مواد غیر صحیة في الهیاكل 

  .والمنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه

ي مجال الحمایة القانونیة ونجد العدید من النصوص القانونیة الأخرى التي تبنت أسلوب الحظر ف 
للبیئة، ففي مجال حمایة الثروة الغابیة یمنع المشرع تفریغ الأوساخ والردوم في الأملاك الغابیة أو وضع أو 

  .إهمال كل شيء أخر من شأنه أن یتسبب في الحرائق

أسلوب من خلال هذه النصوص القانونیة المشار إلیها على سبیل المثال، یستنتج أن المشرع یستعین ب
  . الحظر كلما توقع وجود خطر حقیقي یهدد التوازن البیئي، ویرى بضرورة التدخل للحفاظ على البیئة وحمایتها

  الإلزام نظام : ثانیا

أن ذكرت، فمن هذه الخاصیة  من خصائص قانون حمایة البیئة، أنه ذو طابع تنظیمي آمر كما سبق
النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند  یجد نظام الإلزام مصدره كما یجد أصله ضمن مبدأ

   .)2(المصدر

داري یتم من خلاله منع القیام بالنشاط، فهو  والإلزام هو عكس الحظر، لأن هذا الأخیر إجراء قانوني وإ
  .بذلك یعتبر إجراء سلبي، في حین أن الإلزام هو ضرورة القیام بتصرف معین، فهو إجراء إیجابي

الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات لتكریس الحمایة  لذلك تلجأ
  .والمحافظة على البیئة

وفي التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام، ففي إطار حمایة الهواء 
كل التدابیر  اتخاذدات الصناعیة على أنه یجب على الوح 10-03 رقم من قانون 46والجو نصت المادة 

  .اللازمة للتقلیص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

                                             
  .و المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في  12-05قانون  - )1(
مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة  10-03 رقم نمن قانو 03عرف المشرع الجزائري في المادة  -  )2(

ویلزم كل شخص، یمكن أن . ویكون ذلك باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة"عند المصدر بحیث نص 
ً  بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف ً كبیرا   ".یلحق نشاطھ ضررا
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كل منتج أو حائز للنفایات أن یتخذ كل  19-01 رقم وفیما یخص النفایات ألزم المشرع في قانون
تقنیات أكثر نظافة  واستعمالتماد الإجراءات الضروریة لتفادي إنتاج النفایات بأقصى قدر ممكن، وذلك باع

، كما یلزم بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة )1(وأقل إنتاجاً للنفایات
وخصائص النفایات، أما النفایات المنزلیة فأصبح لزاماُ على كل حائز للنفایات وما شابهها استعمال نظام 

تحت تصرفه من طرف البلدیة، والتي ینشأ على مستواها مخطط بلدي لتسییر الفرز والجمع والنقل الموضوع 
  .النفایات المنزلیة

الشواطئ، فنجده ینص على  لاستغلالالمحدد للقواعد العامة  02- 03 رقم إلى قانون رجوعبالو 
عادة الأماك امتیازتقع على صاحب  الالتزاماتمجموعة من  ن إلى الشاطئ منها حمایة الحالة الطبیعیة وإ

  .، كما یقع علیه عبء القیام بنزع النفایاتالاصطیافموسم  انتهاءحالتها بعد 

 30بحمایة الصحة، إذ ینص في المادة  المتعلق 11-18رقم ونجد كذلك قواعد الإلزام في قانون
  .)2(كل المخاطرعلى أنه یلتزم جمیع المواطنین بمراعاة قواعد الوقایة من مضار والمواد التالیة لها 

كما یلزم قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن 
  .یضع نظاماً للوقایة من الأخطار الجسیمة التي یمكن أن تنجم عن نشاطه

  نظام التقاریر: الفرع الثالث

بحمایة البیئة  یعد نظام التقاریر أسلوب جدید استحدثه المشرع بموجب النصوص الجدیدة المتعلقة
ویهدف هذا النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات والمنشآت أو ما یسمى بالمراقبة البعدیة  
لهذا فهو یعتبر أسلوب مكمل لأسلوب الترخیص، كما أنه یقترب من الإلزام كونه یفرض على صاحبه تقدیم 

ن فرض الرقابة، وهو أسلوب یسهل على الإدارة تقاریر دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإداریة م
عملیة متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل خطرا على البیئة، فبدلا من أن تقوم 
الإدارة بإرسال أعوانها للتحقیق من السیر العادي للنشاط المرخص به، یتولى صاحب النشاط بتزوید الإدارة 

  .الجدیدة، ویرتب القانون على عدم القیام بهذا الإلزام جزاءات مختلفة بالمعلومات والتطورات

                                             
،یتعلق بتسییر النفایات .2001دیسمبر سنة12الموافق1422رمضان عام27مؤرخ في19-01 رقم من قانون 06المادة  -  )1(

  .2003یولیو20بتاریخ  77 ومراقبتھا وإزالتھا،جریدة رسمیة عدد
 الجریدة الرسمیة عدد.یتعلق بالصحة 2018سنة یولیو 2الموافق  1439شوال عام 18المؤرخ في 11-18قانون رقم  - )2(

  . 2018یولیو29خ تاری 46
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ومن أمثلة أسلوب التقریر في القوانین المتعلقة بحمایة البیئة، نجد قانون المناجم الذي ألزم أصحاب 
ا السندات المنجمیة أو الرخص أن یقدموا تقریرا سنویا متعلقا بنشاطاتهم إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجی

تتمثل في الحبس  ،، ورتب القانون عقوبات جزائیة على كل مستغل أغفل تبلیغ التقریر)1(والمراقبة المنجمیة
، كما یتعین على صاحب رخصة )2(دج20.000دج إلى 5000من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

كالة الوطنیة للممتلكات أشهر إلى الو ) 6(تقدیم تقریر مفصل عن الأشغال المنجزة كل ستة )3(التنقیب
  .)4(المنجمیة

والتي  21فقد نص على نظام التقریر في مادته 19- 01 رقم أما القانون المتعلق بتسییر النفایات
ألزمت منتجو أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة 

ن علیهم تقدیم بصفة دوریة المعلومات الخاصة بمعالجة هذه بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات، كما یتعی
النفایات وكذلك الإجراءات العملیة المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر قدر ممكن، ولقد رتب 

دج إلى مائة ألف دینار 50.000المشرع عن مخالفة هذا الإجراء توقیع غرامة من خمسین ألف دینار 
  .دج100.000

على أنه تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائیة نظام تسییر مدمج  12- 05 رقم لقد نص قانون المیاهو 
للإعلام حول الماء، الذي یكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطیات المنشأة لاسیما على مستوى 

الحائزین على رخصة أو  الهیئات العمومیة المختصة، وأنه یتعین على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین
إمتیاز استعمال الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، وأصحاب الامتیاز أو المفوض لهم الخدمات العمومیة 
للماء والتطهیر وأصحاب امتیاز استغلال مساحات السقي أن یقدموا دوریا للسلطة المكلفة بنظام التسییر 

  .    )5(تتوفر لدیهمالمدمج للإعلام كل المعلومات والمعطیات التي 

على أنه یتعین على صاحب  سالف الذكر من نفس القانون 109وفي نفس السیاق نصت المادة 
امتیاز تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز، یسمح 

هذا التقریر السنوي والملاحظات المترتبة على تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها، ویكون  بمراقبة شروط تنفیذ
                                             

  .المتعلق بالمناجم .10-01من قانون  61المادة أنظر -  )1(
  .المتضمن قانون المناجم.10-01من قانون  182المادة  - )2(
المتضمن قانون المناجم یشمل التنقیب المنجمي مادة أو عدة مواد معدنیة داخل حدود مساحة  10-01حسب قانون  - )3(

اه، و لا یمكن لأي شخص القیام بأشغال التنقیب المنجمي ما لم تكن بحوزتھ رخصة التنقیب ممنوحة لمتعامل واحد دون سو
  .تسلم لھ من طرف الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

  .مرجع سابق. 10- 01من قانون  101المادة  -  )4(
  .و المتعلق بالمیاه 2005سبتمبر  4المؤرخ في  12-05من قانون  67و  66المادتین  - )5(
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  .)1(دراسته موضوع عرض على الحكومة
ونستخلص مما سبق أن نظام التقاریر له أهمیة بالغة في المراقبة المستمرة للأنشطة والمنشآت التي 

على المشرع  تشكل خطرا على البیئة، كما أنه یساهم في دعم باقي أسالیب الرقابة الإداریة، إلا أنه ما یلاحظ
ن نجده قد 10- 03 رقم الجزائري أنه لم ینص بصفة صریحة على نظام التقاریر في قانون حمایة البیئة ، وإ

یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي : "منه و التي تنص 08تطرق له بصفة غیر مباشرة في المادة 
مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة 

  ".أو السلطات المكلفة بالبیئة/العمومیة، تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلیة و
فكان من الأجدر على المشرع إخضاع استغلال المنشآت المصنفة إلى نظام التقاریر وذلك حتى یسهل 

حترام شروط استغلالها   .  من طرف أصحاب المؤسسات المصنفة على الإدارة المختصة مراقبة التقید وإ
  نظام دراسة التأثیر: الفرع الرابع

في هذا الفرع نظام دراسة التأثیر، ثم تحدید المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر  ناول بالدراسةتسأ
هذا من أشد القیود التي یخضع لها مالك المنشاة حیث تقید حریة  یعتبر نظام دراسة الـتأثیرو  ،ومحتواها

، كل ذلك حمایة البیئة ملكه وتضیق من مجال فرصه في ممارسة بعض الأنشطة في استغلال  خیرالا
الخاضعة لدراسة  ع، المشاری)أولا( على ذلك سأقسم هذا الفرع إلى المقصود بنظام التأثیر ءوبنا ،وللجوار
   ). ثالثا(، ومحتوى دراسة التأثیر )ثانیا(التأثیر 

  یرالمقصود بدراسة التأث: أولا
   le principe de préventionدون التطرق إلى مبدأ الحیطة   دراسة التأثیر قید لا یمكننا التكلم على

الذي یندرج ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة، ویقصد به ضرورة اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة 
  .)2(أي مشروع أو نشاطمن خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، وذلك قبل القیام ب

من هذا المنطلق تجد دراسة التأثیر مصدرها، والتي یرجع ظهورها إلى قانون البیئة للولایات المتحدة 
المتعلق بحمایة  1976أكتوبر 13، والتي تبناها المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 1970الأمریكیة لسنة 

                                             
یشكل التزوید بماء الشرب و الصناعي والتطھیر خدمات عمومیة، وھي  12- 05من قانون  101و100 حسب المواد - )1(

من اختصاص الدولة و البلدیات، إلا أنھ یمكن لھما منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنویة على أساس 
  .دقتر شروط أو بموجب اتفاقیة

(2)- Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la survenance d’atteintes a l’environnement par 
des mesures appropriées dites préventives avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une 
activité. L’action préventives est une action anticipatrice et a priori … » droit de l’environnement 4 édition p 67.   

  .و المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو 19المؤرخ في   10- 03من قانون  2أنظر كذلك المادة   
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التأثیر باعتباره إجراء جوهري وضروري لتقییم أثار  منه إلى إلزامیة دراسة 02الطبیعة حیث أشار في المادة 
  .المشاریع على البیئة

والذي  10-83 رقم أما المشرع الجزائري فقد أخذ بنظام دراسة التأثیر بمقتضى قانون حمایة البیئة
اشرة عرفه بأنه وسیلة أساسیة للنهوض بحمایة البیئة، یهدف إلى معرفة وتقدیر الانعكاسات المباشرة والغیر مب

  .للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكان
المتعلق بدراسات التأثیر في البیئة، بحیث  78-90ولقد صدر في ظل هذا القانون مرسوم تنفیذي رقم 

منه نظام دراسة التأثیر بأنه إجراء قبلي یخضع إلیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو  02عرفت المادة 
آت الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها وأبعادها وأثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالبیئة المنش

ولاسیما الصحة العمومیة والفلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على الأماكن والآثار 
  .وحسن الجوار

تخضع مسبقا : "والتي تنص 15المادة  فلقد عرف دراسة التأثیر في 10- 03 رقم أما القانون الجدید
وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع 
والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو 

یئة، لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك لاحقا على الب
  ".على الإطار ونوعیة المعیشة

كما عرف قانون المناجم بدوره دراسة التأثیر على البیئة بأنها تحلیل أثار استغلال كل موقع منجمي 
دة الهواء والجو، سطح الأرض وباطنها، الطبیعة النبات على مكونات البیئة بما فیها الموارد المائیة، جو 

والحیوان وكذا على التجمعات البشریة القریبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح 
والاهتزازات وتأثیرها على الصحة العمومیة للسكان المجاورین، وتشمل دراسة التأثیر على البیئة مخطط 

م تحضیره وفق إجراءات تحددها القوانین والأنظمة المعمول بها عند بدایة أشغال تسییر البیئة الذي یت
  .  )1(الاستكشاف أو الاستغلال

الدراسة التي یجب أن تقام قبل القیام ببعض "إلى الفقه نجده یعرف دراسة التأثیر بأنها  رجوعبالو 
  )2( ."ه الأخیرة على البیئةمشاریع الأشغال أو التهیئة العامة أو الخاصة، بقصد تقییم أثار هذ

                                             
  .و التعلق بقانون الناجم 10- 01من قانون  24المادة  - )1(

(2)-Définition rapporté par c.hugo et c.le pace jessus dans «  létude d’impact écologique selon la loi 10jt76 sur la 
protection de la nature et son décret d’application » gaz-pal 1978 (2eme sem) p 525. 
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فإنه یرى بأن دراسة التأثیر تجد مصدرها في المبدأ )  Michel prieur(أما الفقیه میشال بریور 
ومن أجل ذلك لابد من التفكیر قبل القیام بأي عمل، وعلیه لابد من " الوقایة خیر من العلاج" التقلیدي

، كما یرى بأن دراسة التأثیر هي عبارة )1(ر النشاط على البیئةالمعرفة والدراسة المسبقة للتأثیر، أي معرفة أثا
جراء إداري متطور   .عن دراسة علمیة وتقنیة مسبقة، وإ

وهناك جانب من الفقه یؤكد بأن هذا الإجراء یبین بوضوح اهتمام التشریعات الحدیثة بتوفیق النمو 
  . )2(ةالاقتصادي وحمایة البیئة أو ما یعرف الیوم بالتنمیة المستدام

مجموعة من الدراسات تبدأ بدراسة فكرة المشروع " وهناك البعض من الفقه عرف دراسة التأثیر بأنها
مروراً بجوانب جدواه السوقیة والفنیة والمالیة والبیئیة والقانونیة تحقیقا لاختیار المشروع الأصح من وجهة نظر 

  .)3("المستثمر من جهة، ووجهة نظر الدولة من جهة أخرى
خلال هذه التعریفات التشریعیة والفقهیة التي ذكرتها یمكن أن نصل إلى وضع تعریف لدراسة  من

على أنها دراسة تقدیریة للمشاریع والمنشآت الخطرة والتي لها تأثیر سلبي على البیئة، بما تسببه من "التأثیر 
  ."أثار صحیة، بهدف الحد منها أو تقلیلها وذلك بتصور الحل لما سیقع

    دراسة التأثیر لقید المشاریع الخاضعة: ثانیا
المشاریع التي تتطلب دراسة التأثیر  10-03 رقم من قانون 15لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 

وهي مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء 
المتعلق  78-90 رقم والمرسوم التنفیذي 10-83 رقم الذي نجده في قانونوالتهیئة، وهو نفس النص 

  .بدراسات التأثیر في البیئة

  :لهذا فیمكن أن نستنتج معیارین لتصنیف المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر

یتعلق بحجم الأشغال أي ربط الدراسة بحجم وأهمیة الأشغال وأعمال التهیئة والمنشآت   :المعیار الأول
  . لكبرىا

  

                                             
(1)-Michel prieur : « … ce n’est finalement que la mise en œuvre du vieux principe : mieux vaut prévenir que guérir 
et pour cela il faut réfléchir avant d’agir, pour prévenir il faut connaître et étudier a l’avance l’impact, ,c'est-à-dire 
les effets d’une action…. ». 
(2)  - Michel despax- droit de l’environnement- litec droit 1988 p160. 

قسم  :الإسكندریة) مالیة تسویقیة، بیئیة،(  یحي عبد الغني ابو الفتوح، أسس وإجراءات دراسة جدوى المشروعات .د -  )3(
  . 10ص ، 1999المالیة العامة، كلیة التجارة 
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مدى تأثیر المشروع على البیئة وهو بالنظر إلى العملیات التي لها تأثیر على البیئة، هذه  :المعیار الثاني
ما  الآثار إما أن تمس البیئة الطبیعیة كالفلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوانات البریة والبحریة والنباتات، وإ

  .ذا الأماكن والآثار وحسن الجوارأن تمس حیاة الناس وخصوصا الصحة العمومیة وك

لم یعطي الوصف الدقیق  10-03 رقم من قانون 15ما یعاب على المشرع الجزائري أنه في المادة 
نما ترك الأمر على عمومیته فكان من الأجدر وضع قائمة یحدد  لطبیعة المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر، وإ

  .تخضع لدراسة التأثیر فیها هذه الأعمال والمشاریع التي یستوجب أن

أنه وضع قائمة للمشاریع  78-90 رقم أما الشيء الإیجابي الذي جاء به المشرع في المرسوم التنفیذي
الذي وضع بما یسمى  1976المعفاة من دراسة التأثیر، متأثراً بذلك من قانون حمایة الطبیعة الفرنسي لسنة 

تعفى من دراسة التأثیر البیئي، وهي محددة على سبیل بالقائمة السلبیة التي تشمل فقط المشاریع التي 
الحصر، وبمفهوم المخالفة كل مشروع لا تنطبق علیة المعاییر الواردة في القائمة فإنه یخضع لدراسة مدى 

  .التأثیر

، والذي تكمن )معیار القائمة السلبیة(فحسن ما فعل المشرع الجزائري بأخذه بهذا الاتجاه أو المعیار 
النسبة لتقدیر القاضي في حالة وجود فراغ ویصعب علیه تحدید مدى اعتبار المشروع خطراً وضاراً أهمیته ب

، ولقد نصت المادة )1(بالبیئة وهذا انطلاقا من القائمة السلبیة التي تعد بمثابة مرجع بالنسبة لقاضي الموضوع
سبب أهمیة تأثیرها على البیئة على أنه یحدد التنظیم قائمة الأشغال التي ب )2(10- 03رقم من قانون 16

  .تخضع لإجراءات دراسة التأثیر، والتي یمكن أن نطلق علیها بالقائمة الإیجابیة

مایو  19الموافق  1428جمادي الأول عام  2المؤرخ في  145- 2007لقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 
  .ثیر على البیئة ، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأ2007سنة 

أكتوبر سنة  19الموافق  1440محرم  عام  29المؤرخ 255-18كما صدر مرسوم تنفیذي رقم 
، یحدد مجال تطبیق  ومحتوى وكیفیات المصادقة 145-2007رقمیعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  ،2018

  .على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

ن الأولى تتعلق بالمشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر والثانیة كما ألحق هذا المرسوم التنفیذي بقائمتی

                                             
  .المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة 78-90 رقم من المرسوم التنفیذي 6المادة أنظر  -  )1(
الموافق  1403ربیع الثاني عام  22المؤرخ في  03-83تلغى أحكام القانون رقم :" 10- 03 رقم من قانون113لمادة  - )2(

  .و المتعلق بحمایة البیئة 1983فبرایر سنة  5
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  تتعلق بالمشاریع التي تخضع لموجز التأثیر

قد أخضع بصریح النص تسلیم رخصة استغلال  10-03 رقم ومهما یكن من الأمر فالمشرع في قانون
  .)1(المنشآت المصنفة إلى تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر

م رخصة ممارسة النشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز كما أخضع تسلی
النشاطات والمنشآت العمومیة أو الخاصة المقامة مؤقتا أو دائما، والنشاطات التي تجرى في الهواء الطلق 

  .)2(أثیروالتي قد تسبب في أضرار سمعیة، والتي لا توجد ضمن قائمة المنشآت المصنفة إلى إنجاز دراسة الت

وبجانب قانون حمایة البیئة نجد قوانین أخرى تحدد بعض المشاریع الواجب خضوعها لدراسة التأثیر 
المتعلق  20-01منها على سبیل المثال الاستثمارات والمنشآت المتعلقة بتهیئة الإقلیم التي أخضعها قانون 

  .)3(بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة إلى دراسة التأثیر

المتعلق بتسییر النفایات شروط اختیار مواقع إقامة منشآت معالجة  19- 01 رقم أخضع القانونكما 
خضاعها إلى التنظیم المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة نجازها وتعدیل عملها وإ   .النفایات وتهیئتها وإ

.               )4(یروبغرض حمایة الساحل وتثمینه فإن رخص استخراج الرمل تخضع هي الأخرى لدراسة التأث
  محتوى دراسة التأثیر على البیئة : ثالثا

یتعلق محتوى دراسة التأثیر أساسا بتحلیل حالة المكان الأصلیة وما یحیط بها وتكمن أهمیة تحلیل 
الموقع بالتأكد من مدى استیفائه للشروط الضروریة والأساسیة لتنفیذ المشروع على نحو سلیم ،فإن كان لا 

  .)5(مشروع المقترح یتم التوقف عن دراسة التأثیریلائم ال

ودراسة التأثیر لابد أن تكون شاملة لكل العناصر المنصوص علیها في القانون حیث یجب أن تتضمن 
عرض عن النشاط المزمع القیام به ووصف للحالة  10- 03 رقم من القانون 16دراسة التأثیر حسب المادة 

قد یتأثران بالنشاط ووصفه للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى الحلول البدیلة الأصلیة للموقع و بیئته اللذان 
  .والمقترحة، وكذا عرض عن تدابیر التخفیف التي تعد أو تزیل الآثار المضرة

وتودع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقلیمیا في 
                                             

  .المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03رقممن قانون  22لمادة ا - )1(
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-ر03من قانون  73المادة  - )2(
  .المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20- 01رقممن القانون  42المادة  - )3(
  .المتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ 2002فیفري  5المؤرخ في  02- 02رقم من القانون  20المادة  - )4(
  . 2001جامعة البلیدة، راجع في ذلك حمیدة جمیلة ،الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، - )5(
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المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا محتوى الدراسة وموجز التأثیر بتكلیف من  ، وتفحص المصالح)1(عشرة نسخ
الوالي ویمكنها أن تطلب من صاحب المشروع تقدیم معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة و یمنح له مهلة شهر 
لتقدیمها، ثم یعلن الوالي بعد ذلك عن فتح تحقیق عمومي وذلك لفتح المجال أمام كل شخص طبیعي أو 

عنوي لإبداء رأیه في المشروع المزمع إنجازه والآثار المتوقعة على البیئة،ویعلم الجمهور بقرار فتح التحقیق م
العمومي عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات المعنیة وفي أماكن المشروع وكذا النشر في یومیتین 

  .)2(وطنیتین
ن مختلف الآراء المحصل علیها وعند الاقتضاء وعند نهایة التحقیق العمومي یحرر الوالي نسخة م

استنتاجات المحقق المحافظ ویدعو صاحب المشروع في أجال معقولة تقدیم مذكرة جوابیة ویرسل ملف 
  :الدراسة حسب الحالة إلى 

   : الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأثیر
التأثیر على البیئة على ألا تتجاوز مدة فحص  المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة لموجز

الملف أربعة أشهر ابتداء من تاریخ انتهاء التحقیق العمومي ثم یصدر بعد ذلك إما قرار بالموافقة أو قرار 
  .بالرفض

تعتبر دراسة التأثیر وموجز التأثیر والإجراءات المرتبطة بهما من أهم القیود الإضافیة  على حق 
الخاصة حمایة لراحة جیرانه وحمایة للبیئة،  حیث تقید سلطات مالك العقار والمنتفع به بألا  ةالملكیة العقاری

یستعمل أو یستغل العقار وفق ما یریده، حیث یفرض علیه العودة إلى قوانین حمایة البیئة وتطبیق ما 
  . تفرضه، بالإضافة إلى ما تفرضه باقي القوانین

به في نشاط صناعي أو تجاري یصدر عنه تلوث یسبب أضرار  وقد یستغل مالك العقار أو المنتفع
مستغل العقار أو تابعیه  - عدم التزامه باحترام قوانین حمایة البیئة -بیئیة لجیرانه، وأخري للبیئة سواء بخطأ 

  . أو بدون خطأ فهذا الأمر یعرض صاحب النشاط إلى المسؤولیة المدنیة  والتي سوف نتعرض لها لاحقا

  

    

                                             
  .،المرجع السابق  145- 07 رقم  من المرسوم التنفیذي 07في ذلك نص المادة  أنظر - )1(
المحدد لمجال تطبیق و محتوى وكیفیات المصادقة  145- 07 رقم من المرسوم التنفیذي 10راجع في ذلك نص المادة  - )2(

  .على دراسة و موجز التأثیر على البیئة ،المرجع السابق 
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  ث الثانيالمبح

  آلیات جبر الضرر البیئي

التي تصیب الجیران في أجسادهم أو  )1(الجوار هو المجال الخصب لإحداث العدید من أضرار التلوث
في أموالهم، وكذلك عناصر البیئة المجاورة من ماء، وهواء، وتربة ونبات وحیوان، وهي بدورها أموال عامة 

وهذه الأضرار البیئیة التي مست الجوار تلزم  لتلف،وتتعرض ل مشتركة للمجتمع، فهي أیضا تصیبها الأضرار
  .من كان السبب فیها بالتعویض

وللمسؤولیة المدنیة دور هام وحاسم في توفیر الحمایة للبیئة، فلا ریب أن الحمایة البیئیة لا یمكن أن 
 نظامت، ومع أن تكون فعالة إلا بوضع نظام للمسؤولیة المدنیة  یحقق الردع والإصلاح في نفس الوق

المسؤولیة المدنیة غایته في المقام الأول هي جبر الضرر الحاصل، فانه یكون له فضلا عن ذلك هدف 
سوف یعمل كل ما في وسعه، في اتخاذ جمیع  والجوار وقائي، فمن یمارس نشاطا یمكن أن یضر بالبیئة

لنشاطات الصناعیة، الكیمیائیة والصیدلانیة الاحتیاطات والتدابیر التي توفرها التكنولوجیا الحدیثة خاصة في ا
وقد حدث هذا في بعض  -وغیرها من الصناعات،  من أن یمنع الضرر البیئي أن یصل إلى درجة خطیرة

ولذلك مالك المنشاة یعمل بكل الوسائل من اجل منع حدوث التلوث أو على الأقل تقلیله إلى   -الدول
بیئة احتوائها وللجیران تحملها، كل هذا تفادیا لإلزامه بالتعویضات مستویات مقبولة أي إلى مستویات یمكن لل

التي غالبا ما تكون مكلفة كثیرا لجبر الأضرار البیئیة، وبالتالي بناء على ما ذكرت یمكن القول بأن المسؤولیة 
  .وردع للمعتدین عن البیئة  في آن واحد والجوار المدنیة هي وسیلة إصلاح للإضرار البیئیة

الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئیسیة لقیام المسؤولیة المدنیة، فمجرد توفر الخطأ  یعدو 
وحده غیر كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض، فلابد من أن ینتج عن الفعل ضرر حتى تقوم 

  .المسؤولیة المدنیة ویثبت حق المضرور في التعویض

قیام المسؤولیة المدنیة، فقد ظهر جدال فقهي حول أساس  را لخصوصیة الضرر البیئي ودوره فيظون
 إلى المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، وفي) المطلب الأول(قیام هذه المسؤولیة، لهذا أتتطرق في 

                                             
لیس التلوث فقط الذي یحدث أضرار بیئیة بل ھناك الكوارث الطبیعیة، كالبراكین التي تتدفق منھا أنواع من الغازات  -  )1(

لتي تحمل معھا كمیات ھائلة من الرمال وتتلف المزروعات الضارة وكمیات ضخمة من الرماد والحمم والعواصف ا
والمحاصیل البرق الذي یحدث نتیجة السحب الرعدیة والذي ینتج عنھ أكسید النتروجین أو التلوث  الذي یحدث بسبب وجود 

جراثیم في بعض حبوب اللقاح أو بعض الفطریات في الھواء في مواسم معنیة أو نتیجة وجود بعض أنواع من البكتریا وال
  .19 ص، التلوث مرجع سابق، أضرارعن  أنظر في ذلك عطا سعد محمد حواس،شروط المسؤولیة،.الماء والھواء
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  .أتعرض إلى جبر الضرر البیئي) المطلب الثاني(

  المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي: المطلب الأول

مفهوم الضرر البیئي  إلىة المدنیة عن الضرر البیئي من المهم جدا التطرق قبل التعرض للمسؤولی
ثم أتعرض إلى أساس ) الفرع الأول(وبناء على ذلك أقسم المطلب إلى فرعین مفهوم الضرر البیئي وخواصه 

  .)الفرع الثاني( المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

  صائصهمفهوم الضرر البیئي وخ: الفرع الأول

  .)ثانیا(وخواص الضرر البیئي ) أولا(وأنواعه   م فرع الضرر البیئي إلى مفهوم الضرر البیئينقس

  مفهوم الضرر البیئي وأنواعه: أولا

  مفهوم الضرر البیئي  -  أ

الضرر بوجه عام هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له 
لامه جسمه أو ماله أو بمشاعره، وهو شرط أساسي لقیام سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بس

فالضرر یمثل بالنسبة للمسؤولیة المدنیة قوامها وركنها . والحق في المطالبة بالتعویض المسؤولیة المدنیة
  .)1(الأساسي، فهي تهدف إلى جبر الضرر، فإذا انعدم الضرر فلا مسؤولیه ولا تعویض

ا الضرر، تشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، ولیس كل ضرر والأذى أو الخسارة التي یتمثل فیه
نما یتعین إن یتصف هذا الضرر بصفات وشروط معینة  یلحق الشخص یستوجب المسؤولیة والتعویض وإ

  .یأتي في مقدمتها أن یكون الضرر محققا ومباشرا وحالا، هذه خواص الضرر بالنسبة للمسؤولیة بوجه عام

یعتبر الركن الأول لها، وهو ) التلوث(جار عن الأضرار البیئیة، فإن الضرر البیئيوبالنسبة لمسؤولیة ال
  .أساس قیامها، فالمسؤولیة تقوم من اجل تعویضه، فلا مسؤولیة ولا تعویض دون ضرر بیئي 

ویتعین أن یتوافر في الضرر البیئي الشروط التي تفرضها القواعد العامة في الضرر من ضرورة كونه  
ویقع على الجار المضرور من التلوث إثبات الضرر الذي أصابه، بكافة طرق الإثبات .ققا ومباشراحالا ومح

بما في ذلك البیئة والقرائن باعتبار أن وجود الضرر واقعة مادیة، ویعتبر إثبات وقوع الضرر مسألة 

                                             
، مرجع سابق، 1أحمد السنھوري، الوسیط، ج عبد الرزاق: في عنصر الضرر في المسؤولیة المدنیة بصفة عامة أنظر -  )1(

  .وما بعدھا 361ام، صوما بعدھا، رمضان أبو السعود، مصادر الالتز 713ص
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لا بد من إثبات مدى ولا یكفي إقامة الدلیل على وقوع الضرر، بل . موضوعیة لا رقابة فیها لمحكمة النقض
الضرر الذي وقع، ویستعان بالخبرة الفنیة في إثبات الضرر، وتبدو أهمیة ذلك، بصفة خاصة، في الضرر 
الجسماني أو الجسدي أو حیث تلعب الخبرة الطبیة دورا هاما في تحدید مدى الضرر ونسبة العجز 

  .الجسماني

ذ البدایة أن مضایقات أو مضار الجوار، في وفي حقیقة الأمر أنه یجب أن یكون ماثلا في الذهن من
أغلب صورها، لیست شیئا أخر غیر التلوث البیئي بكافة صوره أو هي ملوثات البیئة التي تحدث في نطاق 

؛ كالضوضاء والأدخنة والروائح والتشویشات الكهربائیة والاهتزازات )1(الجوار بلغة ومفاهیم العصر الحدیث
والأتربة والغبار والجراثیم وغیرها من ملوثات البیئة التي افرزها التقدم الصناعي والموجات الكهرومغناطیسیة 

والتكنولوجي في العصر الحدیث وتلك التي یمكن أن یكتشفها العلم في المستقبل، وقد عمل القضاء الجزائري 
ء في جا 443620تحت رقم  12/03/2008وفق هذا المبدأ حیث صدر قرار من المحكمة العلیا بتاریخ 

تعد من مضار الجوار غیر المألوفة، الأضرار اللاحقة بالبیئة، عن منشآت فلاحیة، مجاورة ( منطوق قرار
  .)منطقة سكنیة، غیر مراعیة القوانین ذات الصلة

  أنواع الضرر البیئي -ب

الضرر بصفه عامة هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، 
ك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامه جسمه أو ماله أو بمشاعره كما سبق أن ذكرت، وهو سواء كان ذل

فالضرر یمثل بالنسبة للمسؤولیة . شرط أولى لقیام المسؤولیة المدنیة وقیام الحق في المطالبة بالتعویض
  .)2(ولا تعویضالمدنیة قوامها وركنها الأساسي، فغایتها جبر الضرر، فإذا انعدم الضرر فلا مسؤولیه 

وللضرر الناتج عن التلوث خصوصیته التي تمیزه عن غیره من أنواع الضرر الأخرى في القواعد 
العامة، فهو لیس كأي ضرر یمكن أن یثیر مسؤولیة محدثه، فضرر التلوث لا یقتصر على ذلك الأذى الذي 

نما یشمل الضرر الذي یصیب أشخاص الجیران أو أموالهم الخاصة والذي یسمى بالضرر البیئي الخا ص، وإ
یصیب البیئة أو أحد عناصرها العامة غیر المملوكة للخواص والتي تشكل أملاكا وطنیة طبیعة یشترك في 

                                             
(1) - G.Cornu, Droit civil, tome, 1, Paris, 1988, p. 349.                            

(Les inconvénients de voisinage son, en langage d’époque, un nombre des pollutions et nuisances de 
l’environnement).   

  نقلا عن  12ن أثار التلوث ، مرجع سابق ، ص،عطا محمد حواس ، شروط المسؤولیة ع
وما  568، فقرة 1عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، ج: راجع في عنصر الضرر في المسؤولیة المدنیة بصفة عامة -  )2(

  .وما بعدھا 361وما بعدھا؛ رمضان أبو السعود؛ مصادر الالتزام، ص 713بعدھا، ص
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استعمالها كل أفراد المجتمع والذي یسمى الضرر البیئي المحض أو الخالص ویسمى أیضا بالضرر 
  .الایكولوجي

المسؤولیة على عاتق الجار محدث التلوث من أجل وعلى ذلك، فإن الأضرار التي تقوم من أجلها 
تعویضها، بالإضافة إلى الضرر البیئي  تشمل أیضا الأضرار التي تلحق بالعناصر والثروات الطبیعیة البیئیة 

  .أي الضرر البیئي المحض وأتعرض لهذین النوعین من الأضرار فیما یلي 

  الضرر البیئي الخاص -1

یتمثل في الضرر المادي أو  -الذي یلحق الأشخاص وممتلكاتهم  الضرر -الضرر البیئي الخاص 
المعنوي الناتج من انعكاس التلوث عن الأشخاص وهو الذي یلحق المضرور في جسمه أو یمسه  في ماله، 
لذلك یمكن التمییز في الضرر المادي، بین الضرر الجسماني والضرر المالي ثم هناك الضرر المعنوي الذي 

  .نفسي أو العاطفي للمضرور من جراء التلوثیمس الجانب ال

  الضرر البیئي الخاص المادي -1/1

  الضرر الجسماني - 1/1/1

إتلاف أحد (أو جسمه ) إزهاق روحه(یكون الضرر بیئیا جسمانیا إذا مس الجار المضرور في حیاته 
سلامة حیاته وهو یتمثل في كل أذى یلحق الجار المصاب من التلوث، فلكل شخص الحق في )  أعضائه

تلاف عضو یخل  )1(وسلامة جسمه، وسلامة عقله فالتعدي على الحیاة هو ضرر بل هو أبلغ أضرار، وإ
  .بقدرة الشخص على الكسب و یكلفه نفقة في العلاج وهو أیضا ضرر مادي

ویتجسد الضرر الجسماني فیما ینتج عن التلوث من إصابة أو عجز أو وفاة، یستوي أن یكون في 
  .یكون دائما أو مؤقتا، كما یستوي أن یكون عجزا كلیا أو جزئیاالعجز أن 

فقد ینتج عن التلوث إصابة الجار بالعدید من الأمراض نتیجة استنشاق الغازات المنبعثة أو الأدخنة أو 
الإشعاعات والذبذبات أو الضوضاء أو غیرها من صور التلوث التي تصدر عن المنشآت المجاورة، وقد 

راض مزمنة ملازمة له في كل حیاته، فضلا على أن الأمر قد یصل إلى حد فقدان الجار تكون هذه الأم
صابته بالعقم ، وفي بعض الأحوال، لا یقتصر أثرها على الجار الذي تعرض مباشرة  القدرة على الإنجاب وإ

                                             
لمدنیة عن أضرار في بیئة الجوار، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقوانین محمد أحمد رمضان المسؤولیة ا - )1(

  .47ص،  دار الحبیب للنشر والتوزیع نعمان، الأردن، ،1995 رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى، الوضعیة،
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  .)1(همللتلوث بل یتعدى ذلك إلى نسله فیولدون بتشوهات خلقیة وراثیة نتیجة التلوث الذي أصاب ذوی

وهذه الأضرار الجسمانیة التي تلحق الجار نتیجة التلوث یجب تعویضه عنها على أساس ما لحقه من 
خسارة وما فاته من كسب ویدخل فیها مصروفات العلاج التي أنفقها، كما یتعین تعویض ورثة الجار المتوفى 

هم بسبب الوفاة مع مراعاة ما بسبب التلوث عن الأضرار التي أصابته قبل وفاته والأضرار التي لحقت ب
ویتم تعویض هذه الأضرار تعویضا نقدیا طبقا للقواعد . )2(من القانون المدني الجزائري 182تقضى به المادة 

  .)3(العامة في المسؤولیة المدنیة

  الضرر البیئي المالي - 1/1/2

فهو یتمثل في الإخلال الضرر البیئي المالي هو الذي یلحق الجار المضرور في ماله نتیجة التلوث، 
بحق مالي للمضرور أو بمصلحة مالیة مشروعة له، ویترتب الضرر المالي إثر التلف أو الهلاك الذي 
یصیب الأشیاء والأموال الخاصة بالمضرور بسبب التلوث، ویستوي في الضرر المالي أن یترتب علیه التلف 

الأموال حیث نكون أمام هلاك كلي لها، أو یترتب علیه أو الهلاك وانعدام القیمة أو الفائدة الاقتصادیة لهذه 
 نقصان قیمة الأموال أو منفعتها فقط، وعندئذ تكون أمام هلاك أو تلف جزئي لها، ویشمل الضرر المالي

من القانون  182شأنه شأن الضرر الجسماني، ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب طبقا للمادة
  .المدني سالفة الذكر 

التلوث یمكن أن ینتج عنه حدوث أضرار مادیة بعقار الجار متمثلة في تهدمه أو تصدع جدرانه أو ف
تلوثها بالأدخنة والأتربة أو تهشم زجاج نوافذه أو یقع الضرر على محتویاته كتهشم بعض الأجهزة الكهربائیة 

                                             
  . 8عطا محمد حواس ، شروط المسؤولیة عن أثار التلوث ، مرجع سابق ، ص،  -  )1(
التعریض المعنوي یبقى لسلطة القاضي التقدیریة ولا رقابة  مدني جزائري وعناصر التعویض، 182مادة أنظر نص ال  -)2(

  .للمحكمة العلیا على ذلك
وتزخر أحكام القضاء الفرنسي بالعدید من المنازعات الخاصة بتعویض الجیران عن الأضرار الجسمانیة التي أصابتھم   )3(

تعویض سكان حي مارسیلیا المجاورین لمصنع عصر الزیوت عن أمراض العیون ب Aixبسبب التلوث، فقد قضت محكمة 
وحینما طعن صاحب المصنع  على ذلك  الحكم بطریق . التي أصابتھم بسبب الغبار والأتربة المنبعثة من المصنع المذكور

وقضى بتعویض . ورینالذي قضى بالتعویض للجیران المذك Aixالنقض، رفضت المحكمة النقض طعنھ، وأیدت حكم محكمة 
وبتعویض الجار عن . الجار عن الاضطرابات العصبیة الراجعة إلى الضوضاء المنبعثة من مزرعة لتربیة الدواجن والطیور

وقضى بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي لحقت جاره . الآثار النفسیة التي أصابتھ ونفقات العلاج التي أنفقھا في ھذا الشأن
وقضت بمسؤولیة شركة الكیمیاویات عن الغازات المتسربة . ت الفاحشة عن استعمالھ الطائش للرادیووالناتجة عن الأصوا

وقضى بمسؤولیة الجار عن الأضرار التي أصابت حاسة الشم والناتجة عن . منھا والتي أدت إلى موت أحد الأشخاص
ة التي أصابت الجار والناتجة عن الغبار كما قضى بتعویض أمراض الرئ. الروائح الكریھة الصادرة من مخبز الحلویات

  .والأتربة المنبعثة من ورشة مجاورة لنشارة الأخشاب
أنظر في ذلك مالك جابر حمیدي الخزاعي وحسام عبیس عودة، تحدید الأساس القانوني الملائم للمسؤولیة المدنیة البیئیة   

  .7 ،6 ص، ، ص،2017لعراق، ا جامعة القادسیة، كلیة الحقوق ،، لشركات تكریر النفط والغاز
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رتجاجات الناتجة عن الأنشطة أو عطبها أو تلف ما كان معلقا بجدران المنزل وذلك نتیجة الاهتزازات والا
المجاورة له أو غیرها من الأضرار الأخرى التي یمكن أن تلحق بالعقار نتیجة التلوث الحاصل وهذا حسب 

  .نوع الملوث كما سبق وأن ذكرت

وقضى بتعویض الجار عن الأضرار المادیة التي لحقت بعقاره نتیجة الاهتزازات والارتجاجات الناتجة 
  .والهدم للعقار المجاور عن أعمال البناء

وقضى بمسؤولیة مستغل الطائرة عن الأصوات المزعجة الصادرة من محركات الطائرات الأسرع من  
وقضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة مصلحة السكة الحدید . الصوت التي أدت إلى تهدم بعض المنازل

والارتجاجات الناتجة عن مجاورة خط سكة عن الأضرار التي أصابت العقارات المجاورة نتیجة الاهتزازات 
  .وبتعویض الجار عن الأضرار التي أصابت عقاره بسبب عملیات الحفر التي تجري بجواره. الحدید

وقد یترتب على التلوث حدوث نقص في قیمة العقار المملوك للجار المضرور أو حدوث نقص في 
، وبسبب الأدخنة والروائح غیر المعرضة للتلوث رىقیمته الایجاریة  وذلك عن قیمة مثیله في الأماكن الأخ

والاهتزازات والروائح المنبعثة من المنشآت والمباني المجاورة أو نتیجة مجاورته لطریق مخصص لعبور 
 .)1(السیارات، والذي ینتج عنه ضوضاء وأتربة مستمرة أو مجاورته لأحد المطارات

                                             
بالقضاء الفرنسي توجد أحكام كثیرة للتعویض عن الأضرار المادیة بسبب التلوث ،حیث منح القضاء الفرنسي تعویضا  - )1(

للجیران عن الأصوات الشدیدة والمستمرة الناتجة عن سیر السیارات على الطرق السریعة والتي أدت إلى نقص في قیمة 
وقضى بالتعویض عن نقص قیمة العقارات بسبب مرور الطائرات وما تحدثھ من ضوضاء بصفة . ةالعقارات المجاور

  .مستمرة
وقد قضى بتعویض الجار عن الضرر . وقد یؤدي التلوث إلى حرمان الجار من الانتفاع بعقاره أو تأجیره للغیر أو تعذر سكناه

وقد یؤدي التلوث إلى إتلاف مزروعات . ب التلوث الحاصلالمتمثل في عدم تأجیر عقاره للغیر بسبب استحالة سكناه بسب
  .الجار أو نقص محصولھ أو ھلاكھ كلیا أو انخفاض إنتاجیة أرضھ الزراعیة

  .وقضى بالتعویض للمزارعین الذین أصیبت أشجارھم المثمرة بسبب المنتجات الكیمیائیة وبسبب المبیدات الحشریة
انات أو الطیور أو الأسماك التي یربیھا الجار أو التأثیر على إنتاجیتھا، أو موت وقد ینتج عن التلوث إصابة أو موت الحیو

حشرات النحل التي یقوم بتربیتھا، وفي ھذا الشأن قرر مجلس الدولة الفرنسي بأن المیاه الملوثة التي یكون من شأنھا الإضرار 
بمسئولیة شركة صناعة الأسمدة ) Pau(محكمة ضت وق. بالماشیة المملوكة للجار تتیح لھ الفرصة في المطالبة بالتعویض

والمنتجات الكیماویة والحكم علیھا بالتعویض لجمعیات الصید ومربي الأسماك نتیجة التلوث الحادث للأسماك، على أن یشمل 
ر وقضى بمسئولیة صاحب المصنع عن تسمم وموت النحل على أث. التعویض قیمة الأسماك التالفة وتحسین مناطق تربیتھا

  .تصاعد أدخنة ملوثة منھ
وقد یأخذ الضرر المالي الناتج عن التلوث صورة خسارة في رقم أعمال منشأة الجار أو نشاطھ، أو منعھ من ممارسة نشاطھ 

ومن أمثلة ذلك الضرر المالي الذي ینجم عن الانخفاض الكبیر لعدد نزلاء الفندق . مما یؤدي إلى إلحاق خسائر اقتصادیة بھ
وأن . ث الصادر من العقار المجاور، وإنشاء شبكة للمجاري ینتج عنھ عدم ممارسة الجار لنشاط تربیة الأسماكبسبب التلو

الأشغال العامة التي یتم تنفیذھا بجوار محل كوافیر للنساء والتي تنتج عنھا حدوث تلوث بیئي، بسبب انخفاض في رقم أعمال 
  .اذلك المحل، یتیح الفرصة للمطالبة بالتعویض عنھ

مالك جابر حمیدي الخزاعي و حسام عبیس عودة، تحدید الأساس القانوني الملائم للمسؤولیة المدنیة البیئیة لشركات تكریر  
  .6،7، ص،ص،2017كلیة الحقوق ،جامعة القادسیة،العراق، ، النفط والغاز
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  الضرر البیئي المعنوي -1/1/3

و الضرر الذي یصیب الشخص في كیانه الأدبي إثر المساس بمعنویاته وقیمه غیر الضرر المعنوي ه
ویشمل الضرر الأدبي بصفة خاصة، ما یلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتیجة المساس . المادیة

  .)2(أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي)1(بحیاته أو بجسمه أو باعتباره المالي أو بحریته أو بشرفه

، إثر الاعتداء على جسم )3(ویتحقق الضرر المعنوي الناتج عن التلوث في الغالب بطریقة غیر مباشرة
الجار وما یترتب على ذلك من آلام حسیة ونفسیة یعاني منها المصاب نتیجة الإصابة أو المرض بسبب 

  .التلوث، وكذلك حرمانه من هناء الحیاة
ي یصیب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت وقد یأخذ الضرر المعنوي صورة الضرر الذ 

  .)4(له
ن كان المشرع قد تشدد تجاه  وقد أصبح تعویض الضرر المعنوي أمرا مسلما به في الوقت الحاضر، وإ
تعویضه بفرض قیدین یحددان من نطاقه،  یتعلق القید الأول بتحدید الأشخاص الذین لهم الحق في تعویض 

لدیهم، حیث قصر المشرع في تعویض الضرر المعنوي الناشئ عن الوفاة الضرر الناشئ عن وفاة عزیز 
على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة، ویتعلق القید الثاني بتقیید انتقال الحق في التعویض عن الضرر 
المعنوي بكافة صوره إلى غیر المصاب، فلا ینتقل الحق في التعویض عن الضرر المعنوي إلى غیر 

المادة (إلا إذا كانت قیمته محددة بمقتضى عقد أو كان المتوفى طالب به أمام القضاء قبل وفاته المضرور 
  ).مدني جزائري 182

ویمكن أن یتمثل الضرر البیئي المعنوي الناتج عن التلوث في الحرمان من منع الحیاة وهناءها   

                                             
الجریدة الرسمیة   30/01/1974ي المؤرخ ف 15-74الأمر مكرر من القانون ا لمدني الجزائري ، 182انظر المادة  - )1(

على السیارات،وكذلك  بنظام التعویض للأضرار المعدل والمتمم  التأمین تعلق بإلزامیةمال19/02/1974بتاریخ  15العدد 
من قانون  3حیث نص عن التعویض المعنوي في حالة الوفاة ،كذلك في المادة   19/02/1988المؤرخ في  91-88بالقانون 

  ....)وكذلك ضرر التألم (...جزائیة بقولھا الإجراءات  ال
  .وما بعدھا 823ص مرجع سابق، ،1عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، ج: راجع في الضرر الأدبي بصفة عامة -  )2(
وذلك بخلاف الضرر المعنوي الذي یتحقق مباشرة واستقلالا نتیجة الاعتداء المباشر على معنویات الأفراد، كما في  - )3(

مكرر من القانون المدني الجزائري، وكما في  182الات القذف والسب والتشھیر والإھانة وإیذاء السمعة طبقا للمادة ح
المساس بعاطفة الإنسان وشعوره، كذلك یتحقق الضرر المعنوي مباشرة إثر الاعتداء على الحقوق الشخصیة اللصیقة بشخص 

كالاعتداء على حق الملكیة وحرمانھ من ثمرتھ من شأنھ أن . الحق الأدبي للمؤلفالإنسان ذات القیمة المعنویة، كالاعتداء على 
  .یحدث لصاحب ھذا الحق حزنا یؤلمھ 

والواقع أتھ لیس ھناك معیار لحصر أحوال التعویض عن الضرر الأدبي فكل ضرر یؤذي الإنسان في شرفھ واعتباره أو  -  )4(
فیندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور . محلا للتعویضیصیب عاطفتھ وإحساسھ ومشاعره یصلح أن یكون 

  .كالاعتداء على حق الملكیة وحرمانھ من ثمرتھ من شأنھ أن یحدث لصاحب ھذا الحق حزنا وغما وأسى
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المناظر الطبیعیة الجمیلة نتیجة تشوهها والحرمان من النواحي الجمالیة في البیئة، كالحرمان من النظر إلى 
لكل إنسان حق " وفي مبدئه الأول والذي أقر بقوله  1974بسبب التلوث، وقد جاء إعلان ستوكهولم عام 

وقد قرر مجلس  " أساسي في الحریة والمساواة والظروف الملائمة للحیاة في بیئة تسمح بحیاة كریمة وملائمة
تج عن التلوث لا یتمثل حتما في خسارة مالیة، بل أنه یمكن أن یتمثل في فقد الدولة الفرنسي أن الضرر النا

متع الحیاة أو في الحرمان من النظر إلى منظر طبیعي جمیل وقضت محكمة النقض الفرنسیة بالتعویض 
  .بسبب التلوث الجمالي الحاصل في البیئة نتیجة نشاط الجار والذي أدى إلى تغییر النظام البیئي

ثل الضرر المعنوي في الألم والحزن الذي یصیب الجار نتیجة حرمانه من الانتفاع بملكه ومن وقد یتم
وقد قضى بتعویض الجار عن الضرر المعنوي الذي أصابه نتیجة إخلاء عقاره لتعذر السكنى . سكنى عقاره

  .فیه بسبب التلوث
إنه یتعین تعویض الجار وأین كانت طبیعة الضرر الخاص الناتج عن التلوث مادیا أو معنویا، ف

  .المضرور عنه تعویضا كاملا مقدرا طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة
ومن المسائل التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخیرة هو إنشاء محطات وأبراج تقویة التلفون 

لمحمول مبالغ لملاك المباني وعادة ما تدفع شركات ا السكنیة، الأحیاءالمحمول فوق أسطح المنازل في وسط 
حیث یعترض سكان البناء إن كانوا مستأجرین والسكان المجاورین لهذه المحطات، لما  لوضع هذه المحطات،

للأطفال والكبار بسبب الذبذبات المرسلة  )1(یثار من شكوك  حول تسبب هذه المحطات في أمراض سرطانیة
  .مر أي جهة صحیة مما زاد في شكوك هؤلاء الجیرانحیث لم تنف أو تثبت هذا الأ، من هذه المحطات

  )الایكولوجي (البیئي المحض  الضرر  - 2

تنقسم عناصر البیئة التي یلحقها ضرر التلوث إلى نوعین من العناصر، نوع الأول هي العناصر التي 

                                             
  .طرح  نزاع في الموضوع أمام القضاء العراقي - )1(

قررت التصدیق  ،البیئیة التي تسببھا أبراج الھواتف النقالة وفي قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة العراقیة یتعلق بالأضرار      
ً للمواصفات الفنیة  على قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ الحكم البدائي بحجة أن البرج موضوع الدعوى مطابقا

نسبتھ لشركة وبذلك لا یكون ھنالك أي خطأ یمكن  ،والمتطلبات البیئیة وإن الأشعة الصادرة عنھ ھي ضمن المدى المسموح
  .الاتصالات حتى یمكن القول بقیام مسؤولیتھا

مالك جابر حمیدي الخزاعي وحسام عبیس عودة، تحدید الأساس القانوني الملائم للمسؤولیة المدنیة البیئیة لشركات تكریر  
  .4، ص، 2017العراق،  كلیة الحقوق ،جامعة القادسیة،، النفط والغاز

عدم توافر  :إلى الصعوبات الثلاث الآتیة, ة ھذه النظریة لتوفیر الحمایة القانونیة للمتضررینویرجع السبب في عدم كفای     
ً ما تستخدم تكنولوجیا فنیة , الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة لكشف أخطاء صاحب النشاط الضار فالمنشأة الضارة بالبیئة غالبا

ً ومعقدة لأن ھذا یستلزم وجود  ،حدید الأخطاء التي ترتكبھا ھذه المنشأةوبالتالي یصعب الوصول إلى ت ،ذات دقة عالیة جدا
ً لدقة الأخطاء وھذه قد لا تتوافر في معظم الأحوال   .تكنولوجیا أكثر تقدما من أجل كشفھا؛ نظرا

یر مالك جابر حمیدي الخزاعي وحسام عبیس عودة، تحدید الأساس القانوني الملائم للمسؤولیة المدنیة البیئیة لشركات تكر 
  .4مرجع سابق، ص،  كلیة الحقوق،، النفط والغاز
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و حق یمتلكها شخص معینا خاصا أو عاما یتمتع علیها بحق عیني خاص، كحق الملكیة أو الانتفاع أ
ینتفع بها كافة الأشخاص، أي جمیع أفراد )1(شخصي كحق الإیجار، والنوع الثاني هي عناصر مشتركة

المجتمع دون أن یكون لأحدهم حق الاستئثار بحیازتها كالهواء، الماء، التربة، الكائنات الحیة النباتیة 
عبرت على ذلك فیما سبق، رغم تدخل والحیوانیة، وهذه الأشیاء تعد ذمة مالیة للمجتمع أي أشیاء مباحة كما 

  .لتنظیم هذا الانتفاع ومحافظة على هذا المال عن طریق الضبط الإداري خاصة الإدارة

والتلوث الذي یقع لهذه العناصر المشتركة یسبب ضرر للمجتمع، هذا الضرر هو الذي اصطلح على 
لأن البیئة وعناصرها ملك  أو الضرر الایكولوجي وهو ضرر جماعي،"الضرر البیئي المحض"تسمیته 

  .)2(للجمیع ولیست ملكا لفرد دون غیره

ذلك الضرر الذي یصیب البیئة «وبناء على ذلك فإنه یمكن أن نعرف الضرر البیئي المحض بأنه 
ذاتها أو أحد عناصرها غیر مملوكة لأحد، كالماء والهواء والتربة والكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة أو یخرب  

  .»ها البیئیة أنظمت

غیر أن الاعتراف الحقیقي بالضرر البیئي المحض لم یحدث إلا في ثمانینات القرن الماضي، حیث تم 
إقرار فكرة التعویض عن الأضرار البیئیة المحضة عن طریق العدید من القوانین والتشریعات البیئیة 

اتجهت إلى تنظیم المسؤولیة عن الأضرار  ، كذلك أقرت فكرة التعویض عنه الاتفاقیات الدولیة التي)3(الحدیثة

                                             
  .تحدد الأملاك الوطنیة الطبیعیة 15قانون  الأملاك الوطنیة  المادة  30 - 90من القانون 15المادة   -)1(
و والضرر البیئي المحض كان محلا لاختلافات فقھیھ تتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان المضرور من ھذا الضرر الإنسان أ - )2(

تطرح مشكلة الوضع أو المركز القانوني للعناصر التي تتكون منھا البیئة،كالماء، الھواء، التربة،  أنوالتي من شأنھا .بیئتھ
من أجل تحدید ما إذا كانت ھذه العناصر أو الثروات البیئیة تكون محلا للحمایة القانونیة أم . الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة

  لا؟
إلى تعریف الضرر البیئي بأنھ الضرر الحاصل للأشخاص والأشیاء عن طریق   )R.Drago(  دراقو الفرنسيفذھب الفقیھ 

والذي لا . وواضح من ھذا التعریف أن البیئة تكون مصدرا للضرر ولیست التي یصیبھا الضرر.  الوسط الذي یعیشون فیھ
  .ما قد یضر بیئتھمخلاف علیھ أن التلوث یمكن أن یلحق الضرر بالأشخاص والأشیاء ك

في رسالتھ إلى أن الضرر البیئي ھو الضرر الحاصل على لعناصر البیئة عن طریق  )Girod( جیرود وذھب الفقیھ الفرنسي
أو بفعل الإنسان، فالمضرورین من التلوث لیسوا فقط أولئك الذین أصابھم ضرر مباشر في أجسادھم أو مشاعرھم  أو في 

  .ع بأكملھ لھ مصلحة في حمایة الثروات أو العناصر البیئیةأموالھم، وإنما أیضا المجتم
في ھذا الشأن، في رسالتھ حیث نادى بتمییز  )Girod(جیرودمذھب الفقیھ   )Caballero(كبلیرو كما ذھب الفقیھ الفرنسي 

كل ضرر  الضرر المباشر الذي یصیب البیئة بوصفھا المضرور من المضار أو التلوث،وذھب إلى أن الضرر البیئي ھو
فإن الممثلین لعناصر الوسط  حاصل مباشرة للوسط البیئي، بصرف النظر عن أثره على الأشخاص أو الأموال وعلى ذلك

المضرورین من ھذه الأضرار البیئیة، یجب أن یتم تحدیدھم بصورة واضحة من أجل الاعتراف لھم بالصفة في .الطبیعي
  .ولیست فقط غرضا لھ وھذا تطور كان لا مفر منھ فعناصر البیئة تكون موضوعا للقانون. التقاضي

 الإسكندریةأنظر في ذلك عطا محمد حواس ،المسؤولیة المدنیة  عن أضرار التلوث في نطاق الجوار، دار الجامعة الجدیدة ، 
  .426 ، 420ص،  ص، ، 2011مصر، 

 Villeم استعمل مجلس الدولة في حكم في 1971في سنة بدایة في القانون الفرنسي في قضاء مجلس الدولة فالقد ظھر   -)3(
Nouvelle Est       لأول مرة فكرة الموازنةbilan التي تستلزم من أجل تقریر المصلحة العامة من المشروع المستغل = 
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  البیئیة، كما هو الحال في اتفاقیة لوجانو والتي عددت من بین الأضرار التي تتیح الفرصة للتعویض عنها
  .كل خسارة أو ضرر ناجم عن إفساد أو تدهور البیئة

إذ كیف نقدر  )1(هوالواقع أن الاعتراف بالضرر البیئي كضرر قابل للتعویض، قد اصطدم بصعوبة تقدیر 
نقدا قیمة تلوث المیاه أو تلوث الشواطئ أو احتراق الغابات وهي لیست لها أثمان تجاریة، ومن صاحب الحق 

  .  في رفع الدعاوى دفاعا عن البیئة في حالة تعرضها لأضرار؟ وهو ما سنتعرض له لاحقا

  خصائص الضرر البیئي :ثانیا
روط الرئیسیة لقیام المسؤولیة المدنیة، فمجرد توفر الخطأ وحده یعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الش

غیر كافي للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض، فلابد من أن ینتج عن الفعل ضرر حتى تقوم المسؤولیة 
كل فعل أیا كان : " من القانون المدني الجزائري التي تنص 124المدنیة، وهذا ما نجده في نص المادة 

  )2( ."بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض یرتكبه الشخص
وهناك شروط یجب تحققها في الضرر حتى یمكن تعویضه، فلابد من أن یكزن الضرر محقق أو مؤكد 

  .الوقوع، أي أن لا یكون محتملاً 
ا، فالمتضرر وحده الذي یحق له المطالبة   ا ومباشرّ بالتعویض عن كما یجب أن یكون الضرر شخصیّ

  .الضرر ولا یستطیع أحد غیره المطالبة به ورفع دعوى المسؤولیة المدنیة
ویجب أخیرا أن یصیب الضرر مصلحة مشروعة یحمیها القانون، فحتى یكون الضرر قابل للتعویض 
لابد أن یمس حقا مكتسبا یحمیه القانون، ولا یكفي أن تكون للمتضرر مصلحة أدى الفعل الضار إلى 

نما یجب أن تكون هذه المصلحة مشروعةالمسا   .س بها فحسب، وإ
إلا أن فقهاء قانون البیئة توصلوا إلى أن الضرر البیئي له خصائص معینة، یجعله یختلف عن الضرر 

                                                                                                                                              
فیجب في جمیع الأحوال إجراء . الأخذ في الحسبان أضراره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبصفة خاصة البیئي= 

العامة المحتملة التي یمكن أن تترتب علیھ والتي تصیب  زنة بین المنافع التي تتحقق للمجتمع من المشروع والأضرارالموا
حیث میز صراحة " الضرر البیئي"م ذھب مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة في استعمال لفظ 1986عناصر البیئة، وفي عام 

  .العقار الذي أصیب بسبب التلوثعن نقص القیمة الذي لحق ب" الضرر البیئي المحض"
أما القضاء العادي فقد اعترف من جانبھ بإمكانیة التعویض عن الضرر البیئي المحض وتقریر مسؤولیة المتسبب فیھ، وكانت 

بالتعویض عن الأضرار البیئیة التي لحقت میاه وسواحل  Bastiaم حیث قضت محكمھ 1986بدایة ذلك في عام 
  .زیرة عن طریق المصانع الإیطالیةاء الطین الأحمر بطول سواحل تلك الجنتیجة لق"كورسیكا"جزیرة

. وذلك على العكس من الأضرار البیئیة الحاصلة للأشخاص أو للأموال، حیث أن تقدیر ھذه الأضرار یكون أمرا یسیرا - )1(
حدة وغالبا ما یستعین بأھل  فتقدیر تلك الأضرار یعتبر مسألة واقع یفصل فیھا قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة على

  .الخبرة
 26المؤرخ في  58-75المعدل و المتمم للأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05رقممن قانون  124 المادة -  )2(

  .و المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 
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المنصوص عنه في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، وذلك بسبب أن هذا الضرر غیر قابل للإصلاح، في 
  .التي حققت الرفاهیة للإنسان .)1(ناتج عن التطور التكنولوجيالكثیر من الحالات وأنه 

وتتمثل هذه الخصائص في كونه ضرر غیر شخصي، وهو ضرر غیر مباشر بالإضافة إلى ذلك فهو 
  .ضرر ذو طابع انتشاري وهو ضرر متراخي

  الضرر البیئي ضرر غیر شخصي - أ

نما مستعمل من قبل ویقصد بذلك أن الضرر یتعلق بالمساس بشيء لا یملكه شخص م عین، وإ
الجمیع دون استثناء، وعلیه فلسنا بصدد المساس بمصلحة شخصیة، فمن یقم بطرح النفایات داخل الأماكن 

ن كان قد خالف القانون برمیه النفایات في هذه الأماكن   .السیاحیة، لا یسبب ضرراً مباشراً لشخص بعینه، وإ

شریعات الدول تعطي للجمعیات البیئیة حق التمثیل هذه الخاصیة الممیزة هي التي جعلت أغلب ت
  القانوني للحد من الاعتداءات على البیئة، لأن الاعتداء على هذه الأخیرة یعتبر مساساّ بالمصلحة العامة

وهو الإتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري، إذ سمح للجمعیات أن ترفع دعاوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة 
  .ل مساس بالبیئةبالتعویض عن ك

  الضرر البیئي ضرر غیر مباشر  -ب

نما یصیب مكونات البیئة كالتربة أو الماء أو  أي أنه ضرر لا یصیب الإنسان أو الأموال مباشرة، وإ
  .الهواء

الضرر الغیر مباشر على أنه الضرر الذي یحل بالوسط  )descpax( باكسیسد ویعرف الأستاذ
ق الترمیم أو إزالته، مما یجعل تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة الطبیعي ولا یمكن إصلاحه عن طری

  .صعبا لا سیما في حالة الضرر الذي یمس بالموارد المائیة

كل هذا جعل القضاء یتردد كثیرا، بل یرفض غالبا الحكم بالتعویض، ویؤكد موقفه باعتبار أن تلك 
  .یكن مستحیلاّ تقدیرهاالأضرار البیئیة أضرار غیر مرئیة، ویصعب إن لم 

                                             
(1) -Michel prieur : « Les conséquences dommageables d’une atteinte à l’environnement sont irréversibles (on ne 
reconstitue pas une espèce en voie de disparition) elles sont souvent liées au progrès technologique… Les effets des 
dommages écologique peuvent se manifester bien au-delà du voisinage, ce sont des dommages collectifs par leur 
causes ( pluralité d’auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux), ce sont 
des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux), et dans l’établissement du lien 
de causalité, ils sont répercutés dans la mesure ou ils portent atteinte à un élément naturel et par ricochets aux droit 
des individus ».p 868,871. 
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  الضرر البیئي ذو طابع انتشاري -جـ

إن  الضرر الذي یصیب الإنسان في جسمه أو في ماله أو في عواطفه فهو لا یخرج عن نطاق ذلك 
ذا أصاب أملاك عقاریة أو منقولة فان الضرر لا یخرج عن  الجسم أو المال، فهو محدود بمحل الضرر، وإ

  .ضررا عاطفیا فهو لا یخرج عن نفسیة ذلك الشخص تلك الأموال وأیضا إذا كان

إلا أن الضرر البیئي فهو خلاف الضرر الذي یصیب الإنسان، الضرر البیئي له ما یمیزه من هذه 
  .الجوانب، الضرر البیئي یصیب البیئة، حیث مجالاتها أوسع نطاقا من حیث الزمان والمكان

، ولعلى أثار الإشعاعات النوویة للتجارب النوویة )1(لزمنفان  الكثیر من الأضرار البیئیة مستمرة عبر ا
الفرنسیة في الصحراء الجزائریة دلیل على ذلك حیث لا تزال أثارها على الإنسان والحیوان والطبیعة لحد 

  .الیوم

فان الضرر البیئي ینتشر عبر الأماكن بشكل واسع فهو ینتشر عبر )2(أما من حیث النطاق المكاني
  .   بر البحار وعبر الجو فهو لا یعترف بالحدود السیاسیة للدولسطح الأرض وع

  ضرر البیئي ضرر متراخي -د

بالإضافة إلى الخواص السابقة فان الضرر البیئي متراخي عكس الضرر الفوري الذي تظهر أثاره فور 

                                             
وفي . عقب المنتدى الذي انعقد بالجزائر العاصمة 2007كشف تقریر وزارة الدفاع الفرنسیة الذي نشر في شھر فیفري  -  )1(

إن المناطق  2005والذي نشر سنة  1999یكشف تقریر خبرة أعدتھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في سنة ھذا الإطار 
منطقة بقریة الحمودیة وعین أینكر مازالت لحد الآن متضررة بسبب الإشعاعات  40المحیطة بالنقاط الصفر لرقان من بینھا 

الأبیض :(الجیش الفرنسي في تفجیراتھ التي حملت مسمیات الیربوع ویشیر الدراسات  في الھندسة النوویة، إلى أن. المعتبرة
، استخدم فیھا آلاف من أبناء منطقة رقان، ولقد أتت تلك التجارب على الأخضر )ثم الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق

آلاف العائلات في الوفیات والإصابات، بینما تعیش  آلافوالیابس،وكانت بذلك أشد وطأة على سكان الجھة الجنوبیة مخّلفة 
على  ورغم انقضاء عشرات السنینكیلو ط ن،  30كما تشیر إلى أن قوة القصف النووي بلغت آنذاك .مناخ ملوث بالإشعاعات

تلك التجارب النوویة، إلا أن قطر المنطقة المحیطة، لا یزال مشعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إلیھا، كما أن 
فھا الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة تأثیرات، في صورة ما أكدتھ أبحاث بشأن مادة المساحات التي استھد

البلوتونیوم الأكثر تسمیما وتلویثا، وما یتصل بانتشار أمراض العیون وتراجع الولادات جراء الإشعاعات التي ستبقى تأثیراتھا 
  .لوقت طویل ویمكنھا أن تنتقل إلى أجیال قادمة

https://ar.wikipedia.orgwiki    le 28/08/2019 

htt://www aljazeera.encyclopia military  le 28/08/2019    

  :صرح البروفیسور ایف روكارد  مدیر سابق للمحافظة الفرنسیة للطاقة الذریة، في مذكراتھ أن  -)2(
، "الیربوع الأزرق" المسماة ب  1960فیفري  13نأمل تطبیقھا في اللحظة صفر فیما یتعلق بقنبلة  كل الإجراءات التي كنا" 

وكان نشاطھا  وصلت إلى غایة نیاميسحابة مشحونة بعناصر مشعة نتجت عن ھذه التجربة الأولى ... باءت بالفشل 
، ثم في الیوم بجنوب البرتغالفیفري  16 مرة من معدلھا،وتم تسجیل تساقط أمطار سوداء في 100000الإشعاعي أكثر ب 

  ".مرة من معدلھا 29، ھذه الأمطار كانت تحمل نشاطا إشعاعیا أكبر ب في الیابان( الموالي 
 htt://www aljazeera.encyclopia military  le 02/09/2019  
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  .حدوثه أو على الأقل بعد فترة وجیزة من حدوثه كحالة التسمم بسبب غاز سام لوث الجو

الكثیر من الأضرار البیئیة لا تظهر أثارها إلا بعد فترة زمنیة طویلة، مما یصعب في الإثبات إن 
یجاد العلاقة السببیة بین الفعل البیئي الضار والضرر الناتج عنه بسبب الفارق الزمني ومن صور الضرر  وإ

   .بعد فترة زمنیة طویلة إلا حیث لا تظهر أثاره )2(والضرر الإشعاعي )1(البیئي المتراخي الضرر التكنولوجي

  أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

لم ینظم المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي ضمن قواعد القانون المدني ولا ضمن 
واعد العامة لایجاد القوانین حمایة البیئة أو القوانین الخاصة الأخرى،وفي هذه الحالة یجب العودة إلى الق

  .أساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

وطبقا لقواعد القانون المدني فان المضرور من اعتداء على البیئة له حق المطالبة بالتعویض، والسؤال 
الذي یفرض نفسه هو في حالة الضرر البیئي المحض من له حق المطالبة بالتعویض لجبر الضرر الذي 

  لحق بالبیئة ؟

 38، 37، 36، 35في مواده  10-03 رقم مام هذه الإشكالیة، لجأ المشرع الجزائري بمقتضى قانونأ
إلى السماح لجمعیات المعتمدة قانونا، برفع الدعاوى أما الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة 

یین المتضررین حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبین لها، كما یمكن للأشخاص الطبیع
  .تفویض هذه الجمعیات من أجل أن ترفع باسمهم دعوى التعویض

لكن تبقى الإشكالیة مطروحة في تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، ذلك أن تحدید 
 أساس هذه المسؤولیة تكتسي أهمیة بالغة، فإلى جانب الأشكال المتعارف علیها في مجال المسؤولیة المدنیة

وأمام استفحال الأضرار البیئیة، واتخاذها لأشكال جدیدة لم تكن لتعرف من قبل، ولصعوبة تحدید المتضرر 
  .المباشر من الانتهاكات البیئیة، وقع جدال فقهي حول أساس هذه المسؤولیة

هو  بتطبیق النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، والتي یكون فیها الخطأ ىنادفهناك جانب من الفقه 
قوام المسؤولیة التقصیریة، ویتمثل هذا الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني مقرر بمقتضى القوانین واللوائح 

                                             
  .23 ص، ، 2004 لعربیة،دار النھضة ا ،ویض أضرار البیئة  التكنولوجیةمشكلة تع سعید سعد عبد السلام ، -)1(
  .24 ص، ، 2004 سابق، مرجعمشكلة تعویض أضرار البیئة  التكنولوجیة،   سعید سعد عبد السلام ،  -)2(
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  .)1(والخطأ یكون أیضا قوام المسؤولیة العقدیة على أساس أنه إخلال بالتزام تعاقدي

ن تطبیق المبادئ إلا أن ظاهرة تلوث البیئة والأشكال المختلفة التي یتم بها هذا التلوث، حالت دو 
التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعدم كفایة تقنیات المسؤولیة 
التقصیریة في شكلها التقلیدي، وضرورة الخروج عنها في بعض الأحیان أو البحث عن سبل تطویر أحكامها 

  .بیئةوقواعدها بما یضمن مواجهة فعالة في مجال حمایة ال

وكنتیجة لذلك تم الاعتماد على نظریة الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة للجوار، وكذا 
  .نظریة عدم التعسف في استعمال الحق

إن نفس الاعتبارات أدت إلى تطبیق تقنیات قانونیة أخرى لترتیب المسؤولیة في مجال حمایة البیئة  
عن فعل الغیر، والمسؤولیة عن فعل الأشیاء والمسؤولیة عن الأنشطة  المسؤولیة: منها على سبیل المثال

  .)2(الخطرة وهي جمیعها تقوم على أساس و جود مسؤولیة مفترضة بحكم القانون

إن صعوبة تقریر المسؤولیة في مجال حمایة البیئة لم تظهر على الصعید الداخلي فقط، بل ظهرت 
 1962فاقیات الدولیة المختلفة، مثل اتفاقیة بروكسال لسنة أیضا على الصعید الدولي، حیث حرصت الات

على الابتعاد عن الخطأ كأساس لترتیب المسؤولیة  "السفن الذریة"المنظمة للمسؤولیة المدنیة لمستخدمي 
وأكدت على أن الكوارث الطبیعیة لیست سببا للإعفاء من مسؤولیة التلوث البیئي، واقتصرت بالقول أن 

بالنظر لصعوبة وضع تعریف جامع للتلوث، وقد سار " مسؤولیة قضائیة"ذه الحالة تكون المسؤولیة في ه
الاتجاه إلى وضع تعریف للتلوث لا یأخذ بعین الاعتبار خطأ الإنسان أو نشاطه، فعد التلوث كل ما من 

ن لم یكن بإرادة الإنسان أو بخطئه، وفي نفس السیاق  سار الاتجاه شأنه أن ینال من التوازن البیئي حتى وإ
  .على اعتبار الضرر البیئي الحال والمستقبلي كذلك موجبا للتعویض

                                             
(1)- Michel prieur : « Selon le régime de la responsabilité pour faute, qui est rarement appliqué en matière 
d’environnement, la victime ne peut obtenir réparation qu’en prouvant une faute du responsable…on peut s’étonner 
du petit nombre d’affaires en ce domaine alors que le droit de l’environnement est en grande partie un droit de 
police avec de multiples règlements administratifs, il suffit en effet de la violation d’un règlement pour que la faute 
soit établie, mais il peut aussi y avoir faute résultant du comportement du pollueur qui aurait respecté les règlements 
administratifs…selon M. Gilles Martin, le principe de précaution en suscitant de nouveaux devoirs redonnerait une 
nouvelle légitimité à la responsabilité pour faute »p 871. 
(2) Michel prieur : « Les divers atteintes à l’environnement et les dommages qui en résultent pour l’homme et les 
milieux naturels ont conduit la doctrine à rechercher au-delà des règles classiques de responsabilité à caractériser la 
responsabilité applicable en matière d’environnement, certes, il n’existe pas encore formellement de régime 
spécifique de responsabilité applicable aux dommage écologiques, mais l’évolution des jurisprudences et des idées 
tend petit à petit à prendre en compte la spécificité du dommage écologique. » 
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بل هناك بعض الفقهاء من ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن المتضرر هو الذي له الحق في اختیار 
أساس المسؤولیة عن الضرر البیئي، إما أن تقوم على أساس الخطأ، أو على أساس نظریة حسن الجوار أو 

النظریة ، ، ونتیجة لهذه التطورات بدى للفقه أن هناك مجال لتطبیق نظریتین)1(سؤولیة عن فعل الأشیاءالم
الأولى وهي نظریة التعسف في استعمال الحق، والثانیة وهي نظریة المخاطر، والتي تقوم على أساس كفایة 

، وهي التي )2("الغرم بالغنم"أو تحقق الضرر دون النظر إلى الخطأ ویعبر عنها أیضا بنظریة تحمیل التبعة 

                                             
(1)- Michel prieur : « la responsabilité du pollueur peut-être rechercher sur la base des divers fondements, c’est à la 
victime de choisir entre la responsabilité pour faute, la théorie des troubles de voisinage, ou la responsabilité du fait 
des choses, ces actions sont autonomes, c’est au plaideur à apprécier au moment de son recours quelle est la voie la 
mieux adaptée à la nature de son préjudice ». 

أدرك الفقھ الأوروبي ومن ورائھ المشرعین  بأن النظریة الموضوعیة ھي الأساس الملائم والمناسب لتعویض جمیع  - )2(
مشروعة، من دون أن یكون بإمكانھم ھذه الأنشطة المتضررین الذین یكونوا ضحایا الأنشطة الضارة بالبیئة  حتى وإن كانت 

، وبالنظر لعدم النص على ھذه النظریة في التشریعات المدنیةإثبات خطأ مرتكبیھا أو حتى عند ً ً أصلا , ما یكون الخطأ منعدما
عون إلى تبني ھذه النظریة والنص علیھا في القوانین الخاصة ع , بادر المشرِّ فعلى صعید التشریعات الفرنسیة نجد أن المشرِّ

الذي یلقي المسؤولیة المدنیة على  10/12/1917صادر في الفرنسي قد أخذ بھذه النظریة في عدة قوانین منھا القانون ال
, أصحاب المنشآت الخطرة أو المزعجة أو غیر الصحیة عن الأضرار التي تحدث للغیر مجاورین كانوا أم غیر مجاورین

وكذلك في القانون الخاص بالملاحة الجویة  ،وبصرف النظر عن صدور خطأ أو عدم صدوره من أصحاب ھذه المنشآت
 منھ بثبوت مسؤولیة مستغل الطائرة بمجرد وقوع الضرر للغیر بغض النظر  53إذ أقرت المادة  31/5/1924 در فيالصا

الذي  1965والقانون الصادر عام  ،ولا یعفیھ من المسؤولیة إلا خطأ المتضرر ،عن سبب وقوعھ ولو كان نتیجة قوة قاھرة
ولا عما تحدثھ من أضرار من دون الحاجة إلى البحث ؤلطاقة النوویة مسیجعل مستغل المنشآت النوویة أو السفن التي تسیر با

ً أو غیر مخطئ ً أعلى لمقد ،عما إذا كان ھذا المستغل مخطئا ً أخذ بھذه  ،ر التعویضاوإن كان ھذا القانون قد حدد حدا وأیضا
نظام توزیع المیاه والمقاومة ضد والقانون الخاص بشأن , 2/8/1961النظریة القانون الخاص بشأن تلوث الھواء الصادر في 

ً فقد وضع قانون البیئة الصادر في . 16/12/1964التلوث الصادر في  ) L110 -1(في المادة  2000سبتمبر / 18ومؤخرا
ً عندما نص في ھذه المادة على أن ) الملوث یدفع(مبدأ  مع جملة المبادئ الأساسیة للقانون التي أشرنا إلى بعضھا مسبقا

وھذا المبدأ یھدف كما یؤكد ". أن الملوث یتحمل تكالیف التدابیر الوقائیة للحد من التلوث ومكافحة" المبدأ ھو المقصود بھذا
ذلك الفقھ إلى إلزام المتسبب في إحداث الضرر البیئي بدفع التعویض المناسب إضافة إلى تحمیل صاحب النشاط المضر 

كما أكدت . ر أي أن المقصود بھذا المبدأ ھو المسؤولیة الموضوعیةبالبیئة التكالیف الضروریة جمیعھا لمنع حدوث الضر
عندما , من القانون نفسھ على أن إصلاح الأضرار التي لحقت بالبیئة یتم من خلال تطبیق مبدأ الملوث یدفع) L160 -1(المادة 

لبیئة نتیجة لنشاط المشغل من یحدد ھذا الباب الأحوال التي یتم فیھا منع وتعویض الأضرار التي لحقت با" نصت على أنھ 
ً  ،والمشغل ھو أي شخص طبیعي أو معنوي ،وبتكلفھ معقولة بالنسبة للمجتمع, خلال تطبیق مبدأ الملوث یدفع ً أو خاصا عاما

إضافة إلى ذلك فإن التعدیل الأخیر للقانون المدني الفرنسي قد "یتولى إدارة نشاط اقتصادي سواءً كان بقصد الربح أم غیره 
ً جدیدا یختص بإصلاح الأضرار البیئیة أضاف أي شخص (ھذا الفصل تنص على أنھ  صدرفي  1246وجاءت المادة  ،فصلا

بمعنى أن كل شخص یحدث أضرار بیئیة یجب علیھ إصلاحھا ) ول عن إحداث الضرر البیئي یجب علیھ إصلاحھؤمس
  .أم لاوتعویضھا بغض النظر عن وقوع الخطأ من جانبھ 

 21الصادر في EC/35/2004جھ الأوربي بشأن المسؤولیة البیئیة فیما یتعلق بمنع وتعویض الضرر البیئي رقم كما أن التو    
ویھدف ھذا التوجھ إلى " منھ على أنھ  الأولىھو الآخر قد أخذ بالمسؤولیة الموضوعیة عندما نص في المادة 2004أفریل 

ً أن القانون " ع لغرض منع ومعالجة الأضرار البیئیة وضع إطار للمسؤولیة البیئیة على أساس مبدأ الملوث یدف ویلاحظ أیضا
قد تبني المسؤولیة الموضوعیة بدلیل أن المتتبع 2015لسنة  810الإنكلیزي الخاص بمنع وتعویض الأضرار البیئیة رقم 

المُلغى  2009لسنة  153كما أن ھذا القانون والقانون رقم , لنصوص ھذا القانون لا یجد أي إشارة فیھا لاشتراط الخطأ
وھذا ما أشارت إلیھ المذكرة التفسیریة  2004بموجب الأول جاء لتنفیذ التوجھ الأوربي المتعلق بالمسؤولیة البیئیة لعام 

 ،بي قد أخذ بفكرة المسؤولیة الموضوعیةوفإن التوجھ الأور لوحظوكما , 2015لسنة  810للقانون رقم ) الإیضاحیة(
) المطلقة(ھذه المذكرة التفسیریة قد أشارت صراحة إلى اعتماد نظریة المسؤولیة الموضوعیةویضاف إلى ذلك كلھ فإن 

 ً بحث منشور في  ،نظریة تحمل التبعة ،المسؤولیة المادیة ،أنظر في ذلك  حسن علي الذنون.باعتبار أنھا النظریة الأكثر شمولا
  .وما بعدھا 29 – 28، ص1984، مارس، كلیة القانون، جامعة بغداد ،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

وأنظر كذلك  ھادي نعیم المالكي و ھدیل صالح الجنابي، مبدأ الملوث یدفع في إطار المسؤولیة الدولیة الناشئة عن تلویث      
  .بعدھا وما 16 ص ، 2013، 2، العدد 29البیئة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد 
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وفي  أو الملوث یدفع".مبدأ الملوث الدافع"أو ما یسمى " من یلوث فعلیه الإصلاح"كانت وراء ظهور مبدأ 
النهایة نخلص إلى القول أنه من الصعب تحدید أساس قار للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، لكونه ما 

د هذه المسألة، وهذا كله راجع للطبیعة الخاصة التي یتسم بها زال محل خلافات فقهیة، إذ لم تحسم بع
  .الضرر البیئي

ومهما یكن فإن تقریر المسؤولیة یؤدي إلى منح التعویضات المالیة، والتي لا تلقى ترحیباً واسعاً في 
  .)1(مجال حمایة البیئة، لأن خیر تعویض في هذا المجال هو إعادة التوازن البیئي

  ثار قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئيآ: المطلب الثاني

 إذا تحقق الضرر یثبت حق الشخص المتضرر في التعویض، وللمحكمة سلطة تقدیر التعویض، غیر
أن التعویض في مجال المنازعات البیئیة غیر مرغوب فیه خاصة إذا كان الضرر بیئیا محضا ، ذلك أن 

نما هو الحد من الانتهاكات البیئیة ومحاولة استرجاع الهدف هو لیس جبر الضرر عن طریق التعویض،  وإ
  .ما تم الإضرار به

ومهما یكن الأمر فالتعویض هو الأثر الذي یترتب على تحقق المسؤولیة المدنیة، ومتى تحقق ذلك 
  .كان للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة به

من القانون المدني الجزائري هو  132ة والتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة وحسب الماد
  .على صورتین

فقد یكون عیناً أو نقداً، إلا أن هذه المادة سالفة الذكر أعطت للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید 
طریقة التعویض، تبعا لطبیعة الضرر وظروف القضیة، فهناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال 

الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحكم بهذا الشكل من أشكال التعویض  إلى ما كان علیه قبل وقوع
  .وهو ما یسمى بالتعویض العیني

وفي أحیان أخرى یكون إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر أمراً مستحیلاً، وفي مثل هذه 
  .الحالة یتم جبر الضرر نقدا وهو ما یسمى قانونا بالتعویض النقدي

 ویصح للظروف، تبعا التعویض طریقة القاضي یعین" :ء في نص المادة سالفة الذكر كما یليحیث جا

                                             
كلیة  -مجلة العلوم القانونیة والإداریة - نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة - طاشور عبد الحفیظ - )1(

  .125،124،123ص  -جامعة تلمسان .الحقوق
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 یقدم بأن المدین إلزام الحالتین هاتین في ویجوز مرتبا، إیرادا یكون أن یصح كما مقسطا، التعویض یكون أن
  .تأمینا

 یأمر أن المضرور بطل على وبناءا للظروف، تبعا للقاضي یجوز أنه على بالنقد، التعویض ویقدر
 تتصل الإعانات بعض بأداء التعویض سبیل على وذلك یحكم أن أو علیه، كانت ما إلى الحالة بإعادة
  ".المشروع الغیر بالفعل

تطبیقات و )الأول الفرع( صور التعویض عن أضرار التلوث البیئي إلى أتطرق ذلك على وتأسیسا
  .)الثاني الفرع( فرنسيالمسؤولیة المدنیة أمام القضاء الجزائري وال

  صور تعویض الضرر البیئي :الفرع الأول

 والتعویض المسؤول، قبل من إفساده تم ما  إصلاح به ویقصد الضرر، لجبر  آلیة وهو التعویض   
 الخطأ یكون عندما ذلك ویتحقق التعویض سبیل على العیني التنفیذ على قضاء المدین إجبار هو عام بوجه
 قطیع نفوق إلى أدى مما المجرى ماء لوث من ذلك مثال استرجاعها یمكن صورة في ولالمسؤ  ارتكبه الذي
 البیئي الضرر حالة في هذا المضرور إلى المسؤول من ثاني قطیع تقدیم هو العیني فالتعویض جاره

 یكون أن یمكن غابة من جزء حرق مثل الایكولوجي أو المحض البیئي الضرر صور وأما الخاص،
 هو الحالة هذه في العیني فالتعویض الردوم برمي الشاطئي رمال تلویث وأیضا بغرسها، وذلك اعین التعویض

  .ممكن هو بما درایة كثرالأ هو للقضاء التقدیریة السلطة تحت ذلك كل الردوم نقل
ذا  نقدا یكون التعویض فان - البیئة مجال في المحبذ وهو -عینا البیئي الضرر تعویض استحال وإ

 الضرر لجبر النقدي التعویض إلى أتعرض ثم )أولا( العیني التعویض إلى سأتعرض تقدم ما على وبناء
  .)ثانیا( تقدیره وطرق البیئي

  العیني التعویض :أولا
 لجبر الأفضل هو العیني التعویض یعد  إذا تحقق الضرر یثبت حق الشخص المتضرر في التعویض

 المدین یطالب أن یمكن لا وبالتالي ،)1(ولوجيایك بیئي ضرر أو خاص بیئي ضرر كان سواء الضرر
  .العیني التعویض فیها یستحیل التي الحالة في إلا النقدي بالتعویض

                                             
وھذا یعتبر بمثابة غرس الأشجار الغابیة بعد غلق المحاجر )  الایكولوجي (من صور التعویض العیني البیئي المحض  - )1(

تعویض عیني للضرر الجمالي الذي خلفھ المحجر وعادة یكون بندا في دفتر الشروط ؛ ونفس التعویض  في حالة فتح طریق 
  .فالتشجیر وسیلة فعالة في التعویض العیني للكثیر من الأضرار البیئیة عادي أو طریق سیار
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  :منها استثناءات بعض الأصل هذا على یرد  انه غیر 

 العاطفي أو الجسماني الضرر ذلك ومثال الإنسانیة، الناحیة من ممكن غیر العیني التعویض یكون قد  -1
 إلا التعویض یمكن لا الحالة هذه ففي وعواطفه سمعته أو شرفه على یعتدي أو جروحا، بآخر یلحق كمن

  . مطلقة استحالة استحال العیني التعویض لأن بمقابل،

 العقدي، الالتزام في مستحیل العیني التنفیذ كان إذا ما حالة في بمقابل بالتعویض المدین على یحكم قد  -2
  .الأجنبي السبب أثبت إذا إلا وهلكت بالذات معینة عینا محله كان إذا

 التنفیذیة السلطة ترخص كأن السلطات بین الفصل بمبدأ المساس العیني التعویض شأن من كان إذا  -3
 بغلق تحكم أن القضائیة، السلطة تستطیع لا الحالة هذه ففي بالجیران، ضررا أحدث أنه إلا مصنع، بإدارة

 یقتصر ولذلك التنفیذیة، السلطة اختصاص على الاعتداء بمثابة یعد لأنه للجیران، عیني كتعویض المصنع
 حدود تجاوز أو ترخیص على المصنع یحصل لم إذا ما حالة في إلا فقط، بمقابل بالتعویض حكمها

  .له الممنوح الترخیص

 وقف طلب العیني، بالتعویض المطالبة في حقه جانب إلى للمتضرر الفرنسي القضاء أعطى وقد
 التعویض بأن یري لفریق الفرنسي الفقه لانقسام أدى ما وذلك الضرر، به تلحق التي المشروعة غیر نشطةالأ

 الوسیلة لاختیار للقاضي الأمر ترك یرى والآخر القاضي، به یقضي أن یجب ما وهو الأصل هو العیني
 إلى العودة هو العیني التعویض وراء من المقصود أن الصدد هذا في ونشیر الضرر لجبر ملائمة الأكثر
 التعویض هو وذلك الضرر، قبل علیها كان التي للحالة أكثر أو أقل ما معادلة تكون للمال، وظیفیة حالة

  . تضرره قبل البیئي الوسط علیه كان لما الحال إعادة هو الأضرار مجال في منه فالهدف وعلیه الكامل،

 التي الإدارة تدخلات ،حیث ) الإداري الضبط ( ةالإدار  وأعمال العیني التعویض  بین التمییز ویجب
 بد لا أنه كما الوقائیة، الوسائل لتحدید ثانیة جهة ومن جهة، من هذا مشروعة الغیر الأنشطة لوقف تهدف

 غیر الأنشطة وقف ویعد مصدره، لإزالة تهدف التي وتلك الضرر، لإزالة الهادفة الوسائل بین التمییز من
 في لأنه النشاط، ممارسة من المترتب للضرر محوا ولیست الوقایة، صور بین من یئةبالب المضرة المشروعة

 الضرر وقوع تفادي ورائه من یقصد ولكن عنه، تعویض یعد لا فیه المتسبب النشاط فوقف ضرر، وقوع حالة
 دیرتق یتم الحالة هذه ففي مستعمل، میاه مجرى في ملوثة لمواد مصنع إلقاء ذلك ومثال المستقبل، في

 فیما خاصة العقبات ببعض یصطدم الذي النشاط هذا بوقف الاعتداد دون الأشخاص، أصابت التي الأضرار
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 أن المدني للقاضي یمكن لا بحیث المختصة، الإداریة الجهات قبل من للتصریح الخاضعة بالمنشآت یتعلق
  .بالنشاط إداریا اله مرخص منشأة بغلق الحكم أي الإداري القضاء اختصاص ضمن یدخل بشيء یأمر

 على المحافظة في المتخصصة للجمعیات الحق أعطي 1993 لوجانو اتفاقیة من 18 المادة وبموجب
 بأمر القاضي من الطلب أو للبیئة، تهدیدا تشكل التي المشروعة غیر الأنشطة بوقف القضائیة للمطالبة البیئة

     .أضرار وقوع تكرار لمنع اللازمة التدابیر باتخاذ المنشأة مستغل

  .بإتباعها المستغل بإلزام الفرنسي، القضاء یفضله ما وهو وقائیة، إجراءات بمثابة الإجراءات هذه وتعد

 یسمي ما وهو تفاقمه منع أو الضرر، تحقق لمنع اللازمة الوسائل اتخاذ من بد لا الضار الفعل وبتحقق
 على تساعد إمكانیات من تملكه لما فیه مرغوبال التدخل وهو الإدارة قبل من تتخذ قد التي "الحمایة بوسائل"

 مبدأ الشأن هذا في ویطبق الإداري، الضبط سلطات طریق عن ویتم التلوث، من للبیئة واسعة حمایة توفیر
  . العامة الخدمات مجانیة

 ما إلى الحال إعادة یستدعي مما بالفعل یقع قد الضرر أن إلا الوقایة، وسائل كافة اتخاذ من وبالرغم
 إعادة بأن البیئة، مجال في الأوروبیة بالتوجیهات الخاص الأخضر الكتاب به أوصى ما وذلك علیه، نكا

 غالبیة في ویشكل ملائمة، الأكثر الوحید البیئي العلاج یمثل عیني، كتعویض علیه كان ما إلى الحال
  .إداریة أو جنائیة تكون قد التي الأصلیة العقوبة جانب إلى المسؤول بها یلتزم تكمیلیة عقوبة الحالات

 الفرنسي القانون مثلا، ذلك من صراحة القوانین من العدید علیه كان ما إلى الحال إعادة على ونصت
 لحقتها التي للأماكن بالنسبة الحال بإعادة یقضي الذي بالمخلفات، المتعلق 1975 جویلیة 15 في الصادر
 لوجانو لاتفاقیة بالنسبة وأیضا القانون، هذا في المحدد للشروط وفقا معالجتها، یتم لم مخلفات بسبب أضرار
 فإنه كاملة بصورة ذلك تطبیق وبغرض التعویض، صور ضمن من علیه كان ما إلى الحال إعادة أن اعتبرت

 بذلك والقیام محله الحلول للإدارة یجوز له، المحدد الموعد في التزامه تنفیذ عن المسؤول امتناع حالة في
  .نفقته على

 بأنه 19- 01 رقم قانون من الاولى فقرة 43 المادة في نجده الحكم نفس الجزائري البیئي التشریع في
 إلى الموقع تأهیل بإعادة المستغل یلزم النفایات، لمعالجة لمنشأة نهائي غلق أو استغلال إنهاء حالة في"

  ".المختصة السلطة تحددها التي الحالة إلى أو الأصلیة حالته

 أن یمكن التي الجزائیة المتابعات عن النظر بغض" بأنه 3 فقرة 43المادة نصت كلذل بالإضافة
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 الأشغال تلقائیا المختصة الإداریة السلطة تنفذ الموقع تأهیل بإعادة القیام المستغل یرفض ولما تمارس،
  ".المستغل حساب على الموقع لتأهیل الضروریة

 وسیلة كل:" بأنها عیني كتعویض علیه كانت ما لىإ الحالة إعادة وسائل لوجانو اتفاقیة عرفت وقد
 یكون التي الوسائل وكذلك المضرورة، البیئیة المكونات إصلاح أو تهیئة إعادة منها الغرض یكون معقولة
 الكتاب وعرفها ،"للبیئة المكونة للعناصر بالنسبة وممكنا معقولا ذلك كان إذا التعادل، من حالة إنشاء قصدها
 تيال كالحالة الطبیعیة المصادر فیها توجد حالة إنشاء بقصد للإصلاح تهدف وسیلة كل": بأنها الأبیض

  . الضرر وقوع قبل علیها كانت

 أصابه الذي البیئي المحیط وترمیم إصلاح هو علیه كان لما )1(الحال إعادة من فالمقصود وعلیه
     .خطرال هددها التي للأماكن مناسبة معیشیة شروط إنشاء إعادة أو التلوث

  التعویض النقدي لجبر الضرر البیئي وطرق تقدیره:ثانیا 

  التعویض النقدي لجبر الضرر البیئي – أ

، كیف ما )2(یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من ضرر
 لأن التقصیریة ولیةالمسؤ  دعوى في الغالب الحكم هو النقدي التعویض یعدكان الضرر مادي أو معنوي و 

   .المعنویة للأضرار بالنسبة حتى بالنقد تقویمها یمكن الأضرار غالبیة

 أن النقدي التعویض في والأصل العیني، التعویض فیها یتعذر التي الحالة في النقدي التعویض ویكون
 شكل على لتعویضا یكون أن یمنع ما هناك لیس أنه إلا ، واحدة دفعة للمتضرر یدفع النقود من مبلغ یكون

                                             
یجبر المدین بعد :" التي تنص ھمن 164نوع من التعویض في المادة ولقد نص القانون المدني الجزائري على ھذا ال - )1(

ً  181و 180اعذاره طبقا للمادتین  ً، متى كان ذلك ممكنا   ".  على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا
لعقوبة إلا أنھ ما یلاحظ أن المشرع الجزائري وفي قانون البیئة، نجده قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال إلى ما قبل مرتبط با   

یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة :" التي جاء فیھا 10-03رقممن قانون البیئة  102ما نصت علیھ مثلا المادة  الجزائیة، وھو
كما یجوز للمحكمة ...كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص دج 500.000وبغرامة قدرھا خمسمائة ألف دینار

  ".لیة في أجل تحددهالأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتھا الأص
وھذا على عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر نظام إرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ من قبل عقوبة ینطق بھا القاضي    

  .المدني أو القاضي الجزائي
یة، دام أن المشرع الجزائري لم یضع قواعد خاصة لتنظیم المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئ لكن من جھة أخرى وما   

ومن ثمة یمكن لھ الأمر بإرجاع ،فإنھ یجب على القاضي المدني في ھذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 
  .التي یكون التعویض العیني ممكنا الحالات فيھذا الحالة إلى ما كانت علیھ من قبل، و

عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم  الالتزاملمدین أن ینفذ إذا استحال على ا:" من القانون المدني 176تنص المادة   -)2(
، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھعن تنفیذ 

  ".التزامھ
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 على یدفع الأول أن هو الحیاة، مدى والإیراد المقسط التعویض بین والفرق ،الحیاة مدى مرتب إیراد أو أقساط
 للإیراد بالنسبة أما فیها، قسط آخر باستیفاء التعویض ویتم عددها، ویعین معینة آجال في أقساط شكل

 قد فمثلا المتضرر، حیاة مدة سوى معینة بمدة مرتبط غیر أنه إلا أقساط على فیشتمل الحیاة، مدى المرتب
 أما معینة، لمدة العمل عن عاجزا تجعله بصورة أصیب قد المضرور كان إذا مقسط بتعویض القاضي یحكم

  .  الحیاة مدى مرتب بإیراد له الحكم جاز دائمة بصفة جزئیا أو كلیا العمل عن تعجزه الإصابة كانت إذا

 ما وكذلك الجسدیة والإصابة الوفاة یشمل التعویض الواجب الضرر أن و،لوجان اتفاقیة حددت وقد
 الضرر حالة في أي ذاتها حد في البیئة تصیب التي الأضرار تعویض وأجازت أضرار، من بالأموال یلحق
  .المحض البیئي

 شخاصالأ أو الأموال أي ذاتها حد في البیئة تصیب لا التي للأضرار النقدي التقدیر أن  ذكرت وكما
 إذ مزایا، من یوفره لما بالرغم المحضة البیئیة الأضرار بشأن یثار ما عكس تعویضها، السهل من یكون قد

 العیني التعویض طریق عن إعادتها یمكن لا التي الحالة في الطبیعیة للأماكن تلف لكل جزاء بمثابة یعد
 أن یمكن التي الباهضة للتكلفة النسبةب وبالأخص الإصلاح، هذا وراء من المصلحة وجود لعدم أو لاستحالة

 للتعویض قابلة الغیر البیئیة الأضرار بعض وجود یعكس النقدي التعویض وجود أن كما المسؤول، یكلفها
  تعویضه طریقة هي البیئي التلوث أضرار عن النقدي التعویض یثیرها أن یمكن التي المسائل أهم ومن

  .التشریعات بعض إلیها صلتتو  التي الطرق من مجموعة أوردنا ولذلك

  لضرر البیئيلطرق تقدیر التعویض النقدي  – ب

  تقدیر التعویض الموحد للضرر البیئي  - 1

 الفرنسي القضاء به حكم ما :ذلك ومثال تجاریا نقدیا تقییما الطبیعیة العناصر إعطاء طریق عن ویتم
لزامه كغرامة، مزير  واحد فرنك بدفع وألزمه المیاه تلویث مخالفة مقاول تحمیل من  المترتب التعویض بدفع وإ

 ذلك تنازع الطبیعیة للثروات نقدیة قیمة إعطاء وبغرض فرنسي، فرنك 25000بـ یقدر بمبلغ التلویث على
 وفقا أي الطبیعیة والعناصر الثروات استعمال قیمة أساس على تقوم بأنها یرى من فمنها النظریات من العدید

  .التلوث لإزالة اللازمة للنفقات بالإضافة البیئیة، العناصر هذه من نسانالإ یجنیها التي للمنفعة

نما للأموال، الفعلي الاستعمال أساس على یكون لا التقدیر أن للقول تتجه الثانیة النظریة أما  على وإ
 الأساس ىعل تقوم لا فهي الثالثة بالنظریة یتعلق وفیما المستقبل في البیئیة الموارد استعمال إمكانیة أساس
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نما الثاني، ولا الأول  استعمالها عن قیمتها تقدیر في مستقلة توجد التي العناصر بعض هناك بأن ترى وإ
 من الأفراد یدفعه ما خلال من نسبیا تقدیرها یمكن إذ فقط، وجودها مجرد من العالیة الطبیعیة قیمتها وتستمد
  ..فقط وجودها مجرد على للتعرف مبالغ

 قیمة تقدیر بأن الحسبان في أخذه عدم الموحد بالتقدیر یرى الذي الاتجاه هذا على یؤخذ أنه غیر
  .تقدیره یصعب ما وهو البیئیة للوظائف وفقا یتم أن یجب الطبیعیة الثروات

  التقدیر الجزافي للضرر البیئي - 2

 على یاجزاف التعویض حساب تم بحیث الأنهار أحد تلوث قضیة في الطریقة هذه الفرنسي القضاء طبق
 كل على فرنك ونصف طولا، متر كل على فرنك واحد له قدر والذي بالتلوث، المصاب المجرى طول أساس

 على دقة، أكثر طریقة وهي المیاه لقانون وفقا التعویض یقدر ألاسكا وفي العرضیة، للمساحة مربع متر
 یزید بما لا، أم ملوثة مواد على توىیح كان إذا فیما الاعتبار بعین الأخذ مع لها، الملوثة الزیت كمیة أساس

  .البیئة على التأثیر حدة

 تحل أنها إلا البیئي التلوث لأضرار الحقیقي التقدیر هي تعد لا الطرق هذه أن كون من وبالرغم
        .النقدي، بالتعویض یقضي الذي الاتجاه انتقد كما الایكولوجیة الأضرار تعویض تقدیر كیفیة إشكالیة

 المدنیة للمسؤولیة كأساس الموضوعیة النظریة یتبنى أن للبیئة وحمایة الجزائري المشرع من والمطلوب
 الطریق وشق البترول تكریر كمحطات الكبرى المشاریع في الأقل على خاصة قوانین في البیئیة الأضرار عن

 التقلیدیة عدالقوا للجیران،وتطبق السمع وتلوث الجو تلوث ضخمة أعمال من یتبعها وما وغیرها السیار
  .الضخمة المشاریع غیر في المدنیة للمسؤولیة

 وبلغة الأمر حقیقة في هي ما الجوار مضایقات یسمى ما أو الجوار مضار بأن قلت وأن سبق كما
 أضرار عنها وتترتب مزعجة أصوات أو دخان أو بغبار الجو كتلوث بیئیة، )1(أضرارا إلا المعاش العصر
 في جاء الضرر،حیث أساس على المدنیة المسؤولیة القضایا هذه مثل في طبق الجزائري فالقضاء للجیران
   2006./12/04 بتاریخ 345069 رقم العلیا المحكمة عن صادر قرار منطوق

                                             
(1)- G.Cornu, Droit civil, tome, 1, Paris, 1988, p. 349. 
  (Les inconvénients de voisinage son, en langage d’époque, un nombre des pollutions et nuisances de 
l’environnement).     
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 أساس على ولیس )1(الضرر أساس على المألوف، الحد تجاوزت الجوار،اذا مضار في المسؤولیة تقوم"
    ."المدني )2(قانونال من124  المادة بمفهوم الخطأ إثبات

حیث تحدد المحكمة آلیة الدفع، ویلجأ القاضي إلى التعویض النقدي خصوصا في مجال الأضرار 
البیئیة في الحالات التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیه من قبل، كون أن الضرر یكون نهائیاً لا 

القضاء على كل الكائنات البحریة، ففي مثل  یمكن إصلاحه، كأن ترتطم ناقلة نفط في میاه البحر فتؤدي إلى
  .هذه الحالة یصعب إعادة الحال إلى ما كان علیه من قبل وقوع الضرر

ومن الناحیة العملیة، قد یكون العامل الاقتصادي هو السبب في اختیار القاضي لطریقة التعویض 
ة التعویض العیني، حیث یمتنع قضاء النقدي عن الضرر البیئي، بسبب التكلفة الباهظة التي قد تتطلبها طریق

كثیر من الدول الحكم بالتعویض العیني بسبب الآثار الاقتصادیة التي قد تترتب على إتباع هذا الأسلوب، 
  .إضافة إلى اختلافها مع التوجهات نحو تشجیع الاستثمار

لسامة، فقد یكتفي التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطایر الغبار والغازات ا: ومن أمثلة ذلك
القاضي بالتعویض النقدي لأن الشركة قادرة على دفع النقود، وقد یقرر القاضي إلزام الشركة بتركیب مصافي   

)Les filtres ( لتفادي الضرر مستقبلا ،إلا أنه لا یستطیع الحكم بإزالة المصنع لأنه یعد رافداً هاماً للاقتصاد
  .و لخزینة الدولة

هما الخسارة التي لحقت بالمتضرر : امة یشمل تقدیر التعویض على عنصرینوطبقا للقواعد الع
والكسب الذي فاته، ولا یدخل في تقدیر التعویض أن یكون الضرر متوقعا أو غیر متوقع، ففي المسؤولیة 

  .التقصیریة یشمل التعویض كل ضرر متوقعاً كان أو غیر متوقع

كامل للضرر، والذي یعني أن التعویض یجب أن یغطي ولقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعویض ال
  .كل الضرر الذي أصاب المتضرر، والذي یغطي كافة الأضرار المادیة والمعنویة

  صور أخرى لتعویض الضرر البیئي في نطاق الجوار – ج

للتلوث وتهدیده للتوازن البیئي وعدم جدوى المسؤولیة  )3(بعد أن شعرت الإنسانیة بالأخطار الجادة
                                             

  . 2006العدد الثاني الغرفة العقاریة ، مجلة المحكمة العلیا ، -  )1(
  .ي ، مرجع سابقیتعلق بالقانون المدن. 2005یونیو  20المؤرخ في 10- 05من القانون رقم  124المادة  -  )2(

  .كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضرر للغیر ،یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض
المملكة الأردنیة الھاشمیة،  مالك حسین حوامدة، الإبعاد الاقتصادیة للمشاكل البیئیة واثر التنمیة المستدامة، دار دجلة، -  )3(

  .132ص،  ،2014، 1ط،
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لطبیعة وكل عناصر البیئة تبنى لالمدنیة عن الضرر البیئي لردع ملاك المنشآت من الاستغلال المفرط  
في إعلانه مجموعة من المبادئ التي یقوم  1992حزیران /14- 3مؤتمر ریو  قمة الأرض المنعقد بتاریخ 

ؤول عن التلوث هو الذي المس..."علیها القانون البیئي وطنیا ودولیا حیث جاء في المبدأ السادس عشر، 
   ." ...یتحمل، من حیث المبدأ ،تكلفة التلوث 

 3وتم اعتماد هذا المبدأ في القانون الجزائري من خلال التشریعات البیئیة حیث نص علیه في المادة 
الذي یتحمل بمقتضاه، كل شخص  "الذي سبق ذكره ومما جاء في المبدأ  10-03رقممن قانون  7فقرة 

أو یمكن أن یتسبب ،  في إلحاق الضرر بالبیئة ، نفقات كل تدابیر الوقایة  من التلوث  یتسبب نشاطه 
عادة الأماكن  وبیئتها إلى حالتها  الأصلیة  1992وتجسد هذا المبدأ في قانون المالیة لسنة  "والتقلیص منه وإ

لى ملاك المنشآت یدفع تم تجسید رسم ع )1(من أجل تكریس الملوث الدافع أو الملوث 117في المادة 
  .الصناعیة لجبر أضرار البیئة وأضرار الجیران التي تسببها المنشأة

وما یمكن قوله على مبدأ الملوث الدافع هو أن هذا المبدأ  غایته إصلاح إضرار البیئة  في نطاق 
ك العقاریة الجوار،جاء بأعباء مالیة إضافیة لمالك المنشأة وهذا ما یزید في قیود استعمال واستغلال الأملا

انكماش سلطتي و الخاصة حمایة للبیئة والجوار مما یساهم في إفراغ محتوى  الملكیة العقاریة الخاصة 
  . استعمالها واستغلالها

  الجزائريو  تطبیقات المسؤولیة المدنیة أمام القضاء الفرنسي :الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة  تطبیقات ثم نتناول )أولا( الفرنسينتناول تطبیقات المسؤولیة المدنیة أمام القضاء 
  .)ثانیا ( جزائريأمام القضاء ال

  تطبیقات المسؤولیة المدنیة أمام القضاء الفرنسي :أولا

  .أما القضاء الفرنسي نجد فیه الكثیر من الأحكام سواء في مجال الإلغاء أو المسؤولیة الإداریة

                                             
ً في ظھور ھذا المبدأ، الذي أعطى لھ مفھوم سیاسي واقتصادي، فعرف الفقھ مبدأ الملوث الدافع ولعب الف - )1( ً كبیرا قھ دورا

مفھوم اقتصادي، والذي یعني أن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق یجب أن تعكس كلفة المواد المستعملة، :" على أنھ
ت ملوثة في الھواء أو المیاه أو التربة ھو نوع من استعمال ھذه الموارد ضمن بما في ذلك الموارد البیئیة، ذلك أن إلقاء نفایا

عوامل الإنتاج ویؤدي عدم دفع ثمن استخدام ھذه الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى ھدرھا وتحطیمھا 
  .یة في استخدام الموارد البیئیةلذلك یعتبر الاقتصادیون أن سبب تدھور البیئة یعود إلى ھذه المجان" والقضاء علیھا

یتمثل في إرادة السلطات العامة في توفیر الأعباء المالیة المتعلقة باتقاء :" كما ینطوي مبدأ الملوث الدافع على مفھوم سیاسي   
النظام ، .جمیلة ھذا حمیدةر في ظان" التلوث ومكافحتھ عن الخزینة العامة، وتحمیلھا بصورة مباشرة للمتسببین في التلوث

  .وما بعدھا154 ص،. للضرر البیئي المرجع السابق ي القانون
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اء الفرنسي یراقب مدى مشروعیة وسائل الضبط فبالنسبة لقضاء الإلغاء تشیر بعض الأحكام أن القض
الإداري الممارسة من قبل الإدارة في میدان حمایة البیئة بغرض التوفیق بین أهمیة هذه الوسائل ومقتضیات 

  :حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، ومن هذه الأحكام التي قررها القضاء الإداري الفرنسي نذكر

  :قضاء الإداري الفرنسي فیما یخص المسؤولیة الإداریة نذكرأما بالنسبة لأحكام ال

و الذي یقضي بمسؤولیة البلدیة عن الأضرار التي تسببت  1993فیفري  25حكم محكمة بوردو في 
في تلویث المیاه بسبب النفایات الناجمة عن نشاط المنشأة المصنفة والتي أسست المسؤولیة نتیجة الخطأ 

  .)1(البلدیة لاتخاذ الإجراءات الكفیلة للوقایة من هذه الأخطارالمتمثل في إهمال رئیس 

كما أن مجلس الدولة اعتبر أن رئیس البلدیة و نظرا للصلاحیات التي یتمتع بها في مجال تهیئة 
الإقلیم وحمایة الساحل والسهر على تطبیق التنظیم المتعلق بعملیات التعمیر، وأن الإخلال بهذه الصلاحیات 

یام مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ في ممارسة الصلاحیات، والذي لا یستوجب أن یكون خطأ یؤدي إلى ق
  .)2(جسیماً 

دائما بمسؤولیة الدولة عن الأخطار البیئیة، فنجده قد  اعترفولكن هذا لا یعني أن القضاء الفرنسي قد 
كونه لا یؤدي إلى لا یشكل خطر غیر عادي وخاص على الجوار  TGVاعتبر أن خط القطار السریع 

  .)3(التسبب في أضرار سمعیة ومن ثمة رفض تعویض الفنادق والمطاعم المجاورة لمحطة القطار

  تطبیقات المسؤولیة المدنیة أمام القضاء الجزائري: ثانیا

الواقع أن القضایا الخاصة بحمایة البیئة في القضاء الجزائري قلیلة جداً، وهذا راجع لعدة أسباب      
نعدام تكوین وتخصص القضاة في المنازعات البیئیة لكونها منازعات ذات طابع تقني متشعب، تحتاج سواء لا

  .إلى خبرة المختصین الذین یستعین بهم القاضي للفصل في النزاع

ففي القضاء الإداري وفي مجال دعوى الإلغاء، التي یقوم فیها القاضي برقابة مشروعیة القرار الذي 
فة انفرادیة، نجد بعض القضایا خصوصاً في رقابة القاضي على تسلیم رخصة البناء في اتخذته الإدارة بص

مجال التهیئة والتعمیر، أشیر في هذا الصدد إلى قرار المحكمة العلیا القاضي بضرورة فحص ومعاینة البناء 

                                             
  .142المرجع السابق، ص  ،للضرر البیئي يالنظام القانون حمیدة جمیلة، - )1(

(2) -Conseil d’état. 07 février 2003, n° 223882, secrétaire d’état au logement c/snc Empain graham . 
(3)- Cour administrative d’appel de douai 30 septembre 2003, n° 02DA 00281, société Grill motel et société 
(restaurant grill motel). 
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بمعي إجباریة  .)1(الذي من شأنه أن یلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن العام لرفض إعطاء رخصة البناء
  .إجراء دراسة التأثیر تسبق رخصة البناء

أما في مجال المسؤولیة الإداریة ، نشیر إلى قرار المحكمة العلیا القاضي بأنه إذا لم تتخذ السلطات 
العمومیة أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن التي تسبب أضراراً، فإنها تكون مسؤولة عن 

تتلخص وقائعها في سقوط طفلین في بركة مملوءة بمیاه قذرة تسببت في وفاتهما  التعویض، وذلك في قضیة
وأثبت محضر المعاینة أن السلطات العمومیة المتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي لم یتخذ أي إجراء 

  .)2(وقائي لضمان الأمن حول هذه البركة خاصة وأنه شیدت بنایات بقربها

جزائري فیما یخص نظریة مضار الجوار في مجال الأضرار البیئیة ومن هذا وهناك تطبیقات للقضاء ال
في علاقة : الذي جاء فیه  30/11/1994القضایا أشیر إلى القرار الذي أصدرته المحكمة العلیا بتاریخ 

 الجوار على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقتضیه التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة
العامة والمصلحة الخاصة ، وأن صرف المیاه القذرة أو وضع النقابات قرب الجار یعتبر استعمالا تعسفیا 

  . 124لحق الملكیة یجب النهي عنه وتعویضه في حالة تسبیب ضرر للغیر وفقا للمادة

كقید  حمایة البیئةبقوانین ولته في هذا الفصل الذي یتعلق اتن ما سأوجزفي ختام هذا الفصل 
   .تعرضت إلى تعریف البیئة والتلوث ث، حیحق الملكیة العقاریةعلى 

إلا ولها تأثیر سلبي مضر بالمحیط المتواجدة  خاصة إذا كانت صناعیة إن المنشآت مهما كان نشاطها
وذلك بدرجات مختلفة ومتفاوتة، ولهذا فان مالك أو مستغل المنشاة  ،فیه، وبعناصر البیئة وعلى الإنسان

خاصة المقلقة والمضرة بالصحة العمومیة وكذا بالبیئة، علیه تقید بجملة من القیود القانونیة حفاظا  الصناعیة،
الوقائیة من  تدابیروالجراءات الإ جملة من في هذه القیود  تتمثل ، حیثعن الجیران والبیئة في نطاق الجوار

  .التلوث وأخرى علاجیة في حالة حدوثه

المؤرخ في  10 -03 رقم في القانون یة الوقائیة التي اتبعها المشرع الجزائريالإجراءات والتدبیر القانونف
، من أجل الحفاظ على البیئة ودفع  والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19

                                             
قضیة . ر ضد رئیس دائرة بئر مراد رایس.قضیة السید أ 11/07/1981بتاریخ  22236قرار المحكمة العلیا رقم  -  )1(

-196ص. دیوان المطبوعات الجامعیة 1986سلسلة قضائیة ) لمجلس الأعلىقرارات ا( القضائي الاجتھادمنشورة في مجلة 
199.  

  .1999سنة . 56نشرة القضاة عدد  ،قضیة فربق ق ضد بلدیة تبسة. 06/07/1999قرار بتاریخ  12371قضیة رقم  - )2(
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یة هذه الإجراءات والتدبیر القانون - الضرر الذي مصدره تلك المنشآت وحمایة الصحة العامة للسكان، 
بدءا بنظام الترخیص الإلزام،  -الوقائیة في حقیقة الأمر تمثل قیودا إضافیة لملاك تلك المنشآت ومستغلیها 

  .ونظام دراسة التأثیر والحظر والتقاریر

أما الإجراءات والتدابیر العلاجیة  لجبر الضرر البیئي الناتج عن التلوث ویتمثل ذلك في قیام مسؤولیة 
  . یرتكب خطأ مالك المنشأة ولو لم

قوانین خاصة  والتي  تنشئهاالقیود والالتزامات العینیة التي ویمكن أن نلخص الباب الثاني بالقول أن 
بالنسبة إلى  الأخیرة هي في ازدیاد وتوسع مستمرین على حق الملكیة العقاریة الخاصة وذلك نظرا لموقع هذه 

تعد ارتفاقات الإداریة  ،من خدمة للمصلحة العامة، أو ما تقدمه خاصة منها الاصطناعیة الأملاك العامة
حیث هي لا تفرض دائما  وجود  وهي تختلف عن الارتفاقات الخاصة في القانون المدني من أوجه متعددة

تتقرر على الأملاك الخاصة مجانا كأصل عام بینما استثناء تعوض بعض الأضرار  كما أنهاعقار مخدوم، 
  . ضرار غیر المادیة والمستقبلیة فهي غیر قابلة للتعویضالمادیة والأكیدة أما تلك الأ

  فالارتفاقات الإداریة كثیرة ومتنوعة ویصعب حصرها، وهذا یرجع إلى كثرة التشریعات التي تنشئها
منها قانون الطیران المدني، قانون الكهرباء والغاز، قانون البرید والمواصلات، قانون الأملاك الوطنیة، قانون 

  .ساحل وتثمینه، قانون المیاه، قانون المتعلق بالتراث الثقافي والآثار الثقافیة، وغیرها من القوانینحمایة ال

أما في الفصل الثاني من هذا الباب تناولت بالدراسة قوانین حمایة البیئة من حیث أنها قیود إضافیة 
یئة بإلزامیة  طلب بعض على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار حیث جاءت نصوص قوانین الب

التراخیص والخضوع  لدراسة التأثیر قبل مباشرة بعض الأنشطة التي لها تأثیر على البیئة، وبینت الضرر 
وآلیات إصلاح الضرر البیئي  مطالبة المضرور بالتعویض طرقالبیئي الخاص والضرر البیئي المحض و 

  .المحض

  

  



  

  

  
خاتمة 
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  خاتمة

یود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في التشریع الق عن تناولت بالبحثبعد أن 

النتائج والمقترحات التي بدت لي أثناء هذه الدراسة على النحو  هذه الجملة من أسجل ودراستها الجزائري،

  .التالي

  النتائج  - أ

صناعي والتكنولوجي، وما التطور الذي أدركته الإنسانیة والحاصل في مجال العمران والمجال ال إن :أولا 
لجیران وبیئة عیشهم ، كان له الأثر الكبیر في شد انتباه لصاحبه من أضرار غیر مألوفة مختلفة الصور 

العلماء وفقهاء القانون والقضاء في إعادة النظر لمفهوم الجوار وفي نطاقه الجغرافي، وكذا نطاقه من حیث 

 من لا یتملصغیر ملاك، حتى  وخاص الجیران ملاكا كانوا أالأموال العقاریة وغیر العقاریة ومن حیث أش

لم یعد مفهوم الجوار یقتصر على  مسؤولیة المتسبب في مضار الجوار غیر مألوفة ویجازى مدنیا، وبالتاليال

ذلك المفهوم التقلیدي الضیق المنحصر في التلاصق والتقارب الشدید بین العقارات، وأن مفهوم الجیران 

أصبح للجوار مفهوما واسعا،  امتد نطاق هذا الأخیر من حیث بل  فحسب، ك تلك العقاراتمنحصر في ملا
الأموال فشمل العقار والمنقول، وامتد نطاقه من حیث الأشخاص فشمل  المالك وغیر المالك للعقار، كالمنتفع 

  .والمستأجر والمقاول

لمالك له، وحق الملكیة العقاریة یخول یرتبط التعسف في استعمال الحق بطبیعة الحق والغایة من :ثانیا
سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولهذا قید المشرع استعمال هذا الأخیر استعمالا یضر بالجار 
عتبر مالك العقار متعسف في استعمال  ُ أضرار غیر مألوفة، وخاصة في حالة تلاصق الأملاك العقاریة، وی

  :ملكه في الحالات التالیة

  .قصد من استعمال ملكه سوى الإضرار بالغیرإذا لم ی -

  إذا كانت المصلحة التي یرمي المالك إلى تحقیقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي أصاب الغیر بسببها  -

إذا كان المالك یقصد باستعماله لملكه تحقیق مصلحة غیر مشروعة، وهذه الحالات الثلاث تندرج تحت  -
  2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07رقم مكرر من القانون  124المادة 

كذلك یعتبر مالك العقار متعسفا إذا ترتب على استعماله لملكه ضررا غیر مألوف للجار تحدیدا، وهو  -
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ُرتب القانون علیه المسؤولیة المدنیة من نفس  691وهذا طبقا للمادة ، عادة الضرر الذي یقع  بین الجیران وی
  .القانون سابق الذكر

إن قید المرور هو حق مالك الأرض المحصورة عن الطریق العام أو مالك الأرض التي لها ممر غیر  :ثالثا

كافي للمرور لأرضه،  في أن یكون له ممرا كافیا ومناسبا على الأراضي جیرانه لاستعمال أرضه واستغلالها 
عمل مادي أو تصرف شرط ألا یكون هو المتسبب في حصر أرضه، وذلك ب و للوصول إلى الطریق العام، 

ویسقط هذا الحق لمن كان له ممر  ،قانوني، وذلك مقابل دفع تعویض لجبر الأضرار التي أحدثها لملاكها

  .على سبیل التسامح أو الإباحة

كما أن هذا الممر یزداد اتساعاً أو ضیقا بازدیاد  أو تقلص حاجات هذه الأرض، مع  مراعاة مصلحة 

به، في تحدید هذا الممر بحیث  یكون من  الجهة التي تكون فیها  المسافة  بین الجار  مالك العقار المرتفق 

  .العقار والطریق العام ملائمة والتي تحقق أقل ضرر

فحق المرور یدور وجودا ، وقد وضع المشرع أحكاماً لهذا الممر، فیما یخص انقضائه واكتسابه بالتقادم
، ضیقاً واتساعا، بالانحصار وبالحاجات المستجدة للأرض المحصورة، وقد یتحول قید المرور إلى حق  وعدماً

تحكمه الأحكام المنظمة لحقوق  -كما تعرضت في معرض البحث -ارتفاق بالمرور في بعض الحالات 

  .الارتفاق

كما قد أجاز المشرع إجبار الجار لجاره الملاصق لأرضه على وضع معالم الحدود بین أملاكهما وذلك  :رابعا

  .ا قد یقع مستقبلا من منازعات على الحدود، حیث تكون نفقات التحدید مناصفة بینهماتفادیاً لم

كما أعطى هذا الحق للمالك أعطاه أیضا لكل من له حق عیني عقاري ، كمن له حق الانتفاع وحق  

السكن، وأستثنى المرتهن للعقار،  أما من كان له حق شخصي كالمستأجر والمستعیر فلیس لهم هذا الحق 

  .أي حق إجبار الجار على وضع معالم الحدود

عادة بنائه  :سا خام لمالك الحائط المشترك أن یستعمله بحسب الغرض الذي أعدّ له،  فإن نفقة  ترمیمه وإ

في حالة انهیاره، أو لأسباب أخرى، تكون بین الشركاء كل حسب نسبة حصته في هذا الجدار، وللشریك  

تعلیة أن یعلي الحائط المشترك  بشرط عدم الإضرار ضرراً غیر مألوف الذي تكون له مصلحة جدیة في ال
  .بشریكه في الجدار
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ذا تمت تعلیة الحائط المشترك من طرف أحد الشركاء، جاز للشریك الآخر أن یكون شریكاً في الجزء  وإ

  .المعلى شرط دفع نصف نفقات التعلیة

فاصلاً بین بناءین، یعد مشتركا حتى  وقد افترض المشرع أن الحائط الذي یكون في وقت إنشائه

كما أن مالك  الحائط لیس له الحق في هدمه مختاراً دون  ،مفرقهما، هذا ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك
عذر قوي ،إذا كان هذا الهدم یضر الجار الذي یستتر ملكه بالحائط ، والقاضي له السلطة التقدیریة في 

فیكون  على خبرة الخبراء، وقد یحكم القاضي بناء على أخف الضررین، تحدید العذر القوي مستنداً في ذلك

الحكم لصالح الجار المستتر بالحائط الفاصل، لأن ضرره أشد من ضرر مالك الجدار فیحكم بعدم هدم 

  .الحائط الفاصل

شترط أما فیما یخص المطلات والمناور، التي تتمثل في النوافذ والشرفات وأسطح المنازل، فقد ا :دساسا
المشرع لفتح هذه المناور والمطلات على ملك الجار، وجوب ترك مسافة مترین عن الخط الفاصل بین 

أما في المطلات المنحرفة فمن أراد فتح مطل  ،قطعتي الأرض المتلاصقتین، هذا إذا كان المطل مواجها
 ة المطل المنحرفمنحرف على جاره، فیجب ترك مسافة ستون سنتیمتر تحسب من الخط الفاصل إلى حاف

یزول إذا كان المطل مواجها للطریق العام  -مسافة مترین أو مسافة ستون سنتیمتر–غیر أن قید المسافة هذا 

  .أو مقابل لجدران عمیاء

كما أن من اكتسب مطل بالتقادم في طابق معین، لا یمكن أن یفتح مطل آخر في نفس الطابق أو في 

  .طابق أعلى أو طابق أدنى

یخص القید في فتح المناور فهو في الارتفاع عن أرضیة الغرفة المراد إنارتها أو تهویتها، وقد  أما فیما

  .حدّدها المشرع بارتفاع مترین عن أرضیة الغرفة، ویمكن أن تفتح في الحائط الفاصل

وقد كانت أحكام المحاكم وقرارات المجالس مستقرة فیما یخص احترام مسافة مترین عن الخط الفاصل 

و من معه ضد ) ر.ج(ین العقارین المتلاصقین في حالة المطلات المواجهة ،إلى أن صدر قرار  في قضیة ب

، الذي نقض حكم أسس فیه قاضي الدرجة 05/10/2004عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ ) س.ل(

حدد التي ت 28/05/1991المؤرخ في  175-91من المرسوم التنفیذي رقم  24الأولى حكمه على المادة 

من  709المسافة بأربعة أمتار بین العمارات وتزید أو تتقلص هذه المسافة  حسب علو العمارة بدل المادة 
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القانون المدني التي تنص على ترك مترین على الأقل عند فتح المطلات،والخبیر المعین من طرف 

  .للقانونم  وبالتالي فهي مطابقة 2,20المحكمة، أثبت أن الفتاحات موجودة على مسافة 

من  24على المطلات ولیس المادة  709فأیدت المحكمة العلیا قرار المجلس وبالتالي تطبیق المادة 

 24المتعلق بالتهیئة والتعمیر والبناء وبهذا تكون المحكمة العلیا قد فسرت المادة  175-91المرسوم التنفیذي 

 07ج،ر عدد 19- 15بالمرسوم  175- 91ألغي المرسوم(وحددت مجال تطبیقها  175-91من المرسوم 

  .)یتعلق بعقود التعمیر 2018ینایر سنة 25بتاریخ 

إن حق المرور لمالك الأرض المحصورة، وحق إجبار الجار على وضع الحدود ،ووجوب ترك : سابعا
المسافة لفتح المطلات والمناور مواجهة أو منحرفة، على ملك الجار لیست بحقوق ارتفاق كأصل، فحق 

، فیخرج بكل من لمالكآخرهو حق یترتب على عقار لفائدة عقار آخر  طروحةالأما رأینا في بدایة  الارتفاق ك

  .العقار المرتفق والعقار المرتفق به عن النظام المألوف لحق الملكیة

أما تلك القیود التي فرضها القانون عموماً، كحق المرور لمالك الأرض المحصورة وحق إجبار الجار  

د مع جاره الملاصق، ووجوب ترك المسافات في المطلات والمناور، فهي تمثل التنظیم على وضع الحدو 

وقد  ،العام المألوف لحق الملكیة، لأن المشرع  فرضها لتكون الإطار العام لممارسة حق الملكیة العقاریة
ل إلى حقوق ارتفاق استثناء التقادم، كإعطاء وما أُتفق علیه  الملاك أو أكتسب  ب  تحت شروط معینة،  تتحوّ

حق المرور لمالك أرض غیر محصورة أو الاتفاق على عدم إجبار الجار لجاره الملاصق على وضع  

الحدود لأملاكهما أو الاتفاق على  فتح مطلات أو مناور في أقل من المسافة  القانونیة، هو الخروج عن  

  .التنظیم المألوف لحق الملكیة العقاریة فهو حق اِرتفاق

إلى جانب القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار الواردة في القواعد العامة  :ثامنا
نجد كذلك القواعد الخاصة هي الأخرى تفرض قیود أشد على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب موقعها 

ل ملاك هذه الملكیات العق أو خدمة لمصلحة عامة، بجوار الأملاك العامة اریة الخاصة سواء كانت وتحمّ

 على حق الملكیة العقاریة الخاصة  هي قیودالتي مبنیة أو غیر مبنیة أعباء تتمثل في الارتفاقات الإداریة و 

تقود  لافهي  الأخیر حقهذا  أخطر من تلك التي جاءت بالقواعد العامة، بالنظر إلى أضرار التي تلحقوهي 

  .التي یخلفهاللأضرار ابل لها أراه غیر عادل بالنظر فحسب ، بل التعویض المق إلى نزع الملكیة
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التي تحمل الأملاك العقاریة الخاصة أعباء وتحد من سلطان المالك  الإداریةالارتفاقات ولعل ما یمیز 

هي كونها قواعد یصعب حصرها نظرا لكثرتها وتشعبها وتنوعها وكذلك التعدیلات التي تلحق بها باستمرار 

فتح  الطیران المدني، المواصلات السلكیة واللاسلكیة ،المناجم، الطاقة الكهربائیة والغازیة،من أمثلتها قوانین 

، قانون الأملاك العامة، وغیرها من المادیة الشوارع والطرق العادیة والطریق السیار، الآثار التاریخیة والثقافیة

  .القوانین

ي مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بهذا الأخیر إن التعویض  على ممارسة  الارتفاقات الإداریة ف :تاسعا
، فبعضها لاختلاف النصوص القانونیة بشأنه لیس قاعدة ولیس مبدأ ملزم بالنسبة للمستفید أو الإدارة،  وذلك

ینص على التعویض والبعض الآخر یسكت عنه، وأكثر من ذلك، فإنها تضع شروط خاصة للحصول على 

مؤكدا ومادیا ومباشرا،وتستثني الأضرار المستقبلیة من  الضرر وأن یكونالتعویض، منها  تحقق الضرر، 
تعویض، هذا یعني أن المشرع لم یعط الحق في التعویض بصفة آلیة أي بمجرد فرض الارتفاق، بل یمكن 

أن یثبت هذا الحق في التعویض، فقط عند حدوث أضرار وهذا ما جعل الإطار التشریعي للتعویض عن 

من اجل كما یجري في قانون نزع الملكیة داریة، لا یتأسس على مبدأ عام للتعویض المسبق، الارتفاقات الإ

  .المنفعة العامة

حفاظا على الأفراد وممتلكاتهم والبیئة ومكوناتها من ماء وهواء وتربة من التلوث، صادقت الجزائر  :عاشرا
وتدخل المشرع بجملة من القوانین والمراسیم على عدة اتفاقیات دولیة وأخرى إقلیمیة تتعلق بحمایة البیئة،  

محاولا التوفیق بین تلبیة حاجة المجتمع للتنمیة الاقتصادیة من جهة، وحمایة البیئة وحقوق الأجیال 

  .المستقبلیة في حیاة أفضل من جهة أخرى، وذلك من بعض أنشطة الإنسان الملوثة للبیئة والضارة بالجوار

صة بحمایة البیئة من التلوث، جاءت بقیود إضافیة لحق الملكیة العقاریة هذه القوانین والمراسیم الخا

في شكل منشأة   -الخاصة، خاصة عند استعمالها واستغلالها في أنشطة قد تصاحبها بعض المخاطر 

المؤرخ 10-03 رقم من قانون18أو محتمل أنها تضر لاحقا بالجوار حیث جاء في نص المادة  - مصنفة 
، والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو سنة 19الموافق 1424لى عامجمادي الأو  19في

تخضع لإحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم  " :المستدامة كالتالي

 وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي ،عمومي أو خاص والتي قد
تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم 
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  ".والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

ومن الصعب تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، لكونه ما زال محل خلافات فقهیة، إذ 

ذا تقررت . م بعد هذه المسألة، وهذا كله راجع للطبیعة الخاصة التي یتمیز بها هذا الضرر البیئيلم تحس وإ

فان التعویض العیني یستحیل في الغالب من الحالات وذلك بالنظر الى طبیعة الضرر البیئي   المسؤولیة،

ویض في هذا المجال هو ، لأن خیر تع حیث یبقى التعویض النقدي وهذا غیر مرحب به في المجال البیئي

  .كما ذكرت إعادة التوازن البیئي، وهذا غیر ممكن في الكثیر من الحالات في مجال البیئة

والوظیفة إن القیود القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة هي تجسید للوظیفة الاجتماعیة، :حادي عشر
طور العمراني والتكنولوجي مما یؤدي إلى في ازدیاد مستمر ومتسارع خاصة مع الت ذه القیودوه الاقتصادیة

فراغ الملكیة من جوهرها بالنظر إلى كثرة هذه القیود وتنوعها، ویدعو إلى  التضییق  من سلطات المالك وإ
تلحق به من وظائف سما بفعل هذه القیود و الشك في مستقبل مفهوم هذا الحق وما قد یحصل له من تطور 

  .  وظیفة الاقتصادیةوال على غرار الوظیفة الاجتماعیة

  المقترحات -ب 

أقترح تجمیع النصوص القانونیة التي لها علاقة باستعمال الملكیة العقاریة الخاصة، والقیود الواردة : أولا

علیها التي تضمنتها القواعد عامة أو تلك التي تضمنتها القواعد الخاصة، وهذا ضمن فصل خاص بها وذلك 

  .علیه مبعثرة بین نصوص متعددةتسهیلا للبحث عنها عكس ما هي 

ضافة العبارات التالیة 691كما أقترح تعدیل المادة  :نیاثا   :من القانون المدني وإ

وهذا أفید للمضرور في تحدید المسؤول المباشر في حالة  الشاغل للعقارتستعمل عبارة  مالكبدل كلمة  - 1
  .الضرر غیر المألوف

أسوة "  من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحقیحول الترخیص الصادر  لا" إضافة العبارة  - 2

یجب على الشاغل للعقار ألا یتعسف في « : كما یلي  691بالقوانین العربیة حیث یصبح نص المادة 

  .استعمال  العقار إلى حد یضر بملك الجار

هذه  ولیس للجار  أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة

المضار إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها 
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لا یحول الترخیص الصادر من الجهات المختصة دون بالنسبة  للآخرین والغرض الذي خصصت له ، و

من القانون المدني  1027من القانون المدني المصري والمادة  2فقرة  807كالمادة .» استعمال هذا الحق

لفض  يضاالاردني والقانون المدني السوري وغیرهم ،وبالتالي یكون المشرع قد أعطى السند القانوني للق

  .الكثیر من النزاعات ذات الصلة 

رغم أنه صحیح ) العربي( من القانون المدني في النص الرسمي   711كما أقترح تصحیح نص المادة  :ثالثا
،وضع كلمة تشترط بدل كلمة تشترك التي لا معنى لها في هذا النص، عند ذلك ) رنسیةبالف( في النص 

أیة مسافة لفتح المناور، التي تقام  تُشترطلا « :ویصبح نصها كما یلي ، یصبح للمادة باللغة العربیة  مدلول
واء ونفاذ النور، دون أن من اِرتفاع مترین  من أرضیة الغرفة التي یراد إنارتها، ولا یقصد بها إلاّ مرور اله

  .»یمكن الإطلال منها على العقار المجاور

قیاساً بالقوانین المدنیة المقارنة أقترح إضافة مادة في القانون المدني تحظر على الجار غرس الأشجار  :رابعا
ما وبالنظر إلى  ،لمشترك  ذلك حسب طبیعة المغروساتعلى مسافة معینة  من الحائط الفاصل أو الحائط ا

تسببه هذه المغروسات من تصدّعات في بناء الجار من خلال امتداد  الجذور، فقد تؤدي به إلى الانهیار 

فالقضاء من خلال  أحكامه وقراراته أدرج النزاعات المتعلقة بالأضرار التي تحدثها المزروعات بناء الجار 

حیث نظمت . وار غیر المألوفةسواء بسبب امتداد جذورها أو أغصانها أو ظلالها في خانة مضار الج
 -671التشریعات المقارنة هذه المسألة ضمن قوانینها المدنیة، نذكر منها القانون الفرنسي،  فقد ورد بالمواد 

أحكام تتعلق بقیود حق الملكیة من حیث المزروعات  ففرقت هذه المواد بین الأشجار الطویلة  674

اعة الأشجار الطویلة على بعد أقل من مترین من ملك  الجار والأشجار القصیرة و قررت بأنه لا یجوز زر 

  .والقصیرة على بعد أقل من نصف متر ، ولا یوجد في القانون المدني الجزائري مثل هذا القید

مقارنة بنزع  والمتنوعة والمتجددة إن تقیید حق الملكیة العقاریة الخاصة بالارتفاقات الإداریة الكثیرة  :ساخام 
ما أنها تطال عدد كبیر من الأملاك العقاریة الخاصة ولا مقابل نقدي أو عیني على ممارستها إلا الملكیة، ك

بشروط خاصة والمرتبط  إذا ثبتت أضرار مادیة مباشرة وأكیدة على هذه الممارسة فهذا التعویض المحدود

 الذي یلحق المالك يأرى أن فیه إجحاف في حق المالك، لان هذا التعویض لا یغطي الضرر الفعل بالضرر،

بسبب تمریر خط كهربائي عالي الشدة في أو  فهناك أضرار غیر مادیة وغیر مباشرة كنقص قیمة العقار

، وأخرى مستقبلیة تنتج عن بعض الارتفاقات الإداریة، فالتعویض في هذه الحالات بالقرب من عقار مثلا
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من التعویض الناتج عن ممارسة الارتفاقات تعویض غیر عادل، فعلى المشرع إدراج هذا نوع من الأضرار ض

      ذلك التعویض المتعلق بالأضرار غیر المادیة والمستقبلیة أو إعطاء القضاء السلطة التقدیریة لتقدیر الإداریة

على المشرع أن یولي اهتمام اكبر لمضار التلوث الذي أصبح خطرا یهدد البیئة، بل یهدد وجود : سادسا 
، وأن یعمل على وضع تشریعات تحمي الإنسان وتحمي البیئة هو محور هذه الحیاة الذي العنصر البشري

 تفاقیات والمعاهداتأن ینخرط في الاو  ،مستدامة ة اقتصادیةتنمی حق المجتمع فيبمعناها الواسع، مع مراعاة 

لذا وجب  ة للدولالبیئي لا یعترف بالحدود السیاسی تلوثن اللأ البیئیة المتعلقة بحمایة الإقلیمیة والدولیة

  . التكافل الدولي لحمایة البیئة
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  المصادر والمراجع

  : المصادر -أولا

  .القرآن الكریم    -  أ

  .الدستور الجزائري  - ب

 :القوانین والمراسیم  -  ج

I. القوانین  : 

یاه، المعدل قانون المالمتضمن  1983 ةیونیو سن 1403شوال عام165في  المؤرخ 17-83قانون رقم  .1
  .والمتمم

  .10-03الملغى بالقانون .و المتعلق بحمایة البیئة 1983فیفري  05في   المؤرخ 10-83قانون  .2

، النظام العام للغابات ضمنالمت 23/06/1984 في 1404رمضان عام 23 المؤرخ 12- 84قانون رقم  .3
  .والمتمم لالمعد

  .المعدل والمتمم 2004غشت  14وافق الم 1425جمادى الثانیة  27المؤرخ في  05-04قانون رقم  .4

والمتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر  1الموافق  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29-90لقانون  .5
  .والتعمیر

 قانون  نالمتضم 01/12/1990 الموافق1411جمادي الأولى عام  14في  المؤرخ  30-90قانون  .6
  .الوطنیةملاك الأ

یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع  1991افریل 27زع الملكیة المؤرخ المتعلق بن11-91القانون رقم  .7
  1991مارس 08 ، الصادر في 21الملكیة من اجل المنعة العمومیة جریدة الرسمیة عدد 

بمھنة  یتعلق ،1995الموافق أول فبرایر سنة  1415مؤرخ في أول رمضان عام  08 - 95أمر رقم  .8
 .المھندس الخبیر العقاري

المعدل والمتمم  1998سنة یونیو 27الموافق  1419ربیع الأول عام  3المؤرخ  في 06-98رقم لقانونا .9
الذي یحدد  2015یولیو سنة 15الموافق  1436رمضان عام 28المؤرخ في  14-15بالقانون رقم

  .   القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني
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والمتعلق بحمایة  1998جوان  15 المافق 1419صفر عام 20 المؤرخ في 04-98القانون رقم  .10
  .التراث الثقافي

یتعلق  2002فبرایر سنة  5الموافق 1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  01- 02رقم  قانون .11
  .2002سنة،  08الرسمیة رقم  ةالقنوات، الجریدبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 

و المتعلق  2003فري فی 17 الموافق 1423ذي الحجة عام16 المؤرخ في 03- 03القانون رقم  .12
  .2003، سنة، 11، جریدة رسمیة العددبمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

  .المتعلق بالصید 2004غشت  14المؤرخ في  07-04قانون  .13

، المتعلق 2004 أوت 4 الموافق1426جمادي الثانیة عام  28المؤرخ في في 12- 05القانون رقم  .14
   .2004،سنة  60بالمیاه، الجریدة الرسمیة العدد 

 26المؤرخ في  75/58المعدل و المتمم للأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05قانون  .15
  .و المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون وقم  .16

یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع  1991افریل 27 المتعلق بنزع الملكیة المؤرخ.91-11القانون رقم  .17
  91مارس 08، الصادر في 21الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، جریدة الرسمیة عدد 

الذي یحدد  2015یولیو سنة 15الموافق  1436رمضان عام 28المؤرخ في  14-15بالقانون رقم .18
  .   القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني

جریدة یتعلق بالصحة  2018سنة یولیو 2الموافق  1439شوال عام18المؤرخ في11 - 18رقم قانون .19
  .2018یولیو 29المؤرخة في  46رقم رسمیة

II.  المراسیم  

المؤرخ في  62- 76المتمم للمرسوم رقم  24/12/1984المؤرخ في  400- 84المرسوم رقم .1
  .المتعلق بعملیات إعداد المسح 25/03/1976

المحدد لقواعد تصنیف الحظائر الوطنیة  1987یونیو  16المؤرخ في  143-87المرسوم التنفیذي  .2
  .والمحمیات الطبیعیة
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یتعلق بالإجراءات التطبیقیة في مجال  1990/11/22المؤرخ في  411-90المرسوم التنفیذي رقم  .3
  .إنجاز منشآت الطاقة الكهربائیة والغازیة وتغییر أماكنها وبالمراقبة

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة  1991نوفمبر  23المؤرخ في   454-91المرسوم التنفیذي رقم  .4
 303- 93والعامة، التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .1993دیسمبر  8المؤرخ في 

 91- 11رقم المحدد لكیفیات تطبیق القانون  1993یولیو  2المؤرخ في  186-93المرسوم التنفیذي  .5
  .المعدل والمتمم

والذي یضبط التنظیم المطبق على  1998نوفمبر  03المؤرخ في  339- 98 رقم المرسوم التنفیذي .6
  .المنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز  145-07المرسوم التنفیذي  .7
  .التأثیر على البیئة

  2008نوفمبر سنة  26الموافق 1429ذي القعدة عام  28مؤرخ في  375-08تنفیذي رقم المرسوم ال .8
، یؤسس ویحدد محیط حمایة مطار الجزائر الدولي هواري 2008سنة  ،67الجرید الرسمیة، العدد 

  .بومدین

التعلق بكیفیة تحضیر عقود التعمیر  2015ینایر  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  .9
  .حمایة البیئة إلىمها وغیرها من القوانین والمراسیم التي تشیر وتسلی

III. قرارات المحكمة العلیا:  

  .1970لعام امجلة القانون  30/11/1969تاریخ  486نقض سوري رقم  .1

قرارات المجلس ( القضائي الاجتهادمجلة  11/07/1981بتاریخ  22236قرار المحكمة العلیا رقم  .2
  . وان المطبوعات الجامعیةدی 1986سلسلة قضائیة ) الأعلى

  .03المجلة القضائیة عدد  26/10/1983مؤرخ في  29234قرار رقم  .3

  .1989 الأولالمجلة القضائیة  العدد  10/1983/ 26مؤرخ في  29501قرار رقم  .4

  .04عدد  1992المجلة القضائیة 29/05/1985مؤرخ في 33909رقم  .5
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  .03عدد مجلة القضاة 21/12/1988: مؤرخ في 48589: قرار رقم .6

  .04، عدد1992 القضاة،مجلة  19/10/1988مؤرخ في  54887قرار رقم  .7

  .01عدد  ،1991مجلة القضاة .15/11/1989:بتاریخ 55985:قرار رقم .8

  .02 عدد، 1993القضاة،مجلة  12/03/1991:مؤرخ في 64 447 رقم قرار .9

  .1999سنة  ،56نشرة القضاة عدد  ،06/07/1999قرار بتاریخ  12371قضیة رقم  .10

  .2006 العدد الثاني الغرفة العقاریة، مجلة المحكمة العلیا، .11

  عدد   مجلة القضاة ، 26/04/2000بتاریخ  قرار 195764قضیة رقم    .12

  .2، عدد، ج 2004الاجتهاد القضائي    28/06/2000المؤرخ  200906قرار رقم  .13

اریة الجزء الثاني مجلة الاجتهاد الفضائي للغرفة العق 28/03/2001مؤرخ في  206483قرار رقم  .14
2004.  

   .2ج ،عدد خاص، 2004مجلة الاجتهاد القضائي  22/05/2002المؤرخ في  229229قرار رقم  .15

مدونة القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة   20/03/2002بتاریخ  226568قرار رقم  .16
  .2010/ 2009منشورات بیرتي، طبعة ،

   . 2، عدد خاص، ج 2004جتهاد العقاري، ،الا 20/02/2002المؤرخ  225806القرار رقم  .17

، مدونة القانون المدني منشورات بیرتي 20/03/2003:تاریخ القرار 226568:قرار رقم .18
2009/2010.  

  .01، عدد، 2007مجلة المحكمة العلیا  22/10/2003المؤرخ في  255172قرار رقم  .19

  .4مجلس الدولة  عدد ،01/07/2003مؤرخ في   2307قرار رقم  .20

  .2004 ،02مجلة المحكمة العلیا  العدد  21/07/2004مؤرخ في  264490رقم قرار  .21

   .مجلة المحكمة العلیا العدد الأول 14/09/2005:مؤرخ في 311362: قرار رقم .22

   .مجلة المحكمة العلیا العدد الأول 23/03/2005:مؤرخ في 303 259:والقرار رقم .23

  .2006، 1العلیا العدد  مجلة المحكمة 15/03/2006مؤرخ في  338735قرار رقم .24
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  .2006 ،01مجلة  المحكمة العلیا، عدد،   18/01/2006مؤرخ    311862قرار رقم   .25

   .62 ،العدد ،نشرة القضاة  13099/2006/مؤرخ في   350416قرار رقم   .26

  .2007 ،02 مجلة المحكمة العلیا العدد 14/02/2007المؤرخ في  390416قرار رقم  .27

المحكمة العلیا مجلة المحكمة العلیا عدد خاص الجزء  14/01/2009بتاریخ  499305قرار رقم  .28
  .2010الثالث قسم الوثائق 

   .2010 ،01مجلة الحكمة العلیا العدد  13/05/2010مؤرخ في  584399قرار رقم  .29

  : بالعربیة باللغة المراجع: ثانیا

I. الكتب:  

تمریر الخطوط الكهربائیة بأراضي الخواص ، الارتفاقات الإداریة والحمایة القضائیة، ارتفاق إبراهیم زعیم .1
  .2008 ،81، عدد2008أكتوبر 6المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، 

  .دار المعارف، القاهرة، بدون سنة نشر ، لسان العرب، الطبعة الأولى،ابن منضور .2

بناء الاتجاهات ، المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  الناشئة عن أعمال الأشرف جابر السید .3
الحدیثة في مسؤولیة  رب العمل والمشیدین، دراسة مقارنة في قانونین المصري والفرنسي، دون دار 

  .نشر، دون سنة نشر 

، التعویض النقدي عن الأضرار البیئیة المحضة  دراسة مقارنة، كلیة الحقوق أنور جمعة علي الطویل .4
  .2012جامعة المنصورة، 

بدون  ،القاهرة ،أحكام القانون المدني الجزء الخامس، المكتب الجامعي الحدیثالوسیط في : أنور طلبة .5
  . سنة طبع

  . 2006، مضار الجوار غیر المألوفة، دار العدالة، بیروت، الطبعة الأولى  جاد یوسف خلیل .6

، 3ط ، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، والإعلام، الرائد معجم ألفبائي في اللغة جبران مسعود .7
2005. 

حق الانتفاع المؤسسة الحدیثة  –، حق الملكیة العقاریة، مع ملحق  عن حق التصرف جورج ن شدراوي .8
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  .  2012 ،الأولىللكتاب  طرابلس، لبنان، الطبعة 

، القضاء العقاري، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة حمدي باشا عمر .9
  .2010ة، دار هومة، العلیا ومحكمة التنازع  طبعة جدید

  . 2011، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، دار الخلدونیة،  الجزائر، حمیدة جمیلة .10

، حمایة البیئة الخلیجیة، من التلوث الصناعي وأثره على البیئة خالد القاسمي، وجیه جمیل البعیني .11
  .1999كندریة، المكتب الجامعي الحدیث الازرایطیة، الإس العربیة والعالمیة،

  ، آلیات تعویض الأضرار البینیة في التشریع الجزائري، دار الأیام للنشر والتوزیعرحموني محمد .12
  .2018عمان، الأردن، 

التعسف في استعمال الملكیة العقاریة، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة "  رشید  شمیشم .13
  .ئرالإسلامیة دار الخلدونیة، الجزا

، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، الازاریطة، دار الجامعة الجدیدة، مصر و السعودرمضان اب .14
2004.  

، عن بعض جوانب ارتفاق المرور،المجلة القضائیة عدد خاص بالاجتهاد القضائي زرقین رمضان .15
  .2004الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

یة عن مضار الجوار، في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني ، حدود المسؤولزكي زكي حسین زیدان .16
  . 2009دار الكتاب القانوني، سنة 

  2الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، ط،  زهدي یكن .17

  . 2004 ، مشكلة تعویض أضرار البیئة التكنولوجیة، دار النهضة العربیة، سعید سعد عبد السلام .18

  .2009، 6ات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة في التشریع الجزائري، ط ، إثبعبد الحفیظ بن عبید .19

، مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها، دراسة مقارنة بین الفقه  عبد الرحمان علي حمزة .20
  .2006الإسلامي  والقانون الوضعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال دار ، 1، الوسیط، جعبد الرزاق أحمد السنهوري .21
  .  1967النهضة القدیمة القاهرة 



  

256  
  

حق الملكیة مع شرح مفصل  8الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء : عبد الرزاق السنهوري .22
  .  1967للأشیاء والأموال دار النهضة القدیمة القاهرة 

المرفق العام للاتصالات، مجموعة دراسات سامي ، الارتفاقات الموظفة لفائدة عبد القادر فتح االله .23
  .2007شعابئیة، تونس 

الحقوق العینیة الأصلیة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة  عبد المنعم فرج الصدة .24
  .العربیة ، بیروت، بدون تاریخ نشر

ارف، الإسكندریة، مصر ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء منشأة المععز الدین الدنصوري .25
  .2004، 1ج

المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة  ، المسؤولیةعطا سعد محمد حواس .26
  . 2011دار الجامعة الجدیدة، 

، شرح القانون المدني اللیبي، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، منشورات جامعة علي علي سلیمان .27
  . بنغازي لیبیا

  .2008 الالتزامات  النظریة العامة للعقد  موفم للنشر، الجزائر،  فیلالي علي .28

المنازعات العقاریة، في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الاحكام ، دار  عمر حمدي باشا، لیلى زروقین .29
  . 2006هومه، 

 /ةالعلوم الإنسانی/مجلة جامعة بابل  مسؤولیة المقاول والمقاول الفرعي، ،كاضم محمد المعموري .30
 . 2016العدد الأول ،   64المجلد 

جراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائري، دارلعشاش محمد .31 تیزي  الأمل، ، مراحل وإ
  .2018وزو، الجزائر، 

المملكة  ، الأبعاد الاقتصادیة للمشاكل البیئیة واثر التنمیة المستدامة، دار دجلة،مالك حسین حوامدة .32
  .2014، 1یة، ط،الأردنیة الهاشم

، الأبعاد الاقتصادیة للمشاكل البیئیة واثر التنمیة المستدامة، دار دجلة، المملكة مالك حسین حوامدة .33
  .2014، 1الأردنیة الهاشمیة، ط،
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الأصلیة، الطبعة  الحقوق العینیة، محاضرات في القانون المدني الجزء الأول: محمد وحید الدین سوار .34
  .1976 یة،سور  دار الحیاة، الثانیة،

دیوان المطبوعات  الجامعیة   –نظریة الحق -المدخل للعلوم القانونیة   :محمدي زواوي  فریدة .35
  . 2002الجزائر، 

العمل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام، دراسة مقارنة بین القانون المدني  ، محمود جلال حمزة .36
 الجزائر فرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة،والقانون المدني الجزائري والقانون المدني ال السور ي،

  .دون ذكر سنة النشر

دیوان  المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، ،مسعود شیهوب .37
  . 2000المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

  .2008 عین میلة، دار الهدى، ، الوسیط في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،نبیل صقر .38

دار –حق الملكیة   أحكام  حق الملكیة  – الحقوق العینیة الأصلیة-   همام محمد محمود زهران .39
  .2010 الجامعة الجدیدة،

دار ، القیود الواردة على حق الملكیة على ضوء أحكام محكمة النقض: وائل محمد شحاتة الخطیب .40
  .2003 ،الألفي لتوزیع الكتب القانونیة لبنان

دار  ،القیود الواردة على حق الملكیة على ضوء أحكام محكمة النقض: محمد شحاتة الخطیب وائل .41
  .2003 ،الألفي لتوزیع الكتب القانونیة المینان

II. الرسائل الجامعیة :  

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم  أطروحةفي التشریع الجزائري،  الإداریة، الارتفاقات رباحي مصطفى .1
  .2014/2015 ي، قسنطینة،منتور  الإخوةجامعة 

، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري،المفهوم والإجراءات ،رسالة محمد زغداوي .2
  .1998كلیة الحقوق،  دكتوراه في القانون العام ،جامعة قسنطینة،

قه الإسلامي ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار في بیئة الجوار، دراسة مقارنة بین الفمحمد أحمد رمضان .3
  .دار الحبیب للنشر والتوزیع نعمان، الأردن ،1995رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى، والقوانین الوضعیة،
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مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، أطروحة  ،زرارة عواطف .4
  .دكتوراه في العلوم القانونیة

ون ضرر، حالة الضرر البیئي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه المسؤولیة الدولیة بد ،معلم یوسف .5
  .قسنطینة، دون سنة مناقشة في القانون العام، فرع قانون دولي ،جامعة الإخوة منتوري،

أطروحة دكتوراه في  –دراسة مقارنة  -، المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةسلیمي الهادي .6
  . 2016/2017تلمسان، الجزائر،  د، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون، جامعة آبي بكر بالقای

الوسائل الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام  عبد المنعم بن أحمد، .7
  . 2008/2009 جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،

مستدامة، أطروحة دكتوراه في الحقوق ،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة العبد الغني حسونة .8
  .2012/2013 تخصص قانون أعمال،جامعة محمد خیضر بسكرة،

، المسؤولیة المدنیة عن أضرار في بیئة الجوار، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي محمد أحمد رمضان .9
  .نعمان، الأردن دار الحبیب للنشر والتوزیع ،1995 والقوانین الوضعیة،رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى،

 مصر رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة،"  الحمایة الإجرائیة للبیئة"  رائف محمد لبیت .10
2008.  

، حق المرور للأرض المحصورة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق تماتي جمیلة .11
  .2000/2001والعلوم الإداریة جامعة الجزائر 

بر الضرر عن مضار الجوار غیر المألوفة، مذكرة مكملة لشهادة الماجستیر في ، جبولقواس سارة .12
باتنة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة  العلوم القانونیة تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة الحاج لخضر،

2013 /2014.  

معة جا ، مجال الهیىت اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،عبد الحق خنتاش .13
  .2010/2011 قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

مذكرة  دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  الحمایة الجنائیة للبیئة، ،نور الدین حمشة .14
  . 2006-2005باتنة،  –جامعة الحاج لخضر –ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة
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III. المنشورات :  

مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة جامعة محمد   ،مد لكحلأح .1
  .2011خیضر بسكرة ، مجلة الفكر، العدد السابع، نوفمبر

  3ط  لبنان، ، دار العلم للملایین، بیروت،والإعلام، الرائد معجم ألفبائي في اللغة جبران مسعود .2
2005. 

مطابع  ،قانون حمایة البیئة، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة" ،یم سلامةأحمد عبد الكر  .3
  .1997جامعة الملك سعود، سنة 

  . 2007، 5عدد  جامعة ورقلة، ، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث،كمال زریق .4

راضي الفلاحیة والمساحات حمایة الأ" دور الإدارة المحلیة في مجال حمایة البیئة "  سناء بولقواس .5
دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني البلدیة " ملتقى وطني حول " الخضراء نموذجا 

مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم  2012دیسمبر  4، 3والولایة الجدیدین یومي 
  .قالمة ،غ م 1945ماي  08السیاسیة جامعة 

حمایة البیئة الخلیجیة، من التلوث الصناعي وأثره على البیئة " ، اسمي ، وجیه جمیل البعینيخالد الق .6
  .1999المكتب الجامعي الحدیث الازرایطیة، الاسكندریة، " العربیة والعالمیة 

مطبعة الإشعاع " الآثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها"، محمد الصالح الشیخ .7
  . 2002 الإسكندریة، مصر، 01نیة طالف

  . 2003دار الأمل، تیزي وزو،  –البیئة في مواجهة التلوث  – فتحي دردار .8

البیئة مشاكلها وقضایاها وحمایتها من التلوث، رؤیة إسلامیة، مكتبة ابن " ، محمد عبد القادر الفقي .9
  .1993سینا القاهرة، 

  

مجلة المفكر، العدد  یق السلامة والتنمیة المستدامة،حق الفرد في حمایة البیئة لتحق ،نبیلة أقوجیل .10
  .2010السادس، دیسمبر 

   .2015 ، أسس ومبادئ قانون البیئة، موفم للنشر، الجزائر،سعیدان علي .11



  

260  
  

الحمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع  -الإدارة البیئة"  عارف صالح مخلف .12
  .2009عمان الأردن، 

دار النهضة " قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة "  د الكریم سلامةأحمد عب .13
  .1996، 1العربیة، ط

مخبر الدراسات والأبحاث حول  الصحافة الجزائریة وجرائم البیئة، البیئة في لجزائر، ،فضیل دلیو .14
   .2001 قسنطینة، المغرب والبحر الأبیض المتوسط، جامعة منتوري،

، موضوع تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في ظل قانون البحار الجدید إبراهیم الراويجابر  .15
  .والمصالح العربیة

جراءات دراسة جدوى المشروعاتیحي عبد الغني ابو الفتوح .16 ) مالیة تسویقیة، بیئیة،(، أسس وإ
  .1999قسم المالیة العامة، كلیة التجارة  :الإسكندریة
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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع
    إهداء

    كلمة شكر
  04  مقدمة

  الباب الأول
  قیود حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في القواعد العامة

  الفصل الأول
  قیود الجوار بسبب قرب الأملاك العقاریة

  16  جوار والمضار الملحقة بهالمفهوم المعاصر لل: المبحث الأول
  16  المفهوم المعاصر للجوار :المطلب الأول

  16  تعریف الجوار :الفرع الأول
  16  رالتعریف اللغوي للجوا : أولا
  17 التعریف الاصطلاحي للجوار: ثانیا

  19 نطاق الجوار من حیث الأموال  :الفرع الثاني
  19 التجاور بین العقارات والمنقولات  :أولا
  21 التجاور بین الأموال العامة والخاصة :ثانیا

  25  نطاق الجوار من حیث الأشخاص : الفرع الثالث
  25 المستأجر وصفة الجار: أولا

  28 الجوار بالنسبة للمقاول: ثانیا 
  30 الضرر غیر المألوف كقید على حق الملكیة العقاریة الخاصة  :المطلب الثاني

  32 غیر المألوف والاعتبارات المختلفة لتقدیره تحدید الضرر: الفرع الأول
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  32  فتحدید الضرر غیر المألو  :أولا
  34 الاعتبارات المختلفة لتقدیر الضرر غیر المألوف: ثانیا

  34 العرف -أ
  35  طبیعة العقارات  - ب
  35 موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر -ج
  35 رالغرض الذي خصص له العقا - د

وتعویض الضرر غیر أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة : لثانيالفرع ا
 فالمألو 

36  

  36  أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریعین الفرنسي والجزائري: أولا
  36 أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الفرنسي -أ

  37  حق كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةالتعسف في اِستعمال ال - 1
  37 الخطأ كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة - 2
  39  نظریة المخاطر أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  - 3
  39  تأصیل مسؤولیة عن المضار غیر المألوفة في القانون المدني الجزائري - ب

  42  تحقق المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةأثار  -ثانیا
  42  إزالة الضرر وتعویضه -أ

  44  أثر الرخصة الإداریة  لدفع المسؤولیة عن الضرر غیر المألوف -ب 
  47  لأرض المحصورة ا قید حق المرور لمالك :المبحث الثاني
  48  شروط تقریر حق المرور لمالك الأرض المحصورة: المطلب الأول

  48  انحصار الأرض :فرع الأولال
  48 الانحصار الكلي - أ 
  49 الانحصار الجزئي  - ب

  50 ألا یكون الانحصار راجعاً إلى فعل المالك :الفرع الثاني
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  50 الانحصار الراجع إلى فعل المالك  -أ  
  51 عدم وجود حق مرور على وجه الاتفاق أو وجه الإباحة- ب

  53 ق المرورتنظیم مباشرة ح: الفرع الثالث
  53 ممر للاستعمال و للاستغلال المألوفین -أ

  54 تغییر الممر حسب الحاجات المستجدة للأرض- ب
  55 موضع الممر إلى الطریق العام -  جـ
  57 أن یكون الممر في الموضع الأقل ضرر بالأملاك المجاورة - 1
  58  ما یراعى في اِختیار موضع الممر  - 2
  59 صرف المالكالحصر الناشئ عن ت - د
  59 موضع الممر عند تجزئة الأرض و الأساس الذي  یقوم علیه  - ه
  59 موضع الممر عند تجزئة الأرض - 1

  61 الأساس الذي یقوم علیه موضع الممر - 2

  63 كأثر التقادم في تعیین موضع الممر والتعویض المقابل لذل -و
  63 أثر التقادم في تعیین موضع الممر - 1
  65  المقابل لحق المرور التعویـض - 2

  67  انقضاء حق المرور للأرض المحصورة : المطلب الثاني
نقضاء حق الارتفا :الفرع الأول   67      اقنقضاء قید المرور طبقا لقواعد اِ

  67 هلاك العقار المرتفق به: أولا 
  68 اجتماع العقارین بید مالك واحد: ثانیا
  68 تجزئة الأرض المحصورة: ثالثا

  69 عدم جدوى الحق أو فقد منفعته: بعارا
  70 ینقضي حق المرور بعدم الاستعمال :خامسا
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  70 اِستحالة الاستعمال: سادسا
  70 المرور حق لانقضاء قید ةالخاصالأسباب : الفرع الثاني

  71  أسباب زوال الحصر: أولا
  72 آثار زوال الحصر :ثانیا
  72 بقاء حق المرور رغم زوال الحصر: ثالثا

  73 تحول قید المرور إلى حق اِرتفاق بالمرور وأثاره :الفرع الثالث
  74 تحول قید المرور إلى حق اِرتفاق بالمرور: أولا
  75 أثار تحول قید المرور إلى حـق ارتفاق بالمرور :ثانیا

  75  إجراءات الشهر -أ
  76 حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق - ب
  76  نالاستعمال بأقل ضرر ممك - 1
  76 نفقات الصیانة - 2
  77  حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به -ج 
  77  الالتزام بالامتناع عن إعاقة اِستعمال حق الارتفاق بالمرور - 1
  77  الامتناع عن تغییر موضع حق الارتفاق- 2
  77  حق طلب زوال حق الارتفاق بالمرور- 3

  الفصل الثاني
  ك العقاریة الخاصةقیود الجوار بسبب تلاصق الأملا 

  82  ةالمتلاصق العقاریة الخاصة الأملاك على كقیدوضع الحدود : المبحـث الأول
  83 وضع الحدود بین ملكیتین متلاصقتین :المطلب الأول

  83 صور وضع الحدود: الفرع الأول
  83  وضع الحدود بالتراضي   - أ

  84  وضـع الحدود بالتقاضي  -ب
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  85 لحـدوددعـوى تعیین ا: الفرع الثاني
  85  المحكمة المختصة بدعوى تعیین الحدود  - أ

  86  محل دعوى تعیین الحدود - ب
  87 أطــراف دعـوى تعییـن الحــدود   -جـ

  89 عملیات التحدیـد: لثالفرع الثا
ل وضع الحدود من قید قانوني  إلى حق ارتفاق: الرابعالفرع    91 تحوّ

  92 حدودكمعلم  الحائـط المشتــرك :المطلب الثاني
  93  الشیــوع الإجبـاري :الفرع الأول

  93 مفهوم الشیوع الإجباري-أ
  93 ب ـ طبیعة حق الشریك في الشیوع الإجباري

  95 جـ ـ أنواع خاصة من الشیوع الإجباري
  96 الحائط المشترك : الفرع الثاني

  96 أ ـ إثبات الاشتراك في الحائط  
  97 طب ـ شروط إثبات الاشتراك في الحائ

  98 أحكــــام الحائط المشترك   - جـ 
  98 ــ اِستعمال الحائط المشترك 1
  99 ـ لا یجوز فتح مناور في الحائط المشترك  2
  99 نفقـــات الصیانـة والإصــلاح والتجدید- 3

  101  تعلیــة الحائـــط المشتـــرك: الفرع الثالث
  101 تعلیة الحائط  دون إعادة بناءه   - أ

  102 یة الحائط عن طریق إعادة بناءهتعل  -ب 
  103 جواز الاشتراك في الجزء المعلى  - جـ 
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  104  أحكام الحائط الفاصل المملوك لأحد الجارین: الفرع الرابع
  105  لیس للجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه -أ  
  105 لیس للجار أن یطلب الاشتراك في حائط جاره   - ب
  106 الذي یستتر به الجار أن یهدمه دون عذر قويلیس لمالك الحائط  - جـ 

  108  قید المطلات والمناور: المبحث الثاني
  108  قید المطلات: المطلب الأول

  109 مفهوم المطلات: الفرع الأول
  110  قید المسافة في المطلات: الفرع الثاني

  110  ةأـ قید المسافة و كیفیة تحدیدها في المطلات المواجه
  112 المسافة و كیفیة تحدیدها في المطلات المنحرفة ب ـ قید

  113  مجــــال تطبیــق قـید المسافــة  -جـ 
  114  أحكــام المطــــلات  : ثلالفرع الثا

  114 المطلات المعفاة من قید المسافة - أ 
  115 المطلات المستوفاة لقید المسافة و المطلات غیر المستوفاة  - ب
  115 وفاة لقیـــد المسافـــــــة المطــلات المست - 1
  115  المطلات غیر المستوفیة لقید المسافة  - 2
ل قید  المطلات  - 3   116 حق اِرتفاق بالمطل إلىتحوّ

  118  رقید المناو : المطلب الثاني
  119 أحكام المناور: الفرع الأول
  120 القید في المناور هو في الارتفاع  :الفرع الثاني
  121 لها ةللشروط القانونیة وتلك غیر المستوفا ةالمناور المستوفا: الفرع الثالث

  121  للشروط القانونیة  ةحكم المناور المستوفا - أ 
  122  لشرط القانوني ةحكم المناور غیر المستوفا -ب 
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  الثانيالباب 
  حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار في القواعد الخاصة قیود

  الفصل الأول
على حق الملكیة العقاریة الخاصة  من قیود هوما تفرضفاقات الإداریة الارت

  في التشریع الجزائري بسبب الجوار
  130  مفهوم الارتفاقات الإداریة ومصادر إنشائها في التشریع الجزائري: المبحث الأول 
  131 مفهوم الارتفاقات الإداریة:  المطلب الأول

  131  داریة  في التشریع الجزائريمفهوم الارتفاقات الإ: الفرع الأول
  132 المفهوم القانوني للارتفاقات الإداریة:أولا
  134 تعریف الارتفاقات الإداریة من خلال النصوص: ثانیا

  134 المفهوم الفقهي للارتفاقات الإداریة: الفرع الثاني
  139 في التشریع الجزائريمصادر الارتفاقات الإداریة : المطلب الثاني

  139  اختصاص المشرع بإنشاء الارتفاقات الإداریة:رع الأولالف
  140 تنوع ارتفاقات المواصلات السلكیة واللاسلكیة: أولا 

  140 ارتفاقات شبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة  -أ
  141 الارتفاقات اللاسلكیة الكهربائیة - ب

  142 راث الثقافيالارتفاقات الإداریة من خلال التشریع المنظم للت -ثانیا
  143  الارتفاقات الإداریة من خلال التشریع المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینه -ثالثا 

  145 لارتفاقات الإداریةا كمصدر لإنشاء  التنظیمیة راسیمالم: الفرع الثاني
  148  القرار الإداري كمصدر  لإنشاء الارتفاقات الإداریة:الفرع الثالث

  148 :في ارتفاقات السكك الحدیدیة  القرار الإداري: أولا
  149  القرار الإداري في مجال الارتفاقات المتعلقة بالمیاه: ثانیا 
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  149  جمالقرار الإداري في مجال ارتفاقات المنا: ثالثا 
  150  لارتفاقات الإداریةا مصدر لإنشاء الاتفاق ك: الفرع الرابع 

  153 الارتفاقات الإداریة اجمة عنالن ضرارالأشروط وطرق تعویض : المبحث الثاني
  154 شروط الحصول على التعویض:  المطلب الأول

  154 طبیعة الأضرار القابلة للتعویض وخصائصها  :الفرع الأول
  154 شرط الضرر المباشر: أولا 
  155  شرط الضرر المادي: ثانیا
  157  شرط الضرر المؤكد: ثالثا

  158  قات الإداریةتعویض أضرار الارتفا: الفرع الثاني
  158  بالتعویض لمستفدینتحدید ا: أولا

  159   هو المالكبالتعویض،  مستفیدال-أ
  159  بالتعویض، المالك وذوي الحقوق یدمستفال –ب 
  161  بالتعویض لتزمینتحدید الم: ثانیا

  161  بالتعویض هي الإدارةلتزم الم –أ 
  162  بالتعویض هو المتعامل لتزمالم -ب 

  162  طرق التعویض: الثاني المطلب
  163  الأضرار القابلة للتعویض: الفرع الأول

  163  الأضرار الدائمة  - أ
  165  الأضرار المهنیة  -  ب
  166  الأضرار المؤقتة -ج 

  167  مضمون الإحالة إلى قانون نزع الملكیة: الفرع الثاني
  168  الاتفاق بالتراضي على تحدید التعویض: أولا 
  171  دأ التعویض المسبق على الارتفاقات الإداریةعدم تطبیق مب:ثانیا 
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  172  تقدیر التعویض: الفرع الثالث
  173  مبدأ التعویض الشامل للأضرار: أولا
  174  التعویضات الأساسیة - أ 
  175  التعویض التكمیلي - ب

  177  التعویض الودي للارتفاقات الاداریة: ثانیا
  178  التعویض عن أضرار الجانب الجمالي: ثالثا
  179  خصم المزایا المترتبة للعقار المرتفق به والتي تؤدي إلى الإثراء بلا سبب :رابعا

  الثانيالفصل 
  قوانین حمایة البیئة من التلوث قید على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار

  184  التلوث والوسائل القانونیة للوقایة منه: المبحث الأول
  185  البیئة والتلوث البیئي مفهوم:  المطلب الأول

  185  مفهوم البیئة :الفرع الأول
  187  التعریف الاصطلاحي للبیئة: أولا
  188  التعریف القانوني للبیئة: ثانیا

  189  التعریف القانوني الضیق للبیئة   -أ
  190  التعریف القانوني الموسع للبیئة - ب

  191  التعریف العلمي للتلوث: ثانيالالفرع 
  192  القانوني للتلوث  دلولمال: لثاالث الفرع

  194  الوسائل الوقائیة من أضرار التلوث في نطاق الجوار: المطلب الثاني
  195  نظام الترخیص: الفرع الأول

  195  رخصة بناء منشأة :أولا
  198  رخصة استغلال المنشآت المصنفة: ثانیا

  198  معنى منشاة مصنفة  -أ



  

272  
  

  199  صة استغلال المنشأة المصنفةإجراءات الحصول على رخ - ب
  199  المنشآت الخاضعة لترخیص - 1
  201  المنشآت الخاضعة للتصریح - 2

  202  نظام الحظر و الإلزام: الفرع الثاني
  202  نظام الحظر: أولا
  204  نظام الإلزام: ثانیا

  205  نظام التقاریر: الفرع الثالث
  207  نظام دراسة التأثیر: الفرع الرابع

  207  المقصود بدراسة التأثیر: أولا
  209  دراسة التأثیر لقید المشاریع الخاضعة: ثانیا
  211  محتوى دراسة التأثیر على البیئة: ثالثا

  213  آلیات جبر الضرر البیئي: المبحث الثاني
  214  المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي: المطلب الأول

  214  مفهوم الضرر البیئي وخواصه: الفرع الأول
  214  مفهوم الضرر البیئي وأنواعه: أولا
  214  مفهوم الضرر البیئي - أ 
  215  أنواع الضرر البیئي - ب
  216  الضرر البیئي الخاص - 1
  220  ) الضرر الایكولوجي ( الضرر البیئي المحض   - 2

  222  خصائص الضرر البیئي: ثانیا
  223  الضرر البیئي ضرر غیر شخصي -أ

  223  ي ضرر غیر مباشرالضرر البیئ - ب
  224  الضرر البیئي ذو طابع انتشاري -ج
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  224  الضرر البیئي ضرر متراخي - د
  225  أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

  228  أثار قیام المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي: المطلب الثاني
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  ملخص الأطروحة

    
  



  

  

  :ملخص
انب من جوانب أحد أهم الحقوق العینیة الأصلیة، وأوسعها نطاقا ألا وهو حق الملكیة تتعلق الدراسة بج

وتحدیدًا حق الملكیة العقاریة الخاصّة، من حیث القیود القانونیة الواردة علیه بسبب الجوار والتي فرضتها 
ا غیر مألوفة،  وحق المرور لمالك الأرض القواعد العامة وتتبعها وتحدید أحكامها كعدم الأضرار بالجار اضرارً

  .المحصورة، والحائط المشترك، والمطلات والمناور
والحقیقة أن القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار، لم ترد بالقواعد العامة 

م فحسب، بل وردت ایضًا بالقواعد الخاصة وهي أكثر خطورة على هذا الحق بالنظر إلى تعددها وتنوعها وعد
عدالة تعویض الأضرار الحاصلة من ممارستها على الأملاك العقاریة الخاصة، أحیانا حیث تتمثل هذه القیود 

  .في الارتفاقات الإداریة وتلك التي جاءت بها قوانین حمایة البیئة
فالدارس لهذه القیود یجدها في تزاید مستمر ومتسارع خاصة مع التطور العمراني والتكنولوجي مما 

إلى الشك في مستقبل مفهوم هذا الحق وما قد یلحق به من تطور بفعل هذه القیود، وما ستلحق به من یدعو 
  .وظائف على غرار الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة

  
Abstract :  

  
The study covers one of the most important aspects of original rights in kind, and the 

widest scope is the right to property and in particular the right to private property, in terms of 
legal restrictions on it due to the neighborhood and imposed by general rules and follow them 
and determine its provisions such as non-infringement of unknown damage from the neighbor 
and the right of way to the owner of the enclosed land, common wall, views and skylights. 
 
            The truth is that the restrictions on the right to private immovable property by reason of 
the neighborhood have not only met the general rules, but have also met the special rules and are 
more dangerous for this right given their multiplicity and diversity and the injustice of the 
damages resulting from their exercise on private real estate sometimes, when these restrictions 
are in administrative easements and those introduced by environmental protection laws. 
 
            The researcher of these restrictions finds them constantly and rapidly increasing, 
especially with urban and technological development, which calls into doubt about the future 
concept of this right and the development which may be attached to it because of these 
restrictions, and the jobs which it will be attached to it in the manner of the social function of the 
right of property. 

  


